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فــي تــأمين المصــارف مــن  دور الــرهن(لقــد شــجعنا علــى اختيــار موضــوع الأطروحــة 

لأهميته وتعدد الأدوار التي تقوم بها المصارف ولامتلاكها  )مخاطر الائتمان ـ دراسة مقارنة

القدرة على خدمة الأهداف الاقتصادية وتحقيق ودعم عمليـة التنميـة الاقتصـادية والاسـتقرار 

رات المتجمعـة الاقتصادي، وتقـوم بـدور الوسـيط بـين المـودعين والمقترضـين، وتوجيـه المـدخ

لــديها حســب حاجــة القطاعــات الاقتصــادية، وتمويــل التجــارة الداخليــة والخارجيــة، ومــن أهــم 

أنشـــطتها هـــو منحهـــا الائتمانـــات التعهديـــة والنقديـــة والـــذي كـــان وراء تطـــور الاقتصــــاديات 

الحديثــة فــي العــالم، وتــأتي أهميــة الحفــاظ عليهـــا وتقليــل تلــك المخــاطر وتأمينهــا منهــا مـــن 

ل المساعدة في إنجاحهـا وضـمان اسـتمرارها وتطورهـا، وهـي مسـؤولية يتطلبهـا سـلامة العوام

  .الاقتصاد الوطني

ينطلــق البحــث مــن فرضــية مفادهــا تعــرّض المصــارف التجاريــة  :فرضــية البحــث: أولا

الخاصة العراقية إلى مخاطر ائتمانية متعددة ومتنوعة، منها مخـاطر نظريـة تتعلـق بقصـور 

ية، ووجـــود منافـــذ قانونيـــة تنســـاب منهـــا بعـــض تلـــك المخـــاطر، ومنهـــا التشـــريعات المصـــرف

مخــاطر علــى الصــعيد العملــي، وتلــك المخــاطر يمكــن معالجتهــا والتقليــل مــن آثارهــا وتــأمين 

حياة المصارف منها بالاعتماد على الرهن لما يتمتع من خصائص جعلته أهم وأقوى عقـود 

  .لتشريعات المصرفيةالتوثيق والضمان وتحقيق بعض الإصلاحات على ا

يكتسب هـذا البحـث أهميـة كبيـرة لتناولـه موضـوعاً معاصـراً مهمـاً  :أهمية البحث:ثانيا

يتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، والذي هو بحاجة ماسة إلى مثل هكذا مواضيع، وتجلـّت 

أهميــة البحــث فــي اســتعراض وتحليــل المخــاطر التــي تتعــرض لهــا المصــارف والتركيــز علــى 

ئتمــان المصــرفي ومعرفــة الأســباب المؤديــة إلــى تلــك المخــاطر والمنافــذ القانونيــة مخــاطر الا

التــي تنســاب منهــا ووضــع المعالجــات لهــا وإبــداء المقترحــات والتوصــيات لســد تلــك المنافــذ 

القانونيــة وشــرح دور الــرهن بنوعيــة الــرهن التــأميني والــرهن الحيــازي كوســيلة ضــمان فعّالــة 



 

 

ـــة مـــن شـــأنه أن يلعـــب دو  راً هامـــاً ومـــؤثراً فـــي الحفـــاظ علـــى المصـــارف وتأمينهـــا مـــن وأمين

  .مخاطر الائتمان وضمان نجاحها واستمرارها في السوق المصرفية

ــا تعــاني المصــارف العراقيــة التجاريــة الخاصــة فــي العــراق مــن  :مشــكلة البحــث :ثالث

مخــاطر ائتمانيــة متعــددة أدت إلــى تعثــّر الــبعض منهــا وإفــلاس بعضــها وقــد وضــعت تحــت 

  .صاية البنك المركزي  العراقيو 

يهــدف البحــث إلــى دراســة وتحليــل مخــاطر الائتمــان المصــرفي  :هــدف البحــث: رابعــا

ــــديم  ــــول اللازمــــة لمعالجتهــــا وتق ــــه، ووضــــع الحل ــــة ب والجوانــــب التشــــريعية والقانونيــــة المتعلق

المقترحـــات والتوصـــيات لإصـــلاح التشـــريعات المصـــرفية وإظهـــار خصـــائص الـــرهن ومزايـــاه 

  .ته ودوره في تأمين المصارف من مخاطر الائتمانوأهمي

لقــد ســلكنا المــنهج التحليلــي فــي جميــع مواضــيع البحــث وفــي : البحــث مــنهج: خامســا

المقارنـــة بـــين التشـــريعات العراقيـــة والتشـــريعات المصـــرية، وتحليـــل خصـــائص ومزايـــا نظـــام 

  .الرهن وأهميته للمصارف وتحليل مخاطر الائتمان المصرفي

إن دراســتنا لموضــوع البحــث كانــت دراســة مقارنــة وقــد اخترنــا  :البحــثنطــاق :سادســا

القانون  المقـارن لدراسـتنا هـي التشـريعات المصـرية لِمـا عُـرِفَ عنهـا مـن تأثرهـا بالتشـريعات 

التـــي اســـتقرت فـــي أرقـــى التقنيـــات الغربيـــة، والوقـــوف علـــى الاخـــتلاف فـــي نصـــوص المـــواد 

رية وإظهـار ميلنـا إلـى أيٍ منهـا مـع توضـيح أسـباب القانونية فـي التشـريعات العراقيـة والمصـ

  .هذا الميل، وبالاستفادة من آراء فقهاء القانون الذين كتبوا في موضوع الرهن

ـــة البحـــث:ســـابعا اســـتند هيكـــل الأطروحـــة إلـــى ثلاثـــة أبـــواب، ســـبقتها مقدمـــة : هيكلي

ين، الفصــل وأعقبتهــا خاتمــة، تناولنــا فــي البــاب التمهيــدي مفهــوم الــرهن واحتــوى علــى فصــل

التعريــف بــالرهن، والبــاب الأول : الأول بحثنــا فيــه التطــور التــاريخي للــرهن والفصــل الثــاني

بحثنــا فيــه مفهــوم الــرهن : بحثنــا فيــه الــرهن التــأميني وتفــرع إلــى ثلاثــة فصــول الفصــل الأول

أمّا انقضاء الرهن التأميني : آثار الرهن التأميني، والفصل الثالث: التأميني، والفصل الثاني



 

 

خصصــناه للــرهن الحيــازي ومخــاطر الائتمــان المصــرفي، وتفــرع إلــى : البــاب الثــاني الأخيــر

ثلاثــة فصــول بحثنــا فــي الفصــل الأول مفهــوم الــرهن الحيــازي وأهميتــه للمصــارف والفصــل 

آثـار الـرهن الحيـازي وطرائـق انقضـائه، والفصـل الثالـث بحثنـا فيـه مخـاطر الائتمـان : الثاني

 .المصرفي
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قبل الخوض في تفاصيل قواعد الرهن كوسيلة لضمان الوفاء بالالتزامات، لابد لنـا 
من دراسـة بـذور نشـأته الأولـى، وجـذوره الممتـدة عبـر التـاريخ، التـي كانـت هـي الأسـاس 

الأسـباب والعوامـل التـي أدّت الذي مهد لبناء قواعده، ولابـد لنـا مـن التعريـف بـه ومعرفـة 
إلـــى تطـــور قواعـــده فـــي العصـــر الحـــديث، حتـــى نكـــون علـــى بيّنـــة ودرايـــة مـــن التجـــارب 
الماضية التي شرّعت الرهن وطوّرت نصوصـه مـن أجـل طمأنـة الـدائن علـى استحصـال 

  .ولتشجيع منح القروض لدفع عجلة الحياة نحو الأمام مال،الحقه واسترجاع رأس 

من ثقافتنا القانونية لتنمية قـدراتنا ولمعرفـة قواعـد الـرهن النافـذة  وهذه التجارب تزيد
وفحصــها، ومعرفــة مــدى فعاليتهــا بوصــفها وســيلة لضــمان مــنح الائتمــان لتطــوير الحيــاة 
الاقتصادية ودفعها إلى الأمام، ولاستشراف آفاق تطويرها مستقبلا بما يتلاءم مع التطور 

لـــه الجميـــع ويـــزداد النـــاتج الاقتصـــادي  وحاجـــات العصـــر لرســـم مســـتقبل أفضـــل يطمـــئن
  .لتوفير حاجات الناس ويسعد بذلك المجتمع

  :هما ومن أجل ذلك سندرس هذا الباب بفصلين

  .التطور التاريخي للرهن :الفصل الأول

  .التعريف بالرهن :الفصل الثاني
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مما لا شك فيه إنّ القوانين الحديثـة قـد ولـدت متـأثرة بـالقوانين التـي سـبقتها، ومـن  
الضــروري عنــد دراســة أي قاعــدة قانونيــة معرفــة مصــادرها كيــف نشــأت ومــا هــي أســباب 
نشوئها والعوامل التي أدّت إلى تطورها عبر مراحـل التـاريخ، ومعرفـة حجـم هـذا التطـور 

ى آخـر، لـيس لتـرف المعرفـة وإنمـا لضـرورة المعرفـة من مجتمع إلى آخـر ومـن شـعب إلـ
الماضــية ومــا ترشــح عنهــا مــن ســلبيات  نطّلــع علــى نتــائج مختبــرات التجــارب التــي بهــا

لنتجاوزهــا ومــن ايجابيــات لنبنــي عليهــا حتــى يتســنى لنــا معرفــة طريــق مســيرتنا بوضــوح 
  .وإلى أي اتجاه نحن ذاهبون

  :تاريخي للرهن بثلاثة مباحثلذا سندرس في هذا الفصل مراحل التطور ال

  .سندرس فيه الرهن في التشريعات القديمة :المبحث الأول

  .سنبحث فيه الرهن بعد ظهور الإسلام :المبحث الثاني

  .الرهن في التشريعات الحديثة :المبحث الثالث
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اتهـا المعيشـية مـن حيـاة الرعـي شرعت المجتمعات القديمة الـرهن عنـدما تغيّـرت حي
والصيد البسيطة إلى حيـاة أكثـر تعقيـدا بـدأت بامتهـان الزراعـة وتطلـب منهـا أن تتعامـل 
مع التطورات الطبيعية في بناء السدود والخزانات وتنظـيم طـرق الـري، وازدادت الحاجـة 

  .إلى الرهن بوصفه وسيلة لضمان تمويل التجارة الخارجية

هن كــان فــي تشــريعات الإمبراطوريــات القديمــة؛ لــذا ســندرس وأول ظهــور لقواعــد الــر 
ـــين، المطلـــب الأول ســـنبحث فـــي التشـــريعات العراقيـــة القديمـــة،  هـــذا المبحـــث فـــي مطلب

  .والمطلب الثاني سنبحث في التشريعات الرومانية القديمة

�ا(4ــ� : ا��6ــi اZول�
ت ا
Wــ�h��ا�ــ�ه� � ا

�g*$�  :ا

ن أميـــر القبيلـــة أو شـــيخها يمتلـــك كـــل أراضـــي قبـــل نشـــوء الحضـــارة الســـومرية، كـــا
إقليمها وهذه الملكية ليست خاصة به، وإنما ملكيـة جماعيـة للقبيلـة علـى سـبيل الشـيوع، 

  .)1(في هذا النظام القبلي لم يُعرف الرهن، وإنما عرف عقد القرض الخالي من الفائدة

الاسـتقرار والثبـات ن القدامى الزراعة التي تتطلب نوعا من و وبعد أن امتهن العراقي
والتنظيم وتمكنوا من الإفادة من الموارد الطبيعية بإقامة السدود والخزانات وتنظيم طـرق 

، فتعلمــوا وعلمــوا )2(الــري، وابتكــروا الكتابــة وإنشــاء لغــة راقيــة عرفــت بالكتابــة المســمارية
رة عرفهـا الناس القراءة والكتابة وأسسوا أول المدارس في تاريخ البشر وأقـاموا أول حضـا

  .)3(م.ق4000التاريخ بدأت في العام 

وشـــرعوا القـــانون المـــدون وهـــو أحـــد أكثـــر الخصـــائص التـــي تميـــزت بهـــا الحضـــارة 
  .)4(مختلف مناحي حياتهم الاجتماعية والاقتصادية تقنيينالسومرية، وقد حرصوا على 

ثــم تطــورت التشــريعات المدونــة فــي عصــر الدولــة البابليــة فكانــت شــريعة حمــورابي 

                                                 
  .173، ص1967 محمود سلام زناتي، تاريخ النظم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،. د )1(
  .203،ص1975صوفي أبو طالب، تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية، دار النهضة العربية،القاهرة، . د )2(
  .173،صمصدر سابقمحمود سلام زناتي، . د )3(
  .11،ص1998، دار غريب، القاهرة، 1محمود أبو زيد، المختصر في تاريخ الفكر الاجتماعي، ط )4(



 

 

المشهورة، وهي أهم قانون مدون في العصور القديمة عرفه التاريخ؛ لـذا سنقسـم دراسـتنا 
في هذا المطلب على ثلاثة فـروع؛ الفـرع الأول سـندرس فيـه القـوانين التـي سـبقت قـانون 

حـــق الملكيـــة وظهـــور عقـــد : ، والفـــرع الثالـــثيقـــانون حمـــوراب: حمـــورابي، والفـــرع الثـــاني
  .الرهن

  :نين التي سبقت قانون حمورابيالقوا: الفرع الأول

يعد قانون أورنمو أول وثيقة قانونيـة مدونـة فـي العـراق القـديم  :قانون أورنمو: أولاً 
  .)5(وأقدم قانون مدون في تاريخ البشر )أوركاجينا(بعد إصلاحات 

، )م.ق2003- 2111(وأورنمـــــو مـــــن الملـــــوك الســــــومريين مـــــن ســـــلالة أور الثالثــــــة
، ويعـود لـه الفضـل فـي تحقيـق النهضــة )6(رابي بثلاثـة قـرونوشـريعته سـابقة لقـانون حمـو 

بحفـــر القنـــوات )7()م.ق2043- 2061(الحضــارية لأســـرة أور الثالثــة وشـــهدت مـــدة حكمــه
وبناء الأسوار والمعابد القديمة المعروفة بالزقورات في المدن الكبيرة، التـي مازالـت آثـار 

مدينــة الناصــرية، وامتــازت  قســم منهــا موجــودة فــي جنــوب العــراق وفــي محافظــة ذي قــار
، وازدهــر فيهــا الأدب والفــن )8(دولتــه بــالتنظيم وتقويــة الحكــم المركــزي فــي حكــم الأقــاليم

  .)9(بأقسامه النحت والنقش

وقـد عثـر علـى قـانون أورنمــو فـي بدايـة القـرن الماضــي منقوشـا علـى لـوح مســماري 
ة محفوظــة فــي ،وهــذه المدونــ1953مــن الطــين باللغــة الســومرية ونشــرت نصوصــه عــام 

ويتكـون القـانون مـن مقدمـة ومـتن ويحتـوي علـى . )10(متحف الشرق فـي إسـتانبول بتركيـا
  .)11(مادة وتليها خاتمة )31(

                                                 
  .119،ص)ت.د(مر، ترجمة طه باقر، من ألواح سومر، مكتبة المثنى، بغداد،صموئيل نواح كري )5(
  .76،ص1998 عمان،، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،1صاحب عبيد الفتلاوي، تاريخ القانون، ط. د )6(
 .94،ص1979صبيح بشير مسكوني، تاريخ القانون العراقي القديم، مطبعة شفيق، بغداد،. د )7(

  .68،ص1966يد زايد، الشرق الخالد، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الحم )8(
وري، المدخل في التحليـل الموضـوعي المقـارن للتـاريخ السياسـي والحضـاري فـي جنـوب آسـيا وشـمال فرشيد النا )9(

  .276ص،1977أفريقيا، دار النهضة العربية، القاهرة،
 .203،صمصدر سابقصوفي أبو طالب، . د )10(

  .193،ص1977، مطبعة جامعة الموصل،1ر سليمان، تاريخ العراق القديم، جعام. د )11(



 

 

  :ويتميز قانون أورنمو بما يأتي

- 1(ـ عنايته بالأسرة وجعلها من الاسـبقيات فـي القـانون وخصـص لهـا المـواد مـن1
12()12(.  

  .ة بالقصاصـ أخذ بمبدأ التعويض بدلا من العقوب2

ويعــــد هــــذا التخفيــــف فــــي العقــــاب مؤشـــــرا علــــى التطــــور الــــذي وصــــل إليــــه ذلـــــك 
، وقد استثنى حالات محددة ونادرة لم يشملها بالتعويض والغرامـة منهـا زنـى )13(المجتمع

لكنه أعطى للزوجة حقوق لم تكن معروفة من . )14(الزوجية فكانت عقوبتها الموت ذبحاً 
طلب التفريق عن زوجها، إذا ما أساء اليها والى حقوقها قبل فقد أعطاها الحق في أن ت

  .)15()من قانون اورنمو 6/م(الزوجية 

رَطها فـي عقـد الـزواج، فـالزواج عنـده 3 ـ أول من أوجد العقود الشـكلية، والشـكلية شَـ
يــتم بعقــد خــاص ويــدون علــى رقــيم طينــي، والــزواج الفاقــد لهــذه الشــكلية يعــد زواج غيــر 

  . )16(شرعي

الملـــــك لبـــــت عشـــــتار هـــــو خـــــامس ملـــــوك ســـــلالة : انون لبـــــت عشـــــتارقـــــ: ثانيـــــاً 
 )م.ق 1924- 1934(ومــــدة حكمــــه عشــــرة ســــنوات تقريبــــاً  )م.ق 1794ـــــ 2017(آيســــن

مـادة  38وكانت شريعته مدوّنه على رقيم طينـي وتحتـوي علـى مقدمـة ومـتن يتكـون مـن 
  .)17(وتعقبها خاتمة

ــاً فــي متحــف فيلادلفيــا ويتميــز قــانون لبــت  )18(وشــريعة لبــت عشــتار محفوظــة حالي
  :عشتار بما يأتي

                                                 
  .203،ص،مصدر سابق عامر سليمان، تاريخ العراق القديم . د)12(
 .25ص، 1979 فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الحرية، بغداد،. د )13(

  .178، ص1990عية، الإسكندرية، محمد بيومي مهران، تاريخ العراق القديم، دار المعرفة الجام )14(
  .76، صمصدر سابقصاحب عبيد الفتلاوي، . د )15(
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )16(
  .122ص ،2004، دار الهدى، دمشق،1ط عبد الوهاب حميد رشيد، حضارة وأدب الرافدين، )17(
 .203، صمصدر سابقصوفي أبو طالب، . د )18(



 

 

  .)19(ـ هو أول من وضع مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته1

ـــ حــث علــى تحريــر العقــود فــي التعــاملات بــين النــاس ومعــززة بشــهود وان مــدعي 2
الشراء لـم يراعـي هـذه الشـكلية لـيس عـاجزاً عـن الإثبـات فحسـب بـل يعـد سـارقاً ويعـرض 

  .)20(عقوبة المقررة على السارقنفسه إلى القتل وهي ال

ــــ مـــنح بعـــض الحقـــوق للعبيـــد لـــم تمـــنح ســـابقاً، فقـــد أعطـــى للعبيـــد فرصـــة تحريـــر 3
  .)21(أنفسهم إذا ما دفع لسيده ضعف المبلغ الذي أشتراه به

ــاً  ــانون أشــنونا: ثالث علــى  )م.ق 1761- 2000(قامــت مملكــة أشــنونا  :)بلالامــا(ق
تــل (عاصــمة لهــا، وهــي مدينــة  )أشــنونا(ينــة أنقــاض ســلالة أور الثالثــة واتخــذت مــن مد

حاليــاً وتقــع علــى بعــد خمســين مــيلاً مــن الشــمال الشــرقي لعاصــمة العــراق بغــداد  )أســمر
  .)22(حالياً 

وكتــب باللغــة البابليــة، وتضــمن  )بلالامــا(وقــد شــرع هــذا القــانون فــي عصــر الملــك 
مؤسسة الآثار م، من قبل 1945وعثر عليه عام . )23(مادة 61مقدمة ومتن أحتوى على 

  :، وأهم ما تميز به القانون ما يأتي)24(قرب العاصمة بغداد )تل حرمل(العراقية في 

ـــ أقــر مبــدأ الشــفعة فــي البيــع، فــأعطى حــق الأفضــلية للأخــوة فــي شــراء نصــيب 1
أخــيهم مــن الميــراث إذا رغــب فــي بيعــه، وذلــك مــن أجــل أن لا تنتقــل أمــوال الأســرة إلــى 

ـه علـى ذلـك وشـجع الأ. )25(أيادي أجنبيـة خ علـى الشـراء للحفـاظ علـى أمـوال الأسـرة وحثّ
مــن قــانون  39/مــن خــلال تخفــيض ثمــن البيــع لــه إلــى النصــف، حيــث جــاء فــي المــادة

يستطيع الأخ إذا كان راغباً في شراء المبيع أن يتملكه بنصف الثمن الذي يبيع (اشنونا 

                                                 
  .78 بق،صمصدر سا ،صاحب عبيد الفتلاوي. د )19(
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )20(
  .201ص ،مصدر سابقعامر سليمان، .د )21(
ـــديم، ج )22( ـــى الق ـــومي مهـــران، حضـــارات الشـــرق الأدن ـــة، الإســـكندرية،  ،1محمـــد بي ـــة الجامعي  ،1999دار المعرف

  .427ص
  .94، صمصدر سابقصبحي بشير مسكوني، . د )23(
 .133، ص1988بي، بيت الحكمة للنشر، بغداد، شعيب احمد الحمداني، قانون حمورا. د )24(

  .247، ص2003احمد، أمين سليم، حضارة العراق القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  )25(



 

 

  .)26()إلى الأجنبي

وتجلى ذلـك بتحديـده أسـعار بعـض السـلع  ـ اهتمامه بالحياة الاقتصادية وتنظيمها2
الرئيسية كالشعير والزيت والصوف والنحاس والملح، وتحديد أجور العمال لحمايتهم من 

  .)27(الاستغلال وتحديده أجور الحيوانات والقوارب

ـــ جمــع فــي العقوبــات بــين القصــاص والتعــويض، فــأقر مبــدأ القصــاص فــي القتــل 3
  .)28(إلى الوفاةوالديه على الجروح التي لا تؤدي 

ـــ أخــذ بمبــدأ الظــروف المشــددة للعقوبــة والظــروف المخففــة لهــا، فالســرقة لــيلاً فــي 4
شــريعته عقابهــا المــوت، أمــا الســرقة نهــاراً إذا تمــت داخــل ســياج دار أو حقــل فعقوبتهــا 

  .)29(الغرامة ومقدارها عشرة شيقلات من الفضة

  :قانون حمورابي: الفرع الثاني

الــذي تحلــى بصــفات . )30()م.ق 1670 - 1710(لي المشــهورحمــورابي الملــك البــاب
د بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين بقســـميها الشـــمالي  القائـــد والسياســـي ورجـــل الدولـــة المتميّـــز، وحّـــ
والجنــــوبي، وقــــد اعتمــــد سياســــة التحالفــــات والمعاهــــدات الثنائيــــة قبــــل أن يشــــن حملاتــــه 

صــره إمبراطوريــة التوســعية، ممــا ســاعد علــى نهضــة الحضــارة البابليــة وأصــبحت فــي ع
  .)31(مترامية الأطراف

ودام حكمه أكثر من أربعين عامـاً، وفـي السـنة الثلاثـين مـن حكمـه أصـدر شـريعته 
المشهورة تضمنت مقدمة موضـحاً فيهـا الأسـباب التـي دفعتـه إلـى إصـدار القـانون ومـتن 

مـــادة وخاتمـــة وعـــد كـــل قاعـــدة قانونيـــة ســـابقة لقانونـــه ملزمـــة مـــا لـــم  288يحتـــوي علـــى 

                                                 
  .125ص، مصدر سابقشعيب احمد الحمداني، . د )26(
  .80، صمصدر سابقصاحب عبيد الفتلاوي، .د )27(
  .247ص ،مصدر سابقاحمد أمين سليم،  )28(
  .80ص ،مصدر سابقصاحب عبيد الفتلاوي، . د )29(
 ،2007طارق المجذوب، تاريخ النظم القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، .فايز محمد حسين ود. د )30(

  . 81ص
  .32، ص1999دار علاء الدين، دمشق،  ،2عبد الحكيم الذنون، التشريعات البابلية، ط )31(



 

 

واتســمت شــريعته بجملــة مــن الخصــائص ميزتهــا عــن القــوانين . )32(يخالفهــا نــص بقانونــه
  :التي سبقها وكما يأتي

ـ أزال ولاية القضاء عن الكهنة وأنشأ المحاكم المدنية يتولى وظيفـة القضـاء فيهـا 1
موظفون يعينهم الملك، ولم يبقي للكهنة سوى اختصاص قليل القيمة وهـو إذا مـا أرادت 

  .)33(تحليف أحد الخصوم اليمين أحالته إلى الكهنة ليؤدي القسم أمامهم المحكمة

ـ أنشـأ درجتـين مـن المحـاكم، فكانـت محـاكم الدرجـة الأولـى فـي النـواحي والقـرى  2
والمـدن وتتكـون مـن عـدة قضــاة وعـددهم بـين أربعـة إلـى ثمانيــة قضـاة يعـاونهم عـدد مــن 

وهـي محكمـة عليـا مقرهـا المحافظـة المحققين وكتبه ورجـال الشـرطة، ومحكمـة اسـتئناف 
أو الإقلــيم تســتأنف أمامهــا قــرارات محــاكم الدرجــة الأولــى وتنعقــد برئاســة محــافظ الإقلــيم 

  .)34(وكانت المحاكم هي التي تتولى تنفيذ الأحكام بنفسها

ـ أسس لمبدأ سلطة القانون وحرص على حيادية القضاء ونزاهته فقضـى بـبطلان 3
القاضــي لأحــد الخصــوم، إضــافة إلــى عــزل القاضــي المرتشــي الأحكــام التــي يتحّيــز بهــا 

  .)35(ومُعَاقبته بدفع غرامة مقدارها اثنتا عشرة مثلاً من قيمة الشيء محل النزاع

ـ عقد الوديعة في شريعته من العقود الشـكلية التـي لا تنعقـد إلا بالتـدوين إضـافة  4
العامـــة الأخـــرى، إلــى حضـــور عـــدد مــن الشـــهود وهـــذان الشــرطان إضـــافة إلـــى الشــروط 

فالعقـــد الـــذي لا يراعـــي هـــذان الشـــرطان وإنكـــار المـــودع لديـــه لا تســـمع بشـــأنه الـــدعوى 
  .)36(من قانون حمورابي 123و 122/م

  .،)37(من قانون حمورابي)50(ـ أنشأ نظام الرهن الحيازي في المادة 5

ـ حدد سعر الفائدة على القروض حماية منه للمـدين مـن اسـتغلال الـدائن، وجعـل 6
إذا كـــان القـــرض مـــن الفضـــة، وإذا تجـــاوزت % 20علـــى الحبـــوب و% 33عر الفائـــدة ســـ

                                                 
  .94، صابقمصدر سصبيح بشير مسكوني، . د )32(
  .213، صمصدر سابقصوفي أبو طالب، . د )33(
  .211، صالمصدر نفسه )34(
  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )35(
  .133، صمصدر سابقشعيب احمد الحمداني، .د )36(
  .24،ص2007، دار الوراق للنشر ، لندن، 1سهيل قاشا، ترجمة محمد الأميل، شريعة حمورابي، ط )37(



 

 

  .)38(الفائدة على هذه النسبة  فإن الدائن يخسر جميع دينه

ـــم يحصـــل 7 ـــة أو الشـــهادة وإن ل ـــة لعقـــد القـــرض وهـــي الكتاب ـــ اشـــترط شـــكلية معين ـ
 مـــن قـــانون )91(التوثيـــق بهـــذا الشـــكل فـــإن الـــدائن يخســـر مـــا قدمـــه مـــن قـــرض، مـــادة

  .)39(حمورابي

ــــــ لا ينعقـــــد عنـــــده عقـــــد القـــــرض إلا بالتســـــليم، فالتســـــليم ركـــــن مـــــن أركـــــان عقـــــد 8
  .)40(القرض

ـــ شـــرّع كفالـــة العائلـــة التضـــامنية بحكـــم القـــانون عـــن ديـــون رب الأســـرة فـــي أداء 9 ـ
مـن قـانون حمـورابي، التـي أعطـت الحـق للـدائن عنـد عجـز المـدين  )117(الدين، المـادة

لموعد المحدد أن يسترق المدين أو ابنه أو بنته أو زوجته أو أن عن الوفاء بالدين في ا
يبيعهم، وعليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم أو استعبدهم لمدة ثلاث سنوات ويعتقهم 

وأعطى الحق للزوجة بأن تتخلص من هذه المسؤولية إذا كـان الـدين . )41(بالسنة الرابعة
رت اتفـاق بينهمـا فـي عقـد الـزواج أو فـي قد ترتب فـي ذمـة زوجهـا قبـل الـزواج، وقـد حـر 

مـــن قـــانون حمـــورابي، أمـــا إذا كانـــت الـــديون بعـــد  )151(عقـــد الخطبـــة، وبحســـب المـــادة
الــزواج فتتحقــق مســؤوليتها التضــامنية، وذات الحكــم ينطبــق علــى الــزوج فــي مســؤوليته 

  .)42(التضامنية عن ديون زوجته بعد الزواج منها

لتـي قـد يتعـرض لهـا المـدين والتـي تسـبب عجـزه للظروف الطارئة ا اـ أوجد حكم10
عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها كحصول فيضان أو جفاف، وعدّها سببا قانونيا 

  .)43(لتأجيل الوفاء بالدين وفوائده طيلة مدة الظروف الطارئة
                                                 

  .102،صمصدر سابقي، صبيح بشير مسكون.د )38(
  .102المصدر نفسه،ص )39(
  .102المصدر نفسه، ص )40(
طارق المجذوب، النظم القانونية و الاجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقيـة، . عكاشة محمد عبد العال، ود. د )41(

 .146،ص2004بيروت،

رومانيــــة، مطبعــــة الأزهــــر، بغــــداد، إبــــراهيم عبــــد الكــــريم الغــــازي، تــــاريخ القــــانوني وادي الرافــــدين والدولــــة ال. د )42(
  .140،ص197

ــــراهيم . د )43( ــــة، مطــــابع الســــعدني، الإســــكندرية، . ســــن ودحأحمــــد إب ــــنظم القانوني ــــاريخ ال ــــائز محمــــد حســــين، ت ف
  .362،ص2006



 

 

ـــ شــرع قــانون حمايــة القاصــرين، إذ منــع الأرملــة التــي لــديها أولاد قاصــرين مــن 11
مـــن  )178و  177(المـــادة.  بـــإذن القاضـــي، ومنعهـــا مـــن التصـــرف بـــأموالهمالـــزواج إلا

  . )44(قانون حمورابي

ـ إصدار سندات الملكيـة العقاريـة لمـالكي الأراضـي وتثبيـت حـدودها فـي السـند، 12
ومـــنح كـــل مالـــك أرض لوحـــة فخاريـــة يـــدون فيهـــا اســـمه وحـــدود أرضـــه، وعـــيّن مـــوظفين 

  .)45(مختصين لهذا الغرض

  :حق الملكية وظهور عقد الرهن: ثالفرع الثال

إنّ الإنســـان البـــدائي عــــرف ملكيـــة المنقـــول مــــن المواشـــي والطيـــور وآلات الصــــيد 
الخ ولم يتعامل بالرهن كنـوع مـن الضـمان؛ لأن الأمـوال المنقولـة كانـت ذات ...والسلاح

قيمــة قليلــة لا ترقــى إلــى مســتوى الضــمان، أمــا العقــارات مــن الأراضــي فلــم تكــن مملوكــة 
فــراد ملكيــة خالصــة مســتقلة بــل كانــت مملوكــة للقبيلــة ملكيــة جماعيــة، فكانــت الكفالــة للأ

هي قوام الضمان وذلك لقوة الروابط الأسرية والقبلية مما يدفعهم إلى نجـدة مـن يـدعوهم 
  .)46(ويستعين بهم من ذويهم بكفالته لبعث الثقة في نفوس دائنيه

ــدائن القــانوني يعطيــه ســلطة علــى جســ د المــدين وحياتــه فــي بيعــه أو وكــان حــق ال
  .)47(استرقاقه إذا عجز عن سداد دينه في موعد استحقاقه

وفي مرحلة لاحقة اقتصر حق الدائن القانوني على حرية المدين وأفراد عائلته من 
دون حياتــه، وقـــد وضــع الســـومريون حــدودا لهـــذه الســلطة أن لا تتجـــاوز ثــلاث ســـنوات، 

  .)48(ويستعيد حريته في السنة الرابعة

مـن قـانون حمـورابي مـع إضـافة بعـض  )117(واستمر هـذا الحكـم وأدرج فـي المـادة

                                                 
  .127،صمصدر سابقشعيب احمد الحمداني،.د )44(
  .127المصدر نفسه، ص )45(
ــــــ. د )46( ــــــات فــــــي الق ــــــة التأمين ــــــل، نظري ــــــدين الوكي ، منشــــــأة المعــــــارف الإســــــكندرية، 2انون المــــــدني، طشــــــمس ال

  .47،ص1959
عكاشة محمد عبد العال، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية والقانون الروماني، . عبد المجيد الحفناوي، ود. د )47(

 .182،ص1989الدار الجامعة، بيروت، 

 .83، صمصدر سابقصبيح بشير مسكوني، .د )48(



 

 

من القانون نفسه، بإعطاء الحق للزوجة بـأن تـتخلص  )151(التعديلات عليه في المادة
من هذه المسؤولية إذا كان دين زوجها قبل الزواج، وقد مرّ شرحه في الفرع الثـاني مـن 

  .هذا المطلب

ومرية كانــت ملكيــة الأرض تعــود لإلــه المدينــة يســتغلها نوابــه وفــي زمــن الدولــة الســ
  .)49(الكهنة، ويُصرف نتاجها للوفاء باحتياج المعابد والناس

وكان الملك بوصفه مفوّضا من الإلـه يهـب قطعـا مـن الأراضـي لـبعض الأشـخاص 
مكافــــأة لهــــم لمــــا قــــاموا بــــه مــــن أعمــــال جليلــــة خدمــــة للملــــك أو الدولــــة أو لاستبســــالهم 

وكــان الملــك يحــرر ســند ملكيــة لهــم، ويكتــب هــذا الســند علــى . ارهم فــي المعــاركوانتصــ
، توضــع )الكــودرو(حجــر بيضــوي الشــكل ويــنظم الســند بنســختين وتســمى أحجــار الحــدود

نسخة من هذا السند الحجري في الأراضي الموهوبة والنسخة الأخرى في معبد المدينة، 
مُنحــت تلــك الأراضــي الموهوبــة اســم  ويتضــمن هــذا الســند الأمــر الملكــي الــذي بموجبــه

الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة وحدودها مع إضافة هالة دينية تـنقش مـع الأمـر 
  . )50(الملكي لإسباغ الحماية والاحترام لهذا الحق

وعنـدما بـدأ النــاس يملكـون الأراضــي بـدأت معــاملات وعقـود الــرهن الحيـازي تظهــر 
وتبيّن مـن خـلال الألـواح الطينيـة . فاء بالالتزاماتبين الناس بوصفها وسيلة لضمان الو 

التــي تتضــمن المحــررات الكتابيــة لســكان وادي الرافــدين لإثبــات المعــاملات اليوميــة بــين 
الأفراد بالبيع والإيجار والوصية والرهن إلى غير ذلك أن عقود الـرهن كانـت تجـري بـين 

ن، وأن العـرف عنـدهم لا يجيـز الراهن والمرتهن بحسب العرف السائد قبل تشريع القواني
رهــن المــال الشــائع ولا يجــوز للعبــد رهــن أموالــه؛ لأنــه هــو ومالــه ملــك ســيده، لــذا جــاءت 

ترجمـة لهـذا العـرف، إذ أشـارت هـذه المـادة إلـى بطــلان ) اشـنونا(مـن قـانون  )61(المـادة
  .)51(الرهن عند وجود شريك بالإرث أو إذا صدر من عبد

طور نظام الرهن وأصبح للرقيق ذمة مالية مستقلة عن أما في قانون حمورابي فقد ت
ســيده فــي حــدود معينــة، فأصــبح يســتطيع إجــراء كافــة المعــاملات علــى مــا يملــك ومنهــا 

                                                 
  .230،صصدر سابقمصوفي أبو طالب، . د )49(
  .23،صمصدر سابقشعيب احمد الحمداني، . د )50(
  .216،صمصدر سابقصوفي أبو طالب، . د )51(



 

 

  .)52(الرهن

وقد تطورت الملكية الفردية في عصر حمـورابي وتقلصـت الملكيـة العائليـة وأصـبح 
ء كافـة المعـاملات التجاريـة للفرد الحق المطلق على ملكه عقارا كان أم منقولا ولـه إجـرا

  .)53(من بيع وإيجار ورهن والتصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة بحرية

والقيــد الوحيــد الــذي يقيــد حريــة المالــك هــو حــق الشــفعة المقــرر للأقــارب بــدرجات 
محدودة، فكان لهم الحق في استرداد العقار المبيع، ولكن المشـتري يسـتطيع أن يضـمّن 

  .)54(الشروط التي تمنع ممارسة حق الشفعة والاستردادعقد البيع بعض 

وقـــد ظهـــر فـــي بـــلاد وادي الرافـــدين إلـــى جانـــب التصـــرف بالملكيـــة حـــق الانتفـــاع 
بالأرض يخول المنتفع إضافة إلى حق الاستعمال حق الاستغلال لمدة زمنية محددة من 

راضي التابعة دون أن تنتقل إليه ملكية الأرض، وكان الملك يهب حق الانتفاع على الأ
له كمكافأة إلى بعض الأشخاص من القادة في الجيش والموظفين على خـدمات قـدموها 
له أو للدولة، أما رقبة الملك فتبقى له، ثـم تعـود لـه كامـل السـلطات علـى الأراضـي بعـد 

وهذا يعني أن العـراقيين القـدماء اسـتطاعوا تحليـل حـق الملكيـة إلـى . انتهاء حق المنفعة
  .)55(حق التصرف، وحق الانتفاع قبل شعوب العالم الأخرى: عنصرين هما

أمــا نظــام الإقطــاع فقــد ظهــر فــي بــلاد وادي الرافــدين بعــد غــزو الفــرس لبابــل عــام 
؛ لأن الغــزاة كــانوا يكــافئون زعمــاء القبائــل وشــيوخ العشــائر ومــن يــؤدون  )56(.م.ق539

فــوذهم علــى الــبلاد إلــيهم خــدمات ويســاعدونهم علــى كــبح أي مقاومــة للاحــتلال وبســط ن
  .)57(بمنحهم قطع من الأراضي تختلف مساحتها من شخص إلى آخر

ويبـــدو أن مســـاحة الأرض الممنوحـــة تتحـــدد بحســـب نـــوع الخدمـــة المـــؤداة وحجمهـــا 
وبحسب وزن الشخص ومساحة تأثيره في المجتمع وعدد أفراد قبيلته أو عشيرته إذا كان 

                                                 
  .216المصدر نفسه،ص )52(
  .143،ص1984صادق ، تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية، الدار الجامعة ، بيروت، علي  هشام. د )53(
  .230، صمصدر سابقصوفي أبو طالب، . د )54(
  .129، صمصدر سابقشعيب احمد الحمداني، . د )55(
  .81،صمصدر سابقطارق المجذوب، . فايز محمد حسين، ود. د )56(
  .129، صمصدر سابقشعيب احمد الحمداني، . د )57(
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، وقانون الألواح الاثني عشر هـو أول قـانون كتـب )58()م.ق754(أنشأت روما سنة
عنـــد الرومـــان وتـــاريخ صـــدوره مختلـــف فيـــه ويـــرجح بعـــض المـــؤرخين أنـــه وضـــع ســـنة 

وظــل مطبقــا فــي رومــا إلــى .)59(عــام ةوأنــه وضــع بعــد تأســيس رومــا بثلاثمائــ )م.ق450(
  .)60(م565وفاة الملك جوستيان سنة 

بــدأ القــانون الرومــاني قاســيا علــى المــدين المفلــس إذ أجــاز اســتخدام الإكــراه البــدني 
. علــى شــخص المــدين كوســيلة تنفيذيــة لاقتضــاء الحــق فأجــاز قتلــه أو اســترقاقه أو بيعــه

الصـادر  )بتيليـا بابيريـا(وفي أواخر العصر الجمهوري ألغي نظام الإكراه البدني بقـانون 
صر حق الدائن بحبس مدينه والعمل لحسابه حتى يستوفي دينه من إذ ق )م.ق226(سنة

  .)61(ثمرات عمله

وكــان لتطــور الــنظم الاجتماعيــة والاقتصــادية أبلــغ الأثــر فــي التخفيــف مــن نطــاق 
الضمان على جسد المـدين وشخصـه حتـى ألغيـت آخـر حلقـة مـن سلسـلة الإكـراه البـدني 

قضــي علــى نظــام التنفيــذ علــى  م، وبــه388وهــي حــبس المــدين، فألغيــت الســجون عــام 
  .)62(شخص المدين واستبدل بنظام التنفيذ على أمواله

وبهــذا التطــور تــم الالتفــات إلــى نظــام الــرهن بوصــفه الوســيلة الفاعلــة التــي تضــمن 
للــدائنين الحصــول علــى رؤوس أمــوالهم؛ لــذا ســندرس هــذا المطلــب بفــرعين، نــدرس فــي 

ندرس تطور عقد الرهن في القانون : في الثانيالدعاوى المتعلقة بالرهن، و : الفرع الأول
  .الروماني

ــالرهن: الفــرع الأول ــة ب ــدعاوى المتعلق ــدعاوى : ال ــاريخي ل ــأتي التطــور الت ــا ي وفي
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  :الرهن

وقـد اسـتحدثت إجـراءات هـذه الـدعوى مـن الأصـول : دعوى القسـم أو الرهـان :أولا
القسم الذي يؤديه الخصم  الدينية والعرفية، وقد أخذت هذا الاسم من أحد إجراءاتها وهو

على صحة ادعائه، ثم اسـتبدل أداء القسـم لاحقـا بمبلـغ مـن النقـود يتعهـد بدفعـه للخزانـة 
  .)63(طرفا النزاع إذا ما خسر دعواه

وتســـمى دعـــوى القســـم أو الرهـــان العينيـــة إذا كانـــت المطالبـــة بشـــيء معـــين بالـــذات 
كـــان موضـــوع النـــزاع مبلـــغ كـــدار مـــثلا، وتســـمى دعـــوى القســـم أو الرهـــان الشخصـــية إذا 

معين من النقود، سواء كان ناشئا عـن قـرض مسـتحق الأداء أو تعويضـا عـن ضـرر أو 
  .)64(غرامة ناشئة عن عقوبة على جريمة مرتكبه

وبموجـب هــذه الــدعوى يقــرر القاضـي إذا مــا اقتنــع بــدعوى الـدائن الاســتيلاء علــى أي مــال 
ن دون بيعـه أو تملكـه حتـى يـتم الوفـاء بالـدين يملكه المدين ويتم حجـز هـذا المـال عنـد الـدائن مـ

  .)65(المستحق الأداء، وعند الوفاء بالدين يتم استعادة المال المحجوز إلى المدين

ويشــترط فــي هــذه الــدعوى بحســب قــانون الألــواح الاثنــي  :دعــوى إلقــاء اليــد: ثانيــا
مدين ما بذمته عشر؛ إما الحكم  القضائي السابق بالحق الذي لم يتم تنفيذه ولم يسدد ال

إلــى الــدائن، وإمـــا اعتــراف المـــدين أمــام القاضــي بصـــحة إدعــاء الـــدائن بالــدين ومقـــداره 
  .)66(واستحقاقه

وبمقتضى هذه الدعوى يحق للدائن أن يقبض على مدينه ويأخذه إلى بيته ليحبسه 
ســتون يومــا يلتــزم خلالهــا الــدائن  )60(فيــه ولــه أن يقيــده بالسلاســل، ومــدة الحــبس هــي

فــي ثلاثــة أســواق متتاليــة، ويــدوّن اســمه ومقــدار دينــه، ليتــيح لأقاربــه ولأصــدقائه بعرضــه 
فرصــة ســداد دينــه وتحريــره مــن الاســترقاق،وإذا مــا انتهــى الميعــاد المــذكور مــن دون أن 
يبادر أحد للوفاء بدينه يصبح عندها رقيقا للدائن، فله أن يحتفظ به أو يبيعه أو تشغيله 
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  .)67(و قتلهلحسابه والانتفاع بعمله أ

والحكم ذاته ينطلـق علـى الكفيـل، وهـذه الكفالـة كانـت تـوفر ضـمانة للـدائن، لكونهـا 
  . )68(ضمانة شخصية تنسحب على حرية الكفيل وحياته

وكــان يجــوز الطعــن بــالاعتراض علــى دعــوى وضــع اليــد، ولكــن هــذا الاعتــراض لــم 
دين لــم يكــن مــدينا يعــطَ للمــدين، وإنمــا أعطــي لأقاربــه أو أصــدقائه كــأن يــدعي بــأن المــ

فــــإذا اقتنــــع القاضــــي بهــــذا . للــــدائن أو أنــــه أوفــــى الــــدين أو أنــــه لــــم يصــــدر حكــــم ضــــده
الاعتــراض فإنــه يخلــي ســبيل المــدين، أمــا إذا خســر المعتــرض دعــوى الاعتــراض فكــان 

  .)69(يحكم عليه بضعف مبلغ الدين

تهـا وأصـبح وقد تطور العمل بدعوى إلقاء اليد بعد قانون الألواح وتم تيسـير إجراءا
مــن الممكــن وضــع اليــد علــى المــدين مــن دون حاجــة إلــى حكــم قضــائي ســابق أو إقــرار 
المدين، وقد أعطي للمدين حق الطعن بالاعتراض بنفسه على وضع اليد عليه من دون 

  .)70(حاجة إلى تقديم الاعتراض من أقاربه أو أحد أصدقائه

ن بالاستيلاء على أي مال هذه الدعوى تعطي الحق للدائ :دعوى أخذ رهينة: ثالثا
مــن أمــوال مدينــه وحجــز هــذا المــال عنــده كرهينــة للضــغط عليــه حتــى يقــوم بوفــاء دينــه، 
ويــتم هــذا الإجــراء مــن دون حاجــة إلــى تــدخل القاضــي أو صــدور حكــم ســابق بالــدين، 
ويباشــر هــذا الإجــراء بمجــرد الــتلفظ بعبــارات رســمية، إلا أن المــدين يســتطيع المعارضــة 

ضد هذا الإجراء مما يتيح للقضـاء التـدخل والتحقـق مـن صـحة الإجـراءات  أمام القضاء
  .)71(التي اتخذها الدائن

وقــد نــص قــانون الألــواح الاثنــي عشــر علــى تلــك الــدعوى وكــان ملتزمــو الضــرائب 
  .)72(يستعملونها في مواجهة المدينين بها
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  :تطور عقد الرهن في القانون الروماني: الفرع الثاني

فــــي أواخــــر العصــــر  )بتيليــــا بابيريــــا(ام الإكــــراه البــــدني بقــــانون منــــذ أن ألغــــي نظــــ
وبــه منــع الــدائن مــن اســترقاق مدينــه أو قتلــه، اهــتم الــدائنون . م.ق226الجمهــوري عــام 

بمسـألة ضــمان الــديون، والعامــل الآخـر الــذي طــور عقــد الـرهن هــو كثــرة الشــراح وفقهــاء 
  .)73(القانون في دراسة الحقوق وأنواعها

الث هو انتشار حقوق الامتياز وهي حقوق تتفق في جوهرها ومضمونها والعامل الث
  .)74(مع فكرة الرهن؛ لأنها تقوم على ضمان الدين من أموال المدين

والعامــل الرابــع هــو تطــور حــق الملكيــة الفرديــة، فبــدأت بملكيــة المنقــولات مــن دون 
يــة نشــأة القــانون العقــارات، إذ كانــت الأراضــي الزراعيــة مملوكــة ملكيــة جماعيــة فــي بدا

الروماني، ثم تطورت إلـى ملكيـة الأسـرة، فكـان رب الأسـرة يقـوم بإدارتهـا بحياتـه وتنتقـل 
  .)75(بعده إلى ورثته ثم تطورت إلى ملكية عائلية

وأول ما ظهر في روما هو نظام الرهن الحيـازي فكانـت ملكيـة المرهـون تنتقـل إلـى 
  :يتم بعدة طرق كما يأتيالدائن لحيازته والانتفاع به وكان هذا الرهن 

وفيهــا ينطــق الــدائن بعبــارات محــددة يفهــم منهــا أنــه اكتســب  :طريقــة الإشــهاد: أولا
  .أمام حامل الميزان والراهن وخمسة من الشهود الطريقةهذا الحق، وتتم هذه 

وتمـــم هـــذه الطريقـــة بتنـــازل الـــراهن عـــن ملكيـــة  :طريقـــة الـــدعوى الصـــورية: ثانيـــا
لصالح المرتهن وعلى الدائن المرتهن إعادة المرهون إلى  )بريتورال(الشيء المرهون أمام

والخيـــار للـــدائن المـــرتهن هــو الـــذي يختـــار أي الطـــرق . الــراهن عنـــد وفائـــه بـــدين الــدائن
  .)76(أضمن له في الحصول على دينه

وهـو نـوع آخـر مـن أنـواع الـرهن الحيـازي، وفيـه يقـوم  :عقد الـرهن الائتمـاني: ثالثا
يــة المرهــون إلــى الــدائن المــرتهن، ويتعهــد الأخيــر بإعادتهــا إلــى المــدين الــراهن بنقــل ملك
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  .)77(الراهن إذا ما أوفى الدين

وهذا العقد لا يخول الدائن المرتهن بيع الشيء المرهون عند عدم لوفاء وفي موعد 
الاســتحقاق إلا بــنص صــريح فــي العقــد يخولــه البيــع، وبمــرور الوقــت أصــبح حــق الــدائن 

المرهون عنـد عـدم الوفـاء جـزءا مـن العقـد وطبيعتـه ولـو لـم يـنص عليـه  المرتهن في بيع
  .)78(الطرفان في العقد القرض وعقد الاستعمال وعقد الوديعة وعقد الرهن

وعقــد بيــع الوفــاء الــذي أباحــه الفقهــاء المســلمون نــزولا عنــد الضــرورات الاقتصــادية 
نون الرومــاني وفــي عهــد وتخلصــا مــن حرمــة الربــا، يشــبه عقــد الــرهن الائتمــاني فــي القــا

الملـــك جســـتيان أجيـــزت العقـــود التـــي يـــتم فيهـــا رهـــن الأمـــوال المســـتقبلية وحـــق الانتفـــاع 
فائـدة محـددة إذا مـا اسـتعمل الـدائن والارتفاق وفي تشريعات جستيان أعطى للمدين الراهن 

  .)79(المرتهن المرهون

ليم عنـــدهم ركـــن مـــن ومـــا كـــان الـــرهن ينعقـــد عنـــدهم إلا بتســـليم الشـــيء محـــل الرهن،فالتســـ
أركـان العقــد، وفــي عهــد الإمبراطوريــة الســفلى ســاد عقـد الــرهن الحيــازي علــى كافــة أشــكال عقــود 

  .)80(الرهن الأخرى كالإشهاد والدعوى الصورية ولم يعد لها وجود

وجرى العرف عند الرومان على اشتراط تملك الدائن المرتهن للمرهون عنـد عـدم الوفـاء ثـم 
  .)81(الدائن في بيع المرهون بدلا من تملكه واستيفاء حقه من ثمنه تطور الأمر إلى حق

ثــم ظهــر نــوع آخــر مــن الــرهن لا يترتــب عليــه انتقــال حيــازة الشــيء المرهــون إلــى الــدائن 
المـــرتهن بـــل تبقـــى حيازتـــه بيـــد المـــدين الـــراهن، وظهـــر هـــذا النـــوع لأول مـــرة عنـــد المســـتأجرين 

ن الأدوات الزراعيــــة مــــن المنقــــولات التــــي يحملهــــا للأراضــــي الزراعيــــة ويتمثــــل هــــذا العقــــد بــــره
مسـتأجر الأرض إلــى الأرض فيرهنهـا للمــؤجر وتكــون ضـامنة لاســتحقاقه علـى المســتأجر وعــدم 
حرمــــان الأخيــــر مــــن الانتفــــاع بهــــا، ثــــم انتشــــر هــــذا النــــوع إلــــى إيجــــار المســــاكن وغيرهــــا مــــن 
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  .)82(المعاملات

ن حـــق عينـــي يمكنـــه مـــن تتبـــع الشـــيء وفـــي القـــرن الأول المـــيلادي تقـــرر للـــدائن المـــرته
المرهــون فــي أي يــد يكــون وبيعــه واســتيفاء حقــه مــن ثمنــه متقــدما علــى غيــره مــن دائنــي الــراهن، 
وهكذا نرى أن أهم تطور حصل على نظـام الـرهن هـو إعطـاء الـدائن المـرتهن حـق التتبـع وحـق 

  .)83(التقدم

جـــذوره فـــي القـــانون وأهــم مـــا يميـــز عقـــد الـــرهن ويخـــتص بـــه هـــو هـــذا الحـــق الـــذي وجـــدت 
الروماني فالفضل يعود له في تطوير فكرة الضمان التي ترجمت إلـى تطـور نظـام الـرهن وزيـادة 
طمأنـــة الـــدائن بإعطائـــه حـــق تتبـــع المـــال المرهـــون وحـــق التقـــدم علـــى ســـائر الـــدائنين العـــاديين 

  .مقداره والدائنين التالين له في المرتبة،مما انعكس على التوسع في منح الائتمان وزيادة

                                                 
  .164المصدر نفسه،ص )82(
 . 313المصدر نفسه، ص)83(



 

 

9	
U�  ا�)f^ ا


* l>0ر اk�jمX ه���  ا

ظهر الإسلام في مجتمع قبلـي يتـألف مـن عـدد كبيـر مـن القبائـل وكانـت كـل قبيلـة 
  .)84(سها زعيم ولها أرض معلومةأتشكل دويلة مستقلة ير 

وكــــان النظــــام القــــانوني عبــــارة عــــن أعــــراف وعــــادات غيــــر مكتوبــــة وكــــان النظــــام 
  .)85(حكيم والذي كان يفتقر إلى سلطة تنفيذ الحكمالقضائي مقتصراً على الت

جاء الإسلام وألغى النظام القبلي الذي كان يفرّق أمّة العرب وأسـس نظامـا قانونيـا 
وسياســيا واجتماعيــا تتوحــد فيــه الأمــة فــي دولــة واحــدة منظمــة قائمــة علــى مبــادئ وقــيم 


u    (:������ خلقية وإنسانية سامية قال vTv4ـw!ُأ [ِcِـzإ|ن} ه   Kـ�{ةFِاzـً. وw!ُأ
....()86(.  

ومـن التشــريعات القانونيـة التــي جـاء بهــا الإسـلام هــو نظـام الــرهن ولأهميتـه وتــأثيره 
في حياة الناس المعيشية والاقتصادية فقد نص عليه الشارع المقدس فـي القـرآن الكـريم، 

  .)87()?{�|هz%ن� !������z{ٌ. (:�����قال 

رهن إلا أنهـم اختلفـوا فـي أحكامـه وشـروطه اتفق فقهاء المسلمون على مشـروعية الـ
الـرهن عنـد جمهـور "المطلـب الأول سـنبحث فيـه  :مطلبـينوهذا ما سنبحثه فـي وأركانه، 

  ".الرهن عند الجعفرية"، والمطلب الثاني "الفقهاء

ء: ا�i�6 اZول<$F�  :ا��ه� ,�* m>0ر ا

مـذهب المـالكي، ال: سنبحث في هذا المطلب فقه الـرهن عنـد المـذاهب الأربعـة وهـم
والشــافعي، والحنفـــي، والمـــذهب الحنبلـــي، وســنعرض الآراء والأحكـــام التـــي اتفقـــوا عليهـــا 

الفــــرع الأول ســــنبحث فــــي تعريــــف الــــرهن وأدلــــة : فــــروع ةوالتــــي اختلفــــوا فيهــــا فــــي ثلاثــــ
أحكــام اســتثمار المــال : حكــم قــبض المرهــون، والفــرع الثالــث: مشــروعيته، والفــرع الثــاني

  . المرهون
                                                 

 .211، صمصدر سابقصاحب عبيد الفتلاوي، . د )84(

  .214المصدر نفسه، ص )85(
  .92: سورة الأنبياء )86(
  .283: سورة البقرة )87(



 

 

  :تعريف الرهن وأدلة مشروعيته: الأول الفرع

  :تعريف الرهن: أولاً 

اختلــف تعريــف الــرهن عنــد فقهــاء المســلمين نتيجــة اخــتلافهم فــي أحكامــه وشــروطه 
  :وأركانه، وفيما يأتي تعريف الرهن عند كل مذهب من المذاهب الأربعة

منـه أن المال الـذي يجعـل وثيقـة بالـدين ليسـتوفي مـن ث(الرهن : تعريف الحنابلةـ 1
  .)88()تعذّر استيفاؤه ممن هو عليه

جعــل عــين مـال وثيقــة بــدين يســتوفي منهــا عنــد تعــذّر (الــرهن : ــ تعريــف الشــافعية2
  .)89()وفائه

احتباس العـين وثيقـة بـالحق ليسـتوفي الحـق مـن ثمنـه، (الرهن : تعريف المالكيةـ 3
  .)90()أو ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم مفردة كانت أو مشاعة

حبس المال بحق يمكن أخذه منه وهو الدين حقيقة أو (: الرهن: تعريف الحنفيةـ 4
  .)91()حكماً 

  :وعند المقارنة بين التعريفات يتضح ما يأتي

مــا لــم يــرد فــي تعريــف  )احتبــاس وحــبس(أـــ ورد بتعريــف المالكيــة والحنفيــة قــولهم 
جبــــون الحــــبس الــــدائم الحنابلــــة والشــــافعية، وهــــذا يفصــــح مــــن أن المالكيــــة والشــــافعية يو 

للمرهــون حتــى اســتيفاء الحــق، وهــذا مــا يعبــر عنــه فــي القــانون المــدني العراقــي والقــانون 
المقارن بالرهن الحيـازي، وعـدم ورود الحـبس فـي تعريـف الحنابلـة والشـافعية دلالـة علـى 
المرونة والتساهل في عدم ديمومة الحبس، ويتسع عندهم الرهن إلى صور أخرى يجوز 

  .دة الشيء المرهون إلى الراهن للانتفاع بهفيها إعا
                                                 

، دار 1405، ط2عبد االله بـن احمـد بـن قدامـة المقدسـي، المغنـي فـي فقـه الأمـام احمـد بـن حنبـل الشـيباني، ج )88(
 .346ص،ت .د ،الفكر، بيروت

العلميـــة،  ، دار الكتـــب1، ط2شـــهاب الـــدين احمـــد الهيثمـــي المكـــي الشـــافعي، فـــتح الجـــواد بشـــرح الإرشـــاد، ج )89(
 .113م، ص2005 ،بيروت

 .115،ص)ت.د(، مكتبة نزار الباز، الرياض،1عبد الوهاب البغدادي المالكي، التلقين في الفقه المالكي، ج )90(

، ميــر محمــد كتــب خانــه، 2الحنفــي، الــدرر الحكــام فــي شــرح غــرر الإحكــام، ج )ملاخســرو(فرامــوز  بــن محمــد )91(
  .248ت، ص.كراجي الهند، د



 

 

ورد فــي  فــي حــين )وثيقــة بــدين(ب ـ جــاء فــي تعريــف الحنابلــة والشــافعية قــولهم 
وهذا يعني أن المرهون بـه  )محبوساً بحق(وعند الحنفية  )وثيقة بالحق(تعريف المالكية 

ف عنـــد المالكيـــة والحنفيـــة يتســـع لأكثـــر مـــن الـــدين ويشـــمل كـــل مـــا هـــو حـــق علـــى خـــلا
  .الحنابلة والشافعية الذين حصروا المرهون به بالدين فقط

ج ـ ورد فــي تعريـــف المالكيــة إشــارة صـــريحة بجــواز رهــن المشـــاع مــالم يــرد فـــي 
تعريفــات المــذاهب الأخــرى، رغــم أن الشــافعية والحنابلــة أجــازوا رهــن المشــاع ولــم يجــوّزه 

  .)92(الحنفية

  : أدلة مشروعيته: ثانياً 

  :ة الرهن عند المذاهب الأربعةأدناه أدلة مشروعي


�zS u{)  (:�����ـ دليل مشروعيته في الكتاب، فقد جاء في قوله 1v4Gvإ|ن� آzو
�|�vوا آ{%��aِ% ?{�|هzـ%ن� !������z{ـ.ٌ   u
}�zو ��}rz�()93( . والـرهن رخصـه

وهو جائز بإجماع الفقهـاء، ولـيس بواجـب وان . )94(للدائن المرتهن ليكون ثقة له بأمواله
ــ�|ن� (:�������ودليــل ذلــك قولــه . )95(ر فــي الآيــة الكريمــة جــاء للنــدب لا للوجــوبالأمــ }?

v�}4}�%z!َ3ِ { أvaي اؤ�cِ{د� ا�}�����}? %K&u�zN u
vTv&u�zN } !َِ96()أ(.  

وإنه تعـالى أمـر بـالرهن عنـد تعـذر كتابـة العقـد لعـدم وجـود الكاتـب، ولكـون الكتابـة 
رهن غير واجب أيضاً لأنه بدليل الكتابة فيأخذ عند جمهور الفقهاء غير واجبة فيكون ال

  .)97(حكمها

 )ص( ـ دليل مشروعيته في السنة، فإنه روي في حديث متفقٌ عليه أن رسول االله2

                                                 
، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1، ط12بــن احمــد بــدر الــدين العينــي الحنفــي، البنايــة شــرح الهدايــة، ج محمــود )92(

  .465م، ص2000
  .283: سورة البقرة )93(
م، 2000، 1، جـامع البيــان فــي تأويـل القــرآن، مؤسســة الرســالة، ط)تفســير الطبــري(محمـد بــن جريــر الطبـري،  )94(

 WWW.qarancomplex.com   انترنيت 

  .35م، ص1973، مطبعة القضاء، النجف، ليد، الرهن في الشريعة الإسلاميةفرح توفيق الو  )95(
  .283: سورة البقرة )96(
  .35، صمصدر سابقفرج توفيق الوليد،  )97(



 

 

  .)98(اشترى من ابن الشحم الظفري وهو يهودي الديانة طعاماً إلى أجل ورهنه درعه

ه وكـــان مـــن وكـــان الطعـــام ثلاثـــين صـــاعاً مـــن الشـــعير لإطعـــام أهلـــه ورهنـــه درعـــ
  .)100(، وروي انه اشترى من زفر طعاماً إلى أجل ورهنه درعه)99(حديد

وهو الـذي ملـك الـدنيا  )ص( ة أنّ زعيم المسلمين رسول االلهبتالحقيقة التاريخية الثا
وكانت تنهال عليه الأموال الطائلة من غنائم الحرب وأمـوال الزكـاة قـد أختـار أن يعـيش 

يهـودي ويـرهن ضـماناً لـه درعـه مـن حديـد ـ أي إنـه لا  عيشة الفقراء يقتـرض طعامـاً مـن
يملك شـيئاً ذو قيمـة ماديـة سـوى هـذا الـدرع الـذي يعـدّ وسـيلة للـدفاع عـن الـنفس، ولـتكن 

  .موعظة لنا ولأصحاب الكنوز الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل االله

هــا فلـــ دليــل مشــروعيته فــي الإجمــاع، فقــد أجمعــت الأمــة بمــذاهبها كافــة ســلفها وخ3
علــى جــواز الــرهن شــرعاً، وانــه مبــاح فــي الأصــل مثلمــا هــو عقــد البيــع مباحــاً أصــالة، 
والعمل به جارياً من غير أن يعترض عليه أو ينكره أحد لا من السلف ولا مـن الخلـف، 

  .)101(فهو جائز بالإجماع وليس بواجب

  

  :القبض في عقد الرهن: الفرع الثاني

هو شرط فـي عقـد الـرهن إلا انهـم اختلفـوا فـي اتفق الفقهاء على أن قبض المرهون 
تكييـف هـذا الشـرط ونوعـه، هــل هـو شـرط فـي صـحته أو فــي لزومـه أو هـو شـرط لنفــاذه 

  :وكماله وعلى النحو الآتي
                                                 

م، مسـألة 1986يـان للتـراث، احمد بن علي بن حجر العسـقلاني، فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري، دار الر  )98(
 WWW.islamweb.net : كتاب الرهن، انترنيت )2373(رقم 

 ،، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمّــان1بيــان يوســف رجيــب، دور الحيــازة فــي الــرهن الحيــازي، ط. نقــلاً عــن د )99(
 ،3، وابــن ماجــة، ج274، ص2، وصــحيح البخــاري، ج14ص ،2، ورد فــي ســنن أبــي داوود، ج65م، ص2010

 .36ص

م، 2009صابر محمد محمد سيد، تبعية الرهن للـدين المضـمون، دار الكتـب القانونيـة، القـاهرة، . نقلاً عن د )100(
  .1226، ص3، وصحيح مسلم، ج887، ص2رواه البخاري في الصحيح، ج. 29ص

، ونقــلاً 416ت ، ص. ، دار أضــواء الســلف، الريــاض، د2ج ، الزوائــد،محمــد بــن عبــد االله الحســين الحنبلــي )101(
، وبــدائع الصــنائع، 477، ص6، حاشــية ابــن عابــدين، ج30صــابر محمــد محمــد ســيد، مصــدر ســابق، ص. عـن د

  .213، ص4، والمبدع لأبن مفلح، ج135، ص6للكاساني، ج



 

 

أصــحاب هــذا الــرأي يــرون أن : القــبض شــرط صــحة فــي عقــد الــرهن: الــرأي الأول
بالإيجـاب والقبـول بـين  الرهن لا يصحّ إلا بالقبض، يدور معه وجودا وعـدما، فـلا يصـحّ 

الراهن والمرتهن وما لم يتم القبض يبطل عقد الرهن ولا أثر له، وأنصـار هـذا الـرأي هـم 
  .)103(وقسم من الحنفية. )102(الشافعية

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن : القبض في عقد الرهن شرط لزوم: الرأي الثاني
الطرفـان الـراهن والمـرتهن  قبض المرهون من قبل المـرتهن أو مـن قبـل عـدل يتفـق عليـه

هو شرط لزوم لا شط صحة، أي أن العقد ينعقد صحيحا لكنه لا يلزم ولا يتم تنفيذه إلا 
بالقبض فإذا ما تم القبض أصبح العقد لازما والتزم الـراهن والمـرتهن بمضـمونه وأصـبح 

ب ، كمــا هــو الحــال بالنســبة للهبــة فركنهــا هــو مجــرد الإيجــا)104(نافــذا فــي مواجهــة الغيــر
ومــن الفقهــاء . الصــادر مــن الواهــب، وكــذلك الــرهن ركنــه الإيجــاب الصــادر مــن الــرهن

  .)106(، والحنابلة)105(الذين تبنوا هذا الرأي هم أغلب الحنفية

ينعقد الرهن بإيجاب (، بقولها)706(وبهذا الرأي أخذت مجلة الأحكام العدلية المادة
م ولا يلـزم فللـراهن أن يرجـع عـن وقبول الراهن والمـرتهن، لكـن مـا لـم يوجـد القـبض لا يـت

  .)107()الرهن قبل التسليم

وعند أصحاب هـذا الـرأي إن عقـد : القبض في عقد الرهن شرط تمام :الرأي الثالث
الرهن لا يتوقف على القبض، والعقد يكون صحيحا ولازما بمجرد الإيجاب والقبـول، أي 

لمرهـون، وإذا امتنـع الـراهن أنه مـن العقـود الرضـائية وللمـرتهن مطالبـة الـراهن بتسـليمه ا
من تسليم المرهون أجبر عليه قضاء، ولكـن الـرهن عنـدهم لا يـتم إلا بـالقبض، فـالقبض 
شرط تمام وليس ركنا في العقد ولا هو شرط لزوم، فعقد الرهن يصحّ قبل القبض ولا يتم 

                                                 
كتــــب العلميــــة، بيــــروت، ، دار ال1الغزالــــي، الــــوجيز فــــي فقــــه مــــذهب الإمــــام الشــــافعي، ط محمــــد محمــــد بــــن )102(

 .161،ص2004

  .248،صمصدر سابق، )ملا خسرو الحنفي(محمد بن فرامز )103(
ـــــواه فـــــي الشـــــريعة الإســـــلامية، مطبعـــــة الإرشـــــاد، بغـــــداد،  )104( ـــــأميني صـــــحته ومحت محمـــــود المظفـــــر، الـــــرهن الت

 .11،ص1967

  .467،صمصدر سابقمحمود بدر الدين العيني الحنفي، )105(
  .418ص ،مصدر سابقحسين الحنبلي،محمد بن عبد االله ال )106(
  .10، صمصدر سابقمحمود المظفر،  )107(



 

 

ا ، لكـــنهم يشـــترطون دوام القـــبض، فـــإذ)108(وقـــد أخـــذ بهـــذا الـــرأي فقهـــاء المالكيـــة. إلا بـــه
حصــلت حيــازة المرهــون قبــل المــرتهن ثــم رده إلــى الــراهن بعاريــة أو وديعــة أو اســتخدام 

  .)109(بطل الرهن عندهم

ـــرهن  وقـــد أخـــذ بهـــذا الاتجـــاه القـــانون المصـــري فتســـليم الشـــيء محـــل الـــرهن فـــي ال
الحيـازي لـم يعــد ركنـا كمـا كــان فـي القـانون المصــري القـديم، بـل أصــبح التزامـا فـي ذمــة 

، وجـــــاء ذلـــــك بـــــنص )110(يـــــازة المرهـــــون إلـــــى المـــــرتهن أو إلـــــى عـــــدلالـــــراهن بنقـــــل ح
ــــرهن (بأنــــه  1948لســــنة  )131(مــــن القــــانون المــــدني المصــــري رقــــم )1096(المــــادة ال

الحيازي عقد به يلتـزم شـخص ضـمانا لـدين عليـه أو علـى غيـره أن يسـلم إلـى الـدائن أو 
  .)111()...إلى أجنبي يعينه المتعاقدون شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا

وقبل التسليم يتم الرهن ويثبت عليه الحق العيني ويصبح نافذا فيما بين المتعاقدين 
لا أجل الدين و الراهن والمرتهن،ويستطيع المرتهن التنفيذ على العين المرهون عند حلول 

يكون نافذا في حق الغير إلا بالتسليم أي بحيازة الشيء المرهون ويصبح نافذا فـي حـق 
  .)112(لتسليمالغير بعد ا

  :أحكام الانتفاع بالمال المرهون: الفرع الثالث

شرّع الإسلام الرهن حفاظا على الأموال بصورة عامة وحفاظا على أمـوال الـدائنين 
بصـــورة خاصـــة، وهـــذا الضـــمان الـــذي يحفـــظ أمـــوال الـــدائنين لـــه انعكـــاس إيجـــابي علـــى 

لاسـتثمارية والتنميـة لسـد المصلحة العامة إذا ما تم توظيف هـذه الأمـوال فـي المشـاريع ا
حاجات الناس ودفع عجلة الحياة إلى الأمام، وعملاً بهذا الأصل فإنـه لا يصـح تعطيـل 

                                                 
، دار إحيــــــاء الكتـــــب العربيــــــة، 3الشــــــرح  الكبيـــــر،ج ىأبـــــو البركــــــات ســـــيدي احمــــــد، حاشـــــية الدســــــوقي علـــــ )108(

 .231،ص)ت.د(القاهرة،

جي، القــاهرة، ، مكتبــة الخــان41ب المالكيــة، طذهمحمــد بــن احمــد الغرنــاطي، القــوانين الفقهيــة فــي تلخــيص مــ )109(
  .488هـ،ص1397

  .1،ص1969أحمد سلامة، الرهن الطليق للمنقول، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، . د )110(
، منشــــــــــــورات الحلبــــــــــــي الحقوقيــــــــــــة، 1نبيــــــــــــل إبــــــــــــراهيم ســــــــــــعد، التأمينــــــــــــات العينيــــــــــــة والشخصــــــــــــية، ط. د )111(

  .238و213،ص2010بيروت،
ـــــرهن الح. د )112( ـــــازة فـــــي ال ـــــان يوســـــف رجيـــــب، دور الحي ـــــازي، طبي ـــــع، عمـــــان، 1ي ـــــة للنشـــــر والتوزي ، دار الثقاف

  .126،ص2010



 

 

منفعـــة المـــال المرهـــون بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال، لأن فيـــه ضـــياعاً للأمـــوال وهـــدراً لهـــا، 
  :وسنتكلم عن أحكام هذا الانتفاع من قبل الراهن ومن قبل المرتهن وكما يأتي

ــالمرهونأح: أولاً  ــراهن ب ــاع ال ــام انتف الأصــل شــرعاً أن ينتفــع المالــك بمــا يملــك : ك
ولــــيس لغيــــره هــــذا الحــــق إلا بموافقتــــه وضــــمن حــــدود الشــــريعة الإســــلامية، أي أن هــــذه 
الموافقـــة ليســـت مطلقـــة بـــل مقيـــدة بالشـــريعة الإســـلامية، كـــالتي تـــؤدي إلـــى الربـــا، فهـــذه 

نتفـاع بـالمرهون فـلا بـد مـن تخلـي المـرتهن الموافقة محرمة شرعاً فإذا ما أريـد للـراهن الا
عـــن حيـــازة المرهـــون، لـــذا اختلـــف الفقهـــاء المســـلمون فـــي كيفيـــة انتفـــاع الـــراهن بالشـــيء 

  :المرهون إلى ثلاثة اتجاهات

يرى أصـحاب هـذا الاتجـاه انـه لـيس للـراهن حـق الانتفـاع بـالمرهون : الاتجاه الأول
لا بموافقة المرتهن، واستدلوا علـى ذلـك في استخدامه أو ركوبه أو سكنه إلى غير ذلك إ

وفيها دليل علـى اسـتدامة القـبض مـن قبـل المـرتهن , )فرهانٌ مقبوضة(في الآية الكريمة 
وحبس المرهون على سبيل الدوام، وهذا يمنع استرداد المرهـون والانتفـاع بـه، ولـو انتفـع 

به والمرهون تحت يد  به أو باعه توقف ذلك على إجازة المرتهن، أما إذا أمكنه الانتفاع
إذا كان مرهوناً ولبن  تهبنفقالظهر يركب ( kالمرتهن فذلك جائز دون إذن، وقول النبي 

  .)113()الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

فـــي الحـــديث الشـــريف دلالـــة واضـــحة علـــى أن الـــذي ينفـــق علـــى المرهـــون لـــه حـــق 
ب لبنـه إذا كـان دارّاً، فـإذا كـان الـراهن هـو الـذي ينفـق علـى ركوبه إذا كان ظهـراً، ويشـر 

  .)114(المرهون فله هذا الحق، وقد ذهب إلى هذا الاتجاه الحنفية والحنابلة

                                                 
، دار الفكــر 1محمــود عبـد الــرحيم الــديب، أحكــام اسـتثمار المــال المرهــون فـي القــانون المــدني، ط.نقـلاً عــن د )113(

، رواه البخــاري، ورد فــي فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري لأبــن 102، ص2007الجــامعي، مصــر الإســكندرية، 
، وورد فــــي نيــــل الأوطــــار مــــن أحاديــــث ســــيد الأخيــــار للشــــيخ محمــــد بــــن علــــي 143، ص5لاني، جحجــــر العســــق
  .353، ص5الشوكاني، ج

ائع لعـلاء الـدين بكــر صــن، ورد فـي بـدائع ال101ص ،مصــدر سـابقمحمـود عبــد الـرحيم الـديب، . نقـلاً عـن د )114(
 ،، والمـواد431بـن قدامـة، ص، والمغنـي لأ482، وحاشـية ابـن عابـدين، ص220اني الحنفي، صسبن مسعود الكا

  .، من مرشد الجيران978،879،982

م، 2003، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، 2، ط2عبـــــد الـــــرحمن الجزيـــــري، الفقـــــه علـــــى المـــــذاهب الأربعـــــة، ج. د
  . 300ص



 

 

ذهــــب أصـــحاب هــــذا الاتجـــاه إلــــى انـــه لا يجــــوز انتفـــاع الــــراهن : الاتجـــاه الثــــاني
اهن بالمرهون بالمرهون حتى ولو أذن له المرتهن، واستدلوا في ذلك على أن تصرف الر 

بأذن المرتهن ببطل الرهن، وعدّوا الإذن في ذلك تنازلاً من المـرتهن فـي حقـه فـي حـبس 
المرهون ويبطل بذلك الرهن من أصله ويصـير الـدين بـلا رهـن، ولكـنهم حتـى لا تتعطـل 

، بـالمرهون لحسـاب الـراهن منافع المرهون، أجازوا للراهن أن ينيب المرتهن في الانتفاع
  . )115(هذا الاتجاه المالكية وقد ذهب إلى

ذهـــب إلــى جــواز انتفــاع الـــراهن بــالمرهون مطلقــاً وســواء أذن لـــه : الاتجــاه الثالــث
المرتهن أم لم يأذن بشرط أن لا ينقص من المرهون شيئاً واستدلوا عل رأيهم بقول النبي 

k ))116())لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه(.  

عندهم انه ليس للمرتهن أن يمنع الراهن من الانتفـاع بـالمرهون إذا  ودلالة الحديث
لم يتضرر من هذا الانتفاع ولا ينقص بهذا الانتفاع ضمانه، فـإذا لـم يـتمكن الـراهن مـن 

لانتفــاع بهــا، وقــد لالانتفــاع بهــا واســتثمارها وهــي بيــد المــرتهن فتــرد العــين المرهونــة إليــه 
  .)117(ذهب إلى هذا الاتجاه الشافعية

اتفــق الفقهــاء المســلمون علــى أن منــافع المرهــون : أحكــام انتفــاع المــرتهن: ثانيــا
للــراهن؛ لأنــه مالكــه ولــه أن ينتفــع بــه ولا خــلاف عليــه إلا أنهــم اختلفــوا فــي كيفيــة هــذا 
الانتفاع كما مرّ شرحه، كما أنهم اتفقوا على أن لا يحلّ للمرتهن الانتفـاع بـالمرهون إلا 

حــل الــرهن دينــا لأنــه يكــون مــن بــاب القــرض الــذي جــرّ نفعــا وهــو بــإذن الــراهن، وكــان م
z6%أ6َ	z;% ا�}vGz!� } 6cِـ�ا �V   (:������ عين الربا المحرّم شرعا، بدليل قوله 


z���%|N u%9ِــX| إ|�V أَن� vT}aــ�ن{ vT}Gــu�zN u
vT}ا�zــ�u!َا أ�v�vآ�a{ــْ
u
vT�G!ِ اض�}�}a � zS Kر{ة%z̀aِ()118( .يه فـي الآيـة الكريمـة هـو والتراضي المشار إل

                                                 
محمــود عبــد الــرحيم .، ونقــلاً عــن د488، صمصــدر ســابقمحمــد بــن احمــد بــن جــزي الغرنــاطي المــالكي،  )115(

  .247، وبداية المجتهد، ص241، ورد في حاشية الدسوقي، ص103، صبقمصدر ساالديب، 
, 816، ص2، ورد فــي ســنن ابــن ماجــة، ج29، ص مصــدر ســابقصــابر محمــد محمــد ســيد، . نقــلاً عــن د )116(

  .258، ص13، وصحيح ابن حيان، ج39، ص6وسنن البيهقي الكبرى، ج
فـي التهـذيب فـي فقـه الإمـام الشـافعي لأبـي ، ورد 104، صمصـدر سـابقمحمـود عبـد الـرحيم ، . نقلا عـن د )117(

، 218، والمهـذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي لأبـي إسـحاق الشـيرازي،ص74محمد الحسـين بـن مسـعود اليعقـوبي، ص
  .299،صمصدر سابقوعبد الرحمن الجزيري، 

 .29:سورة النساء )118(



 

 

بــين المتعاقــدين ، والإذن الصــادر مــن الــراهن إلــى المــرتهن فالتراضــي فــي التجــارة غيــر 
  .)119(منهي عنه؛ لأن أسباب الرزق أكثرها متعلقة بها، وفيها جواز التراضي

وفرّق الفقهـاء المسـلمون بـين حـالتين للمرهـون مـا إذا كـان يحتـاج إلـى مؤونـة أو لا 
ؤونة، فالمرهون الذي يحتاج إلى مؤونة لديمومته والحفاظ عليه فـلا خـلاف يحتاج إلى م

بينهم إذا ما انتفع به المرتهن بـإذن الـراهن نظيـر الإنفـاق عليـه ، ولكـنهم اختلفـوا مـا إذا 
كان محل الرهن عينا لا يحتاج إلى مؤونة وإذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به، وكـانوا 

  :على ثلاثة آراء مختلفة

ذهــب أصــحاب هـذا الــرأي إلــى جــواز انتفــاع المــرتهن بــالمرهون بــإذن  :لــرأي الأولا
لأنــه إذا  ،الــراهن ســواء كــان الــدين قرضــا أو غيــر قــرض بشــرط أن لا يــدرج فــي العقــد

اشـــترط ذلـــك فـــي العقـــد يكـــون قرضـــا جـــرّ نفعـــا فيكـــون مـــن الربـــا المحـــرم شـــرعا، والإذن 
الــراهن إلــى المــرتهن بعــد العقــد، وبعــد المطلــوب والمقصــود هنــا هــو الإذن الصــادر مــن 

العقد يعـد تبرعـا، وشـبهوه بالهبـة فهـو هبـة مـن الـراهن إلـى المـرتهن والهبـة جـائزة شـرعا، 
  .)120(وذهب إلى هذا الرأي أكثر الحنفية

ذهب إلى عـدم جـواز انتفـاع المـرتهن بالشـيء المرهـون، ولـو أذن لـه  :الرأي الثاني
رض وســواء كــان الانتفــاع مشــروطا فــي العقــد أم الــراهن ، وســواء كــان قرضــا أو غيــر قــ

غير مشروط، وفسّر أصحاب هذا الرأي إذن الراهن بأنه لا يكون عن رضـا واختيـار إذ 
قد يكون الإذن بدافع الحاجة، ولا يحـلّ لمسـلم أن يأخـذ مـال أخيـه إلا بطيـب نفـس منـه، 

  .)121(وقد ذهب إلى هذا الرأي الشافعية وبعض الحنفية

ذهـــب إلـــى أنـــه لا يجـــوز للمـــرتهن الانتفـــاع بالشـــيء المرهــــون إلا  :الـــرأي الثالـــث
بعــوض، إذا كــان ديــن الــراهن قرضــا؛ لأن القــرض يجــر منفعــة ويعــد مــن الربــا المحــرم 
شــرعا، أمــا إذا كــان الانتفــاع بعــوض كمــا لــو كــان محــل الــرهن دارا واســتأجرها المــرتهن 

                                                 
، وأبـو بكـر الجزائـري ،  www.altafsir.com: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف، انترنيت )119(

  . www.altafsir.comأيسر التفاسير، ومحمد علي الشوكاني، فتح القدير، 
  .300ص،مصدر سابق،وعبد الرحمن الجزيري، 487،صمصدر سابقمحمود بن احمد بدر الدين الحنفي،  )120(
، 1، الإمـــام محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي، الأم، ج109،صمصـــدر ســـابقمحمـــود عبـــد الـــرحيم، . نقـــلا عـــن د )121(

ـــدين، ص163ص ـــن عاب ـــه الإمـــام الشـــافعي، ص482، وحاشـــية اب ـــر لأبـــي 79، والتهـــذيب فـــي فق ، والحـــاوي الكبي
  .363الحسن علي بن محمد الماوردي، ص



 

 

  .)122(رأي المالكية والحنابلةوقد ذهب إلى هذا ال. بأجر مثلها جاز في القرض وفي غيره
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ســندرس فــي هــذا المطلــب فقــه الــرهن عنــد فقهــاء المــذهب الجعفــري وســنكتب الآراء 
والأحكـــام المتفـــق عليهـــا والمختلـــف فيهـــا ونقـــارن ذلـــك مـــع آراء وأحكـــام فقهـــاء المـــذاهب 

سنعرف فيه الرهن، والفرع : الأولالأربعة، وسنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع، الفرع 
أحكـــام اســتثمار المـــال المرهـــون، : ســـنبحث فيــه قـــبض المرهـــون، والفــرع الثالـــث: الثــاني

  .سنبحث فيه أحكام الرهن التأميني: والفرع الرابع

  :تعريف الرهن عند الجعفرية وأدلة مشروعيته: الفرع الأول

على ديـن المـدين للاسـتيثاق  وثيقة يشترطها الدائن(الرهن هو : تعريف الرهن: أولا
وفــي تعريــف مختصــر، . )123()مــن إرجــاع الــدين، ويكــون إرجاعهــا مرهونــا بإرجــاع الــدين

  .)124()هو وثيقة لدين المرتهن(الرهن

هو دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا (وعرّف الرهن أيضا 
  .)125()لم يؤده المديون

قهــاء الجعفريــة للــرهن مــع تعريفــات فقهــاء المــذاهب وعنــد المقارنــة بــين تعريفــات ف
الأربعــة نجــد أن تعريفــات فقهــاء الجعفريــة تقتــرب كثيــرا مــن تعريفــات الــرهن عنــد فقهــاء 

  .الحنابلة والشافعية، إذ ورد في تعريف الرهن عندهما أنه وثيقة بالدين

  :أدلة مشروعيته: ثانيا

هــي ذات الأدلــة الــواردة عنــد  الــرهن عنــد فقهــاء الجعفريــة مشــروع وأدلــة مشــروعيته
فقهـاء المــذاهب الأربعـة فــي الكتـاب والســنة والإجمـاع، ويصــحّ عنـدهم الــرهن كمـا يصــحّ 
عند المـذاهب الأربعـة سـفرا وحضـرا بـلا خـلاف فيـه، وعـدم وجـود الكاتـب عـادة لا يكـون 

                                                 
، ورد فــي حاشــية الدســوقي لشــمس الــدين 110، صمصــدر ســابقمحمــود عبــد الــرحيم الــديب، . نقــلا عــن د )122(

  .488، صمصدر سابق، ومحمد بن احمد المالكي، 467، والمغني لابن قدامة، ص246الدسوقي، ص
  .417، ص2012، مؤسسة الثقلين للثقافة والإعلام، بيروت، 3السيد كمال الحيدري، الفتاوى الفقهية، ج )123(
، 4هـــ،ص1386رات فــي فقــه الــرهن، مركــز نشــر العلــوم الإســلامية، طهــران، ضــياء الــدين العراقــي، المحاضــ )124(

  .5، ص)ت.د(، دار العلوم، بيروت، 2، ط49ومحمد الحسين الشيرازي، الفقه،ج
  .259هـ،ص1394، مطبعة الآداب، النجف الأشرف،9السيد أبو القاسم الخوئي، المسائل المنتخبة، ط )125(



 

 

?{�|هzـــــ%ن� (:إلا فـــــي الســـــفر كمـــــا هـــــو مبنـــــي علـــــى الغالـــــب فـــــي الآيـــــة الكريمـــــة
.ٌ}������z!()126(.   

  .)127(ويصحّ عندهم رهن المشاع أو بعضه على الشريك أو غيره

  :قبض المرهون عند الجعفرية: الفرع الثاني

ـــل المـــرتهن أو مـــن قبـــل  ـــى أن قـــبض المرهـــون مـــن قب ـــة متفقـــون عل فقهـــاء الجعفري
شخص آخر غير المرتهن يتفـق عليـه كلاهمـا هـو شـرط فـي عقـد الـرهن كمـا اتفـق علـى 

ب الأربعة، إلا أنهم اختلفوا كما اختلف فقهاء المـذاهب الأربعـة هذا الشرط فقهاء المذاه
في تكييف هذا الشرط ونوعه هـل هـو شـرط فـي صـحة عقـد الـرهن أم فـي لزومـه أو هـو 

  :شرط في تمامه ونفاذه وكما يأتي

ذهــب أصــحاب هــذا الــرأي إلــى أن القــبض فــي عقــد الــرهن هــو شــرط : الــرأي الأول
ا في العقـد ولا يصـح العقـد بدونـه، ومـن ذهـب إلـى صحة أي أن قبض المرهون يعد ركن

هـذا الـرأي العلامــة فـي الإرشـاد والقواعــد والشـهيد فــي نكـت الإرشـاد والمحقــق الثـاني فــي 
، )129(، والطبرســـــي فـــــي مجمـــــع البيـــــان)128(شـــــرح القواعـــــد والشـــــيخ المفيـــــد وابـــــن الجنيـــــد

  .)130(والسبزواري في مهذب الأحكام

أصــحاب هــذا الــرأي يــرون أن : عقــد الــرهن القــبض شــرط  لــزوم فــي: الــرأي الثــاني
القبض شرط في عقد الرهن إلا انه شرط في اللزوم لا شرط في الصحة، فالرهن عندهم 
لا يبطــل بعــدم قــبض المــرتهن للمرهــون إلا أنــه لا يلــزم ويصــبح نافــذاً إلا بــالقبض فهــو 

اني فــي كــالقبض بالهبــة وممــن ذهــب إلــى هــذا الــرأي العلامــة فــي التــذكرة، والشــهيد الثــ

                                                 
، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، 7، ط25في شرح شرائع الإسلام،جمحمد حسن النجفي، جواهر الكلام  )126(

  .417،صمصدر سابق، والسيد كمال الحيدري، 98، ص2001
، مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء التـراث، إيـران، 5علي بن الحسـين الكركـي، جـامع المقاصـد فـي شـرع القواعـد، ج )127(

  .2933، صمصدر سابق، والسيد كمال الحيدري، 56هـ،ص1414قم، 
، مؤسســة النشــر الإســلامي، إيــران، قــم، 20يوســف البحرانــي، الحــدائق النــاظرة فــي أحكــام العتــرة الطــاهرة، ج )128(
 .227، ص)ت.د(

 .11، صمصدر سابقمحمد الحسين الشيرازي،  )129(

، مطبعــة الآداب ، 21الســيد عبــد الأعلــى الموســوي الســبزواري، مهــذب الأحكــام فــي بيــان الحــلال والحــرام، ج )130(
 .85،ص1983لنجف الأشرف، ا



 

 

، والشـــــيخ الفيـــــاض فـــــي الرســــــائل )132(، والشـــــيخ الصــــــدوق)131(المســـــالك وابـــــن إدريـــــس
  . )134(، والسيد السيستاني في المسائل المنتخبة)133(العملية

القـبض لـيس بشـرط لا صـحة ولا لـزوم ـ أصـحاب هـذا الـرأي، الـرهن : الرأي الثالـث
وقــد فسّــروا الآيــة عنــدهم يلــزم بمجــرد الإيجــاب والقبــول دون حاجــة إلــى قــبض المرهــون، 

. )135(إنها في مقام الإرشـاد ولا يسـتفاد منهـا الشـرطية )?{�|هz%ن� !������z{ٌ.(:الكريمة
ومنهم من فسّر الآية الكريمة انـه لـيس المـراد بـالقبض مطلقـة بـل كـون الشـيء المرهـون 
في يد المرتهن فلا يحصل كمال التوثيق بدونه وهذا ليس بشرط بل وصف للرهن بأنهـا 

وبهــذا يتحقــق معنــى الرهينـة بــدون القــبض وان صــفة القـبض قــد تكــون كاشــفة،  مقبوضـة
  .)136(والرهن حقاً للمرتهن لا شرط في المعاملة

ومـــنهم مـــن فسّـــر الآيـــة الكريمـــة بـــأن مقبوضـــة صـــفة موضـــحة لا مخصّصـــة، وان 
الخلاف بـين الفقهـاء فـي اشـتراط القـبض إنمـا هـو أوّل مـرة لا فـي اسـتدامة القـبض، فلـو 

  .)137(الراهن إلى المرتهن وأرجعها المرتهن إلى الراهن صح الرهن ولزم اقبضها

ن ذهــب إلــى هــذا الــرأي العــاملي فــي مفتــاح الكرامــة وممّــ
، والســيد محمــد ســعيد )138(

ــ%ن�  (:�������، والعلامــة الحلــي فــي مختلــف الشــيعة قــد فسّــر قولــه )139(الحكــيم zه|�}?

                                                 
 .228، ص مصدر سابقيوسف البحراني،  )131(

، 1967محمــود المظفــر، الــرهن التــأميني حكمــه ومحتــواه فــي الشــريعة الإســلامية ، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد،  )132(
 .11ص

مســــــألة رقــــــم   WWW.pdffactory، انترنيــــــت 2الشــــــيخ محمــــــد إســــــحاق الفيــــــاض، الرســــــائل العمليــــــة، ج )133(
)1028(.  
  .)1046(مسألة رقم   WWW. rafed.netالسيد علي الحسيني السيستاني، المسائل المنتخبة، انترنيت  )134(
  .15، صمصدر سابقضياء الدين العراقي،  )135(
  .94، صمصدر سابقعلي بن الحسين الكركي،  )136(
، مؤسسـة ال البيــت 1، ص9تحقيــق الأحكـام بالبـدائل، ج علـي محمـد علـي الطباطبــائي، ريـاض المسـائل فـي )137(

  .192هـ، ص1419لإحياء التراث، قم ، إيران، 
 .192، صمصدر سابقمحمود المظفر،  )138(

  : انترنيت) 2(مسألة رقم  ،2السيد محمد سعيد الحكيم، منهاج الصالحين، ج )139(

   nt.comWWW.alal_moveme .  
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المـال وذلـك إنمـا يـتم بالاقبـاض،  سـيقت لبيـان الإرشـاد إلـى حفـظإن ا
كما أنه لا يتم إلا بالارتهان والاحتياط يقتضي القبض كما انه يقتضي الرهن، وكما أن 

  .)140(الرهن ليس شرطاً في الدين فكذلك القبض ليس شرطاً في الرهن

  :أحكام استثمار المال المرهون: الفرع الثالث

عـــــين المرهونـــــة للـــــراهن دون لا خـــــلاف بـــــين فقهـــــاء الجعفريـــــة علـــــى أن منـــــافع ال
، كما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وانهم متفقون انه لا يحل للمرتهن )141(المرتهن

الانتفـــاع بـــالمرهون دون مقابـــل، ويصـــح عنـــد بعضـــهم اشـــتراط المـــرتهن فـــي عقـــد الـــرهن 
ذا استيفاء منافع العين المرهونة في مدة الرهن وكـذلك نمائهـا وأخـذها لـه مجانـاً، ولكـن إ

كان الشرط في عقد القرض أو في تأجيل الدين يبطل الشرط لأنه يعد من الربا المحـرّم 
  .)142(شرعاً 

وقـد نحــى المشـرع العراقــي بـذات الحكــم الشـرعي حيــث لـم يســمح للمـرتهن أن ينتفــع 
، مــن القــانون )1340(بالمــال المرهــون رهنــاً حيازيــاً دون مقابــل وجــاء ذلــك بــنص المــادة

  .)....س للمرتهن أن ينتفع بالمرهون رهناً حيازياً دون مقابللي(المدني العراقي 

وأضـاف إليـه انـه  1104/1/وذات النص ورد فـي القـانون المـدني المصـري المـادة 
  .)143(لا يصح الاتفاق على مخالفته

أما الراهن وبالرغم من كونه مالكـاً للعـين المرهونـة إلا انـه لا يسـتطيع أن يتصـرف 
. )144(ازة المــرتهن، وحكمتـــه بقــاء الاســتيثاق بالــدين لغايــة أجلـــهبالمــال المرهــون إلا بإجــ

وبعض فقهاء الجعفرية أجاز للراهن التصرف بالشيء المرهون من غير المرتهن بشـرط 

                                                 
، مؤسسـة النشـر 1أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهـر الأسـدي، مختلـف الشـيعة، ج )العلامة الحلّي( )140(

  .383ت، ص.الإسلامي، قم طهران، د
، 1976، مطبعـــة الـــديواني، بغـــداد، 3، ط2الســـيد عبـــد الأعلـــى الموســـوي الســـبزواري، منهـــاج الصـــالحين، ج )141(

 .201، ص)917(مسالة رقم 

ســعيد محمــد والســيد . 921(، مســالة رقــم  مصــدر ســابقالســيد عبــد الأعلــى الســبزواري، منهــاج الصــالحين،  )142(
  ).1033(، مسألة رقم مصدر سابقوالشيخ محمد إسحاق الفياض،  29، مسألة رقم مصدر سابقالحكيم، 

 .92،  مصدر سابقمحمود عبد الرحيم الديب، . د )143(

  .267،ص1999، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 4فقه، جالسيد محمد الصدر، ما وراء ال )144(



 

 

  .)145(عدم الضرر بالمرتهن

اء الجعفريــة لــم يجيــزوا تصــرف الــراهن أو المــرتهن بالمــال المرهــون إلا هــوبعــض فق
ـــ ـــإذن الآخـــر ولـــو تصـــرف كـــل منهمـــا ب دون إذن صـــاحبه تتوقـــف صـــحته علـــى إجـــازة ب

  .)146(صاحبه

وهم متفقون كما اتفق فقهـاء المـذاهب الأربعـة بجـواز انتفـاع المـرتهن بـالمرهون إذا 
كان المرهون يحتاج إلى مؤونة لديمومتـه والمحافظـة عليـه نظيـر الاتفـاق عليـه مـن قبـل 

  .)147(فاع بهالدائن المرتهن وإن كان الراهن يتفق عليه فليس للمرتهن الانت

  :أحكام الرهن التأميني: الفرع الرابع

الـــرهن التـــأميني كمـــا يســـميه المشـــرع العراقـــي والـــرهن الرســـمي كمـــا يســـميه المشـــرع 
المصري، وهو معاملة حديثة في التشريعات الوضعية ، برزت أهميته عنـد تطـور نظـام 

لهــم الحصــول التســجيل العقــاري واطمــأن لــه الــدائنون المرتهنــون كوســيلة فعّالــة تضــمن 
على ديونهم ، ويقوم نظام تأشير الرهن في سجل دائرة التسجيل العقاري مقام الحيازة أو 

  .القبض في نظام الرهن الحيازي

وإن الفقهاء المسلمون بمختلف مذاهبهم أفتوا بصحة معاملة الرهن وكان المقصـود 
يثـة، لـم تطفـو علـى بأحكامهم تنظيم الرهن الحيازي، أما الرهن التـأميني فهـو معاملـة حد

سطح التعامل بين الناس حتى يحكم بها فقهاء الشريعة الإسلامية بصحة معاملة الرهن 
. التأميني صراحة كما يأتي بيانه لاحقا مـا دفعنـا إلـى مناقشـته فـي هـذا المطلـب بالـذات

وعند مراجعة آراء الفقهاء المسـلمون وأحكـامهم نسـتطيع أن نكيّـف نظـام الـرهن التـأميني 
تلــك الآراء والأحكــام وهــل هــو جــائز شــرعا أم غيــر جــائز، فالفقهــاء الــذين ذهبــوا  بحســب

إلـــى أن قـــبض المرهـــون هـــو شـــرط تمـــام أي إن عقـــد الـــرهن لا يتوقـــف علـــى القـــبض أو 
                                                 

مصــدر ، والســيد محمــد ســعيد الحكــيم، )1047(، مســألة رقــممصــدر ســابقالســيد علــي الحســيني السيســتاني،  )145(
 .)23(، مسألة رقمسابق

، ويوســــف )920(،مســــألة رقــــممصــــدر سابقالســــيد عبــــد الأعلــــى الموســــوي الســــبزواري، منهــــاج الصــــالحين،  )146(
 .277، صمصدر سابق، البحراني

، مؤسســة الرافــدين للمطبوعــات، 1، ط35نقـلا عــن الســيد محمــد كــاظم القزوينــي، موســوعة الإمــام الصــادق، ج)147(
 ،307، ص3، ومــن لا يحضــره الفقيــه، ج236، ص5الكــافي، ج :وانظــر مصــادره، 26هـــ،ص1431طهــران، قــم،

  277مصدر سابق، صالشيخ البحراني، 



 

 

الحيازة والعقد يكون صحيحا بمجرد الإيجاب والقبول يجيزون الرهن التأميني، ومن هـذا 
لذين يتسع عندهم قبول الرهن التأميني هـم فقهـاء التكييف نقول إن من الفقهاء الأربعة ا

  .)148(المالكية

ويتسـع قبـول الـرهن التـأميني عنـد الفقهــاء الجعفريـة مـن الـذين قـالوا بـأن القــبض أو 
الحيــازة لــيس بشــرط والــرهن عنــدهم يلــزم بمجــرد الإيجــاب والقبــول مــن دون الحاجــة إلــى 

عفريــــة لكثرتــــه علــــى الآراء القــــبض فهــــم كثــــر ويكــــاد يطغــــى هــــذا الــــرأي عنــــد فقهــــاء الج
، ومن فقهـاء الجعفريـة المعاصـرين مـن أوضـح صـراحة علـى صـحة معاملـة )149(الأخرى

الــرهن التــأميني وجعــل قــبض المرهــون أو عــدم قبضــه تابعــا لرضــا الــدائن المــرتهن فــإذا 
  .)150(رضي الأخير ببقاء العين المرهون في يد الراهن صحت معاملة الرهن

                                                 
  .12،صقمصدر سابمحمود المظفر،  )148(
، وعلــي بــن الحســين 15، صمصــدر ســابق،وضــياء الــدين العراقــي، 12، صمصــدر ســابقمحمــود المظفــر،  )149(

، والسـيد محمـد سـعيد الحكـيم، 192، صمصـدر سـابق، وعلي محمـد الطباطبـائي، 94، صمصدر سابقالكركي، 
  .383، صمصدر سابق، والعلامة الحلبي، )2(، مسألة رقممصدر سابق

  .419، ص)2921(، مسألة رقممصدر سابقحيدري، السيد كمال ال )150(
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عنـد دراســتنا للــنظم القانونيـة وحركــة تطورهــا عبـر التــاريخ وكيــف أنهـا نشــأت بمــواد 
قانونية بسيطة تنظم حياة الإنسان البسيطة الخالية من التعقيد ثـم تطـورت هـذه القـوانين 
بتطور المجتمعات الإنسانية لتواكب حركة التطور في حياته الاجتماعيـة و الاقتصـادية 

ن هذه النظم القانونية هـو نظـام الـرهن، الـذي تطـور مـع فكـرة الضـمان فوضـع هـذا ، وم
النظام لضمان تنفيذ التزامـات المـدين وللحفـاظ علـى أمـوال الـدائنين مـن الضـياع، فكـان 
الضــمان فــي نشــأته الأولــى هــو جســم المــدين وحريتــه ثــم نشــأت الكفالــة الشخصــية التــي 

ده وحريتـه، ثـم تطـور نظـام الـرهن والضـمان مـن يكون فيها الكفيل ضـامنا للمكفـول بجسـ
جسد المدين إلى ذمتـه الماليـة، ويعـد نظـام الـرهن أحـد أهـم وسـائل الضـمان؛لذا سـندرس 

ســـنبحث فيـــه الـــرهن فـــي التشـــريعات العراقيـــة الحديثـــة ، : بمطلبـــين؛ الأولالمبحـــث هـــذا 
  .التشريعات المصرية الحديثة الرهن فيوالمطلب الثاني 
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قبــل تشــريع القــوانين الحديثــة كانــت معــاملات الــرهن عنــد العــراقيين تســري وتطبــق 
على وفق أحكام الشريعة الإسلامية وكل حسب مذهبه، وهي تختلـف أحيانـا مـن مـذهب 
إلــــى آخــــر فــــي التفاصــــيل، أمــــا فــــي القواعــــد العامــــة التــــي تتعلــــق بصــــحة التعامــــل بــــه 

وعيته فلا خلاف بينهم، بل إن الشريعة الإسلامية حثّت على توثيق العقود وحفـظ ومشر 
  .الأموال والحقوق وسد السبل المؤدية إلى ضياعها

ثــم جــاءت التشــريعات الحديثــة التــي تــأثرت بــالتطور الــذي نشــأ علــى فكــرة الضــمان 
  .وابتدأت مرحلة التنظيمات القانونية في أواخر عصر الدولة العثمانية

ن أجـــل إظهـــار مراحـــل تطـــور تلـــك التنظيمـــات القانونيـــة ســـندرس هـــذا المطلـــب ومـــ
سندرس فيه الرهن قبل احتلال الدولة العثمانية للعراق، والفرع : بثلاثة فروع، الفرع الأول

الثاني نبحث الرهن في عصر الدولة العثمانية والفـرع الثالـث الـرهن فـي القـانون المـدني 
  .العراقي

  :قبل احتلال الدولة العثمانية للعراق الرهن: الفرع الأول



 

 

كان العراقيون يتعاملون بالرهن على وفق الشريعة الإسـلامية وكـل بحسـب مذهبـه، 
وانتشرت آنـذاك ثـلاث صـور مـن الـرهن جـاءت مواكبـة للتطـور وللضـرورات الاقتصـادية 

  :وبعضها جاء تحايلا شرعيا للتخلص من حرمة الربا، وكما يأتي

ء الدار وقيام المشـتري برهنهـا للبـائع ضـمانا لـثمن البيـع، وفـي شرا: الصورة الأولى
هذه الصورة كان الراهن هـو المشـتري والبـائع هـو المـرتهن، وكـان المـرتهن ينتفـع بالـدار 

  .)151(المرهونة حتى تسديد ثمن الدار

تأجير دار وقيام المؤجر برهنها للمستأجر ضمانا لـدين المسـتأجر : الصورة الثانية
لمــــؤجر ، فيكــــون المــــؤجر هــــو الــــراهن والمســــتأجر هــــو المــــرتهن، فينتفــــع الــــذي بذمــــة ا

المستأجر بمنافع الدار بتأجيرها أو يسكنها بنفسه دون أن يدفع مبلغ الإيجار حتى وفاء 
ومــا تــزال هــذه الصــورة مــن الــرهن يجــري التعامــل بهــا إلــى يومنــا . )152(الــدين وفــك الــرهن

عون أجــور رمزيــة ظــانين أن هــذه الأجــور هــذا، والــبعض مــن المســتأجرين المــرتهنين يــدف
  .الرمزية تخلصهم من حرمة الربا

بيع الوفاء، وبه يقوم البـائع ببيـع شـيء إلـى المشـتري مقابـل الـدين  :الصورة الثالثة
وبــه . الــذي فــي ذمــة البــائع ويشــترط عليــه اســترداد الشــيء عنــد وفــاء الــدين أو رد الــثمن

  .)153(حتى الوفاء بالدين ينتفع المشتري الدائن بالشيء المباع له

فالفقهاء الذين اعتبروا بيع الوفاء رهنا، فأخضعوه لقواعد الرهن فلم يجيزوا للمشتري 
الانتفـــاع بالشـــيء أو اســـتثماره دون إذن البـــائع وهـــو الـــراهن عنـــدهم، أمـــا الفقهـــاء الـــذين 

ع بيــع الوفــاء بيعــا معلقــا علــى شــرط فاســخ يصــح عنــدهم انتفــاع المشــتري بــالمبي اعتبــروا
ويصبح البيع لازما إذا أخل البائع بما شرطه برد الثمن أو الدين في الموعد المحدد في 

  .)154(العقد

أمــا المشــرع العراقــي فقــد حســم الأمــر وقطــع كــل شــيء يثــور حــول بيــع الوفــاء فعــده 

                                                 
 .42،صمصدر سابقاحمد محمد البغدادي، . د )151(

  .42المصدر نفسه، ص )152(
، مطبعـة المعـارف، بغـداد، 1، ط3،ج1971لسـنة  )43(مصطفى مجيد، شرح قانون التسـجيل العقـاري، رقـم  )153(

  .359،ص1979
  .59،صمصدر سابقاحمد محمد البغدادي،. د )154(



 

 

بيع الوفـاء يعتبـر رهنـا (من القانون المدني العراقي )1333(رهنا حيازيا في نص المادة 
  .)حيازيا

مـن القـانون المـدني ) 465(القانون المقارن فقد ألغى بيـع الوفـاء ونصـت المـادةأما 
إذا احــتفظ البــائع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع خــلال مــدة معينــة وقــع (المصــري أنــه 

  .)155()البيع باطلا

بيـــع الوفـــاء بيعـــا  )430(فـــي حـــين عـــد القـــانون المـــدني المصـــري القـــديم فـــي المـــادة
فاســخ، ويتمثــل هــذا الشــرط فــي حــق البــائع فــي اســترداد المبيــع حقيقيــا معلقــا علــى شــرط 

خــلال المــدة المتفــق عليهــا وإذا لــم يســتعمل البــائع حــق الاســترداد ضــمن المــدة المحــددة 
  .)156(تخلف الشرط واستقرت الملكية للمشتري بشكل نهائي

تجـاه ونميل إلى ما ذهب إليه المشرع العراقي بعدّه بيع الوفاء رهنا حيازيا، فهذا الا
فيه صيانة للحقوق من الضياع وهو يؤدي الغاية التي دفعت المتعاقدين إلى بيع الوفاء 
وهي نية الضمان مقابل الدين، أما الإبطال الذي ذهب إليه القانون المقارن فيه تعسف 

  .كبير على المشتري إذ يصبح دينه بلا ضمان ويؤدي به إلى مخاطرة ضياع دينه

  :عصر الدولة العثمانيةالرهن في : الفرع الثاني

احتل العثمانيون بغداد على يد السلطان سليمان القانوني في اليوم الأخير من عام 
عام، أربعمائة عام حتـى انتهـت علاقـة العـراق 400، واستمر هذا الاحتلال )157(م1534

ــــة عــــام  ــــة العثماني ــــث بــــدأ الاحــــتلال البريطــــاني عــــام 1918بالدول م مبتــــدئا 1914م حي
  .)158(بالبصرة

نشأت الدولة العثمانية في بداية القرن الرابع عشر، وكـان النظـام القـانوني لهـا هـو 
وقد أعلـن السـلطان سـليمان . )159(النظام الإسلامي ، ولم يكن ثمة تدوين رسمي للقانون

                                                 
 .63،ص1988، الدار الجامعة ، بيروت، 3أمينات العينية، طتن عبد اللطيف حمدان، الحسي )155(

  .62المصدر نفسه،ص )156(
، كـــــوثر كـــــوبر، قـــــم، إيـــــران، 1، ط1علـــــي الـــــوردي، لمحـــــات اجتماعيـــــة مـــــن تـــــاريخ العـــــراق الحـــــديث، ج. د )157(

 .56،ص2004

  .218،ص1989تبة القانونية، بغداد، هاشم الحافظ، تاريخ القانون، المك. آدم وهيب النداوي، ود. د )158(
 .218مصدر سابق،صهاشم الحافظ، . آدم وهيب النداوي، ود. د )159(



 

 

المــــذهب الحنفــــي مــــذهبا رســــميا للدولــــة العثمانيــــة فــــي مجــــال  )م1520- 1512(الأول 
وقــد ورد . لأمــور تــرك للنــاس البقــاء علــى مــذاهبهمالقضــاء والإفتــاء وفــي غيــر ذلــك مــن ا

عـــن أســـباب اختيـــار العثمـــانيين المـــذهب الحنفـــي دون غيـــره مـــن المـــذاهب، وذلـــك كـــون 
انتقــــال الخلافــــة الإســــلامية إلــــى العثمــــانيين كــــان موضــــع خــــلاف وجــــدل بــــين الفقهــــاء 

مــن الأئمــة (إنــه قــال kالمســلمين وقــد اعتــرض بعضــهم اســتنادا إلــى مــا ورد عــن النبــي 
وكــان أبــو حنيفــة لا يأخــذ بهــذا الحــديث ويــرى مــن الجــائز أن تكــون الخلافــة فــي  )قــريش

غير قريش، لذلك كان العثمانيون شديدي التمسك بالمـذهب الحنفـي لأنـه يعطـيهم جـواز 
  .)160(شرعي على خلافة المسلمين

بدأ عصر التقنـين الحـديث فـي العـراق وغيـره مـن البلـدان العربيـة التـي كانـت جـزءا 
الدولة العثمانيـة عنـدما بـدأت الدولـة العثمانيـة بالتنظيمـات القانونيـة فبـدأت بإصـدار  من

، ثــم بــدأت مرحلــة جديــدة مــن )خــط كالخانــة(الوثيقــة الدســتورية الإصــلاحية الموســومة بـــ
التشـريعات متــأثرة بالتشـريعات الأوربيــة وخاصـة الفرنســية فـي عهــد الإمبراطـور نــابليون، 

م،وهــــو تشــــريع علــــى وفــــق الشــــريعة 1876عــــام  )م العدليــــةالأحكــــا(فقــــد أصــــدرت مجلــــة
وتضــــم . )161(الإســــلامية وعلــــى المــــذهب الحنفــــي، تضــــمنت أحكــــام المعــــاملات المدنيــــة

مادة في القواعد الكلية وستة عشر كتابا  )100(مادة تتضمن مقدمة تتألف من )1851(
حكــام وقــد طبقــت مجلــة الأ.وكــل كتــاب مقســم علــى أبــواب والأبــواب مقســمة علــى فصــول

  .)162(العدلية في العراق

ـــــرهن الحيـــــازي فـــــي المـــــادة ونصـــــت فـــــي فقرتهـــــا  )706(نظمـــــت المجلـــــة أحكـــــام ال
ــــــزم إلا (:الأولــــــى ــــــرهن بإيجــــــاب وقبــــــول مــــــن الــــــراهن والمــــــرتهن ولا يــــــتم ولا يل ينعقــــــد ال
وضع (ولم تنظم المجلة الرهن التأميني ، وإنما نظم بعد صدورها بقانون . )163()بالقبض

وجــل أحكامــه مقتبســة مــن القــانون الفرنســي، وتــم  )نقولــة توثيقــا للــدينالأمــوال غيــر الم

                                                 
  .51، صمصدر سابق، علي الوردي. د )160(
شـفيق شـحاته، تــاريخ التجديـد فــي التنظـيم القـانوني فــي مصـر منــذ عصـر عهـد محمــد علـي، دار الإحيــاء . د )161(

 .104،ص1961العربي، القاهرة،

  .181،صمصدر سابقم وهيب النداوي وآخر، آد. د )162(
 .25،ص1974د طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية، دار الحرية للطباعة، بغداد،محم. د )163(



 

 

  .)164(تطبيقه في العراق

  :الرهن في القانون المدني العراقي: الفرع الثالث

بعــد أن احتلــت بريطانيــا العــراق فــي الحــرب العالميــة الأولــى ودخلــت البصــرة عــام 
ـــة 1914 والتجاريـــة ومنهـــا مجلـــة ، بقـــي العراقيـــون يطبقـــون التشـــريعات العثمانيـــة المدني

م، ونظــم فــي 1951لســنة )40(الأحكــام العدليــة إلــى صــدور القــانون المــدني العراقــي رقــم
- 1285(الكتـاب الرابــع منــه أحكـام الــرهن التــأميني والــرهن الحيـازي ورهــن الــدين بــالمواد

واقتبس المشرع العراقي أحكام هذه المواد مـن القـانون المـدني المصـري السـابق  )1360
فـي الإصـدار وقلـيلا مـن التشـريعات العثمانيـة وبالتحديـد مـن قـانون وضـع الأمـوال عليه 

غير المنقولة توثيقا للدين ومن مجلـة الأحكـام العدليـة التـي تعـد مصـدرا للقـانون المـدني 
  .)165(العراقي

وقد صدر القانون المدني العراقي بعد بذل جهود كبيرة بدأت بتشكيل لجنة منذ عام 
م، شــكلت لجنــة أخــرى 1943م، وفــي ســنة 1936جنــة أخــرى عــام م، ثــم شــكلت ل1933

برئاســة معــالي الــدكتور عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، وبعــد ثــلاث ســنوات مــن تشــكيلها 
  .)166(أتمت عملها بوضع مشروع القانون المدني العراقي

اســتقى القــانون المــدني العراقــي أحكامــه مــن القــوانين الغربيــة والشــريعة الإســلامية 
بها المختلفـــــة مـــــن دون التقيـــــد بمـــــذهب معّـــــين، وازدوجـــــت أحكامـــــه بهـــــذين ومـــــن مـــــذاه

المصدرين تزاوجاً متلائماً متناسقاً يتسع لمواجهـة أوضـاع الحضـارة الحديثـة، ومتطلبـات 
العصر وتحديث النظر إلى الفقه الإسلامية وبعث روح التجدد فيه ليتلاءم ويتسع رحابه 

  .ديثةإلى مواكبة العصر ومسايرة الأوضاع الح

م، إلا أن عهـــــد التشـــــريعات 1951رغم صـــــدور القـــــانون المـــــدني العراقـــــي عـــــام بـــــو 
العثمانية في العراق لم ينتهي وبقي العراق يطبق نظام الإفلاس الوارد في قانون التجارة 

م، رغـــــــم صــــــــدور قـــــــانون التجـــــــارة العراقـــــــي بتــــــــاريخ 1850العثمـــــــاني الصـــــــادر عـــــــام 
فــلاس ومــن عيوبــه أيضــا انــه ســبق صــدور م، إلا انــه لــم يــنظم أحكــام الإ10/5/1943

                                                 
  .27ص مصدر سابق، محمود طه البشير،. د )164(
  .250،صمصدر سابقآدم وهيب النداوي، . د )165(
  .بة للائحة القانون المدني العراقيالأسباب الموج من 2/رد تشكيل هذه اللجان في الفقرةو  )166(



 

 

  .)167(القانون المدني العراقي وكونه فرعاً منه فلا يصح إيجاد الفرع قبل الأصل

يطبق أحكام الإفـلاس ونصوصـها الـواردة فـي قـانون التجـارة العثمـاني  وبقي العراق
، الـــذي نظـــم أحكـــام 2/7/1970بتـــاريخ  149إلـــى صـــدور قـــانون التجـــارة العراقـــي رقـــم 

، وبهذا التاريخ انتهى في العراق عهد )791- 566(منه بالمواد  الواقيس والصلح الإفلا
  .تطبيق التشريعات العثمانية

وقـــد نظـــم المشـــرع العراقـــي أحكـــام الـــرهن فـــي القـــانون المـــدني العراقـــي فـــي الكتـــاب 
 والحق العيني كما عرفته المادة )التأمينات العينية(الرابع، ضمن الحقوق العينية التبعية 

سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون (من القانون المدني العراقي هو  67/1/
، وينقســـم الحـــق العينـــي إلـــى قســـمين أصـــلي وتبعـــي، فـــالحقوق العينيـــة )لشـــخص معـــين

الأصلية هي حـق الملكيـة والحقـوق المتفرعـة منهـا وهـي حـق التصـرف وحـق الاسـتعمال 
لوقـف وحـق الإجـارة الطويلـة، وأمـا الحقـوق والسكنة والمسـاطحة وحقـوق الارتفـاق وحـق ا

العينية التبعية هي حق الرهن التأميني وحق الـرهن الحيـازي وحقـوق الامتيـاز، فـالحقوق 
العينية التبعية هي حقوق مقررة على أشياء معينة لضمان الوفـاء بـالتزام معينـة وهـي لا 

وتتبعـه فـي صـحته  تقوم بذاتها وإنمـا تسـتمد وجودهـا مـن حـق أصـلي أو التـزام تلحـق بـه
  . )168(ووجوده وهي وجدت لضمان الوفاء به ولذلك سميت بالتبعية

أما الحق الشخصي فيختلف عن الحق العيني فبعد أن عرفنا أن الحق العيني ينشأ 
سلطة مباشرة بين الشخص والشـيء، فـالحق الشخصـي ينشـأ رابطـة بـين شخصـين دائـن 

هـو (القانون المـدني العراقـي بنصـها ، من 69/1/ومدين، فالحق الشخصي عرفته المادة
رابطة قانونية ما بين شخصـين دائـن ومـدين يطالـب بمقتضـاها الـدائن المـدين بـان ينقـل 

ـــع عـــن عمـــل ـــاً أو أن يقـــوم بعمـــل أو أن يمتن ، ويـــذهب المشـــرع العراقـــي فـــي )حقـــاً عيني
ير بلفظ ويؤدي التعب(بنصها )الدين(و )الالتزام(إلى تحديد معنى  69/من المادة 3/الفقرة

فـالحق  )لشـخص(نفس المعنى الذي يؤديـه التعبيـر بلفـظ الحـق  )الدين(وبلفظ  )الالتزام(
الشخصي يتكون من ثلاثـة عناصـر هـي الـدائن والمـدين وموضـوع الحـق، وهـذه العلاقـة 

                                                 
، شــــركة التجــــارة للطباعــــة 2، ط4صــــلاح الــــدين النــــاهي، الوســــيط فــــي شــــرح قــــانون التجــــارة العراقــــي، ج. د )167(

  .6، ص1952المحدودة، بغداد، 
ســـعيد عبـــد الكـــريم مبـــارك، محاضـــرات فـــي الحقـــوق العينيـــة الأصـــلية، دار الطباعـــة الحديثـــة، البصـــرة، . د )168(

  .4م، ص1970



 

 

بــين الــدائن والمــدين يطلــق عليهــا الحــق الشخصــي إذا نظرنــا إليهــا مــن جانــب الــدائن، 
  .)169())إذا نظرنا إليها من جانب المدين ويطلق عليها لفظ الالتزام

وردت فــي القــانون المــدني العراقــي  )التأمينــات الخاصــة(والحقــوق العينيــة التبعيــة 
علــى ثلاثــة أنــواع وهــي الــرهن التــأميني والــرهن الحيــازي وحقــوق الامتيــاز وســنوجز فــي 

  .أدناه فكرة مختصرة للتعريف بهذه الحقوق

المــرتهن وهــو الــدائن وبــين الــراهن وهــو إمــا أن  وهــو عقــد بــين: الــرهن التــأميني ـــ1
يكون المدين أو كفيلا عينيا للمدين، ولا يقع هذا الرهن إلا على عقار، وهـو مـن العقـود 
ـــاع شـــكل معـــين، فهـــو لا ينعقـــد إلا بتســـجيله فـــي دائـــرة  ـــذي لا ينعقـــد إلا بإتب الشـــكلية ال

  .التسجيل العقاري

على العقار المرهون إذا لم يبادر المدين  وبموجب هذا العقد يستطيع الدائن التنفيذ
بتســديد مــا بذمتــه فــي موعــد الاســتحقاق، وللــدائن عنــد التنفيــذ علــى العقــار المرهــون أن 
يتقدم على سـائر الـدائنين العـاديين الـدائنين والمـرتهنين التـاليين لـه فـي المرتبـة ليحصـل 

  .حقاتعلى مستحقاته من ثمن بيع العقار المرهون والمثقل بهذه المست

وقد نظم المشرع العراقي أحكام الرهن التأميني فـي القـانون المـدني العراقـي بـالمواد 
)1285 -1320(.  

والرهن التأميني هو ثمرة تطور الفكر القانوني لدى الشعوب من فكـرة النـوع الواحـد 
الذي عرفته الحضارات القديمة الذي كانت تنتقل معه حيازة الشيء المرهون إلى الدائن 

تهن ثم تطورت إلى نوع آخر من الرهن يستطيع به المـدين الـراهن الاحتفـاظ بحيـازة المر 
  .)170(المرهون مع تقرير رهن عليه لصالح الدائن

وهو عقد يلتزم به الراهن بتمكين المرتهن الدائن، أو عدل يتفق : الرهن الحيازيـ 2
أمـا إذا وقـع علـى  عليه الطرفان من حيازة الشيء المرهون وسواء كـان عقـارا أو منقـولا،

العقار فيتشرط إضافته إلى الحيازة أن يسجل في دائـرة التسـجيل العقـاري ، أمـا إذا كـان 
الشيء المرهون منقولا فيشـترط لنفـاذه فـي حـق الغيـر إضـافته إلـى شـرط نقـل الحيـازة أن 

                                                 
وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني . عبد المجيد الحكيم. د )169(

 .3، ص1980، مطبعة وزارة التعليم العالي العراقية، بغداد، 1العراقي، ج

  .17، صمصدر سابقمحمد طه البشير وآخر، . د )170(



 

 

وقـد . يدون في ورقة ثابتة التاريخ ويحدد فيها الشيء المرهون والمبلغ المضمون بـالرهن
- 1321(م المشرع العراقي أحكام الرهن الحيازي في القانون المدني العراقي بـالمواد نظ

1360.(  

من تفوق الرهن التأميني وتفضيله في التعامل على الرهن الحيازي إلا  وعلى الرغم
. )171(أن الــرهن الحيــازي مــن مزايــاه أنــه لا يحتــاج إلــى الرســمية إذا مــا وقــع علــى منقــول

  .راءات التنفيذ على الشيء المرهون إذا ما وقع على منقولفهو أيسر وأسرع في إج

والرهن الحيازي أول صورة للضمان عرفها الإنسان في تعاملاته وأول تشريع للرهن 
  .عرفته القوانين القديمة

ــ 3 - 1361(نظمهــا المشــرع العراقــي فــي القــانون المــدني بــالمواد: حقــوق الامتيــازـ
الامتيـــــاز أولويـــــة فـــــي (نون المـــــدني العراقـــــيمـــــن القـــــا )1361(، وعرفتــــه المـــــادة)1377

ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص . الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين
  ).في القانون
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ـ20دخــل العــرب المســلمون مصــر عــام  م، بعــد أن انتصــروا علــى الرومــان 641/هــ
حتـــــى تـــــم طـــــردهم مـــــن قبـــــل العـــــرب . م.ق31ا يحتلـــــون مصـــــر منـــــذ عـــــام الـــــذين كـــــانو 

وطبـــــق فيـــــه أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلامية بـــــدلا مـــــن القـــــانون الرومـــــاني . )172(المســـــلمين
البيزنطـــي، وقـــد طبـــق فيهـــا فقـــه المـــذاهب الإســـلامية ومنهـــا أحكـــام الـــرهن إلـــى صـــدور 

  .)173(التقنينات الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر

سـنبحث فيــه الـرهن فــي مصـر فــي : ذا المطلـب بفــرعين، الفـرع الأوللـذا سـندرس هــ
ــــين المــــدني  ــــي التقن ــــرهن ف ــــى ال ــــاني سنخصصــــه إل ــــرع الث ــــة والف ــــة العثماني عصــــر الدول

  .المصري
                                                 

، دار النهضــة العربيـــة، القـــاهرة، 10ط فـــي شــرح القـــانون المـــدني، جعبــد الـــرزاق احمـــد الســنهوري، الوســـي. د )171(
 .747،ص1970

ــــانون، مؤسســــة المطبوعــــات الحديثــــة، الإســــكندرية، مصــــر، . د )172( عمــــر ممــــدوح مصــــطفى، أصــــول تــــاريخ الق
 .231،ص1960

  .153، صمصدر سابقصوفي أبو طالب، . د )173(



 

 

  :الرهن في مصر في عصر الدولة العثمانية: الفرع الأول

لمـــا أصـــبحت مصـــر ولايـــة مـــن ولايـــات الدولـــة العثمانيـــة أصـــدر الســـلطان ســـليمان 
 )القانونتامـه(م قانونـا وضـع فـي أسـس الحكـم فـي ولايـة مصـر سـمي1525انوني عام الق

وضعت مصر بموجبه لنوع من الحكـم يـتلاءم مـع ظـروف الحيـاة فيهـا وضـع علـى رأس 
الــبلاد الباشــا ويعينــه الســلطان العثمــاني لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد، أمــا الســلطات 

الأتـراك حصـرا ويحكـم علـى وفـق المـذهب  القضائية فكانت بيد قاضـي القضـاة وهـو مـن
الحنفـــي ، ويعينـــه الســـلطان العثمـــاني، ولكـــن فـــي أواخـــر العهـــد العثمـــاني أعـــادوا نظـــام 

ولايــة  36القضــاة الأربعــة وكــل قاضــي يحكــم علــى وفــق مذهبــه ، وقســمت مصــر إلــى 
  .)174(قضائية

جميـع وفي عهد السلطان سـليم الأول ألغـي نظـام الملكيـة الفرديـة للأراضـي وعـدّت 
الأراضي المصرية مملوكة للدولة، ولم يبقَ للأفراد سوى حق الانتفاع، وكـان هـذا الحـق 

م، وأجمـع علماؤهـا 1805ينتقل بالوراثة، وعندما ثارت مصر على الوالي العثماني عـام 
واليــا علــى مصــر بــدلا منــه، فقــد قــام باصــطلاحات منهــا أنــه  )محمــد علــي(علــى تعيــين 

ـــة الفرديـــة عـــام خطـــا خطـــوة مهمـــة نحـــو نظـــام  مـــن خـــلال وضـــعه لنظـــام  1813الملكي
الســـجلات العقاريـــة لتســـجيل الحقـــوق إلا أن حـــق الانتفـــاع بقـــي كمـــا هـــو وبقيـــت رقبــــة 
الأراضـي مملوكــة للدولـة المصــرية ،وهـذا الحــق عنـده لا ينتقــل بالوراثـة كمــا كـان ســابقا، 

يقــوم بــدفع  ، وكــان صــاحب حــق الانتفــاع)الأراضــي الخراجيــة(وســميت هــذه الأراضــي بـــ
ضريبة عقارية سـميت بـالخراج، والـى جانـب هـذه الملكيـة الناقصـة كـان هنـاك نـوع آخـر 
مــن الملكيــة هــي الملكيــة الكاملــة، يمكــن لمالكهــا التصــرف بهــا بكافــة أنــواع التصــرفات 

  .)175()الأراضي الرزقة(وتسمى 

يـة، فكلمــا وممـا لا شـك فيـه أن نظـام الـرهن يتـأثر سـلباً وإيجابـا بنظـام الملكيـة الفرد
ازدادت الملكيــة الفرديــة وتــم إنشــاء نظــام للســجلات العقاريــة محكمــاً ودقيقــاً ويطمــئن لــه 
ازداد وانــتعش نظــام الــرهن وتتــأثر بــذلك حركــة الاقتصــاد والتجــارة ويتســع مــنح الائتمــان 

  .أفقيا وعمودياً مما يدفع عجلة الحياة الاقتصادية إلى الأمام
                                                 

انونيــة فــي مصــر منــذ عهــد محمــد علــي، دار الإحيــاء شــفيق شــحاته، تــاريخ حركــة التجديــد فــي الــنظم الق. د )174(
 .13،و5،ص1961العربي، القاهرة، 

 .98صمصدر سابق،  ،شفيق شحاته. د )175(



 

 

عـام  )اللائحـة السـعيدية(تنظيمـاً جديـداً بصـدور نظمت الملكية العقارية فـي مصـر 
أراضـــي خراجيـــة، وأجـــازت تـــوارث الأراضـــي  )أراضـــي الرزقـــة(م، واعتبـــرت فيهـــا 1858

الخراجيـــة، وأجـــازت التصـــرف بحـــق المنفعـــة وإجـــارة الأراضـــي بمـــا لا يزيـــد علـــى ثـــلاث 
  .)176(سنوات

كية الناقصة وبموجبها انتهى عهد المل )لائحة المقابلة(م، صدرت 1871وفي سنة 
وهي عبارة عـن خـراج، سـتة سـنوات  )المقابلة(وأصحب لأصحاب الأوسمة إذا ما دفعوا 

تــــدفع مقــــدماً الحــــق فــــي التصــــرف بالأوســــمة بكافــــة أنــــواع التصــــرفات، وكــــذلك أباحــــت 
لأصحاب الأراضي الخراجية دفع المقابلـة ليتمكنـوا مـن الحصـول علـى الملكيـة الكاملـة، 

م، عدت هؤلاء أصحاب أراضي المقابلـة 1883تي صدرت عام أما المجموعة المدنية ال
  .)177(يملكون أراضيهم ملكية كاملة وتامة

م، ثم تطبيقه في مصر، وصدرت 1850وعندما صدر قانون التجارة العثمانية سنة 
التــي نصــت علــى تطبيقــه علــى الــدعاوى التجاريــة  )لائحــة الأربعــين بنــداً (م، 1856عــام 

  .)178(لتجاريةعند نظرها امام المجالس ا

أما مجلة الأحكام العدلية المقننة لأحكام الشريعة الإسلامية في مسائل المعـاملات 
م، فإنهـا لـم تطبـق فـي مصـر لأن 1876المدنية وفقاً للمذهب الحنفي التي صدرت عام 

الحكومــة المصــرية أصــدرت فــي ذات العــام المجموعــة المدنيــة المختلطــة واســتمر العمــل 
م والتي نظمت حق الملكية 1883عة المدنية الأهلية الأولى عام بها إلى صدور المجمو 

علـــى انـــه حـــق كامـــل مطلـــق فـــي الأصـــل إلا أنهـــا اســـتثنت مـــن هـــذا الأصـــل الأراضـــي 
الخراجية وقيدتها بحق الانتفاع إلا أنها عدته حقاً مؤبّداً لا مؤقتاً وأجازت لمالك المنفعة 

  .)179(منها 36/بنص المادة حق الإسقاط وحق الرهن دون قيد أو شرط كما جاء

أما بالنسبة للحيل الشرعية فإنها انتشرت في تعـاملات النـاس فـي العهـد العثمـاني، 
ومــن خــلال هــذه الحيــل يــتمكن المــرتهن مــن الانتفــاع بالمــال المرهــون دون مقابــل ومنهــا 

                                                 
  .102، صالمصدر نفسه )176(
  .103المصدر نفسه، ص )177(
  .104، صالمصدر نفسه )178(
  .121-104، صمصدر سابق ،شفيق شحاته. د )179(



 

 

، ومنهـــا إســـقاط حصـــص التـــزام الأراضـــي الزراعيـــة وكـــان هنـــاك شـــكلان )بيـــع الوفـــاء(
قيـام المسـقط لـه بتأجيرهـا إلـى المسـقط وهـو مـا يعبـر عنـه فـي : لشكل الأوللإسقاطها، ا

فــالأجرة هــي الفائــدة التــي كانــت تعــود للمســقط لــه لارتهــان الحصــة،  )بــالحلوان(مصــر 
كــان رهنــاً حيازيــاً تــرهن بــه الحصــة لــدى المســقط لــه لمــدة معينــة ويتفــق : والشــكل الثــاني

لسد ما نقص من ذلك الفائض وبه يتم  على حصوله على فائض الحصة وإلزام المسقط
انتفــاع المــرتهن بالشــيء المرهــون وبهــذه الحيــل تطــور الاســتثمار وازدادت الحيــل التــي 

  .)180(قصد منها تمكين المرتهن من الانتفاع بالمرهون

  :الرهن في التقنين المدني المصري: الفرع الثاني

أنــواع مــن الحقــوق  ، أربعــة1948لســنة  131/أحتــوى التقنــين المــدني المصــري رقــم
  :العينية التبعية وكما يأتي

الــرهن الرسـمي هــو ذاتــه الــرهن التـأميني كمــا يســميه المشــرع : الــرهن الرســمي: أولاً 
ـــار  ـــى عق ـــاً عل ـــاً عيني ـــدائن حق ـــه ال ـــين الـــراهن والمـــرتهن، يكســـب ب ـــد ب العراقـــي، وهـــو عق

ــدائنين مخصــص للوفــاء بدينــه، يكــون لــه بمقتضــى هــذا الحــق العينــي أن يتقــدم علــى ا ل
العــاديين والــدائنين التــالين لــه فــي المرتبــة ليســتوفي حقــه مــن ثمــن ذلــك العقــار المرهــون 

، وقـــــــد نظـــــــم المشـــــــرع المصـــــــري الـــــــرهن الرســـــــمي )181(لصـــــــالحه وفـــــــي أي يـــــــد يكـــــــون
  .)182()1084- 1030(بالمواد

والـــرهن الرســـمي يـــرد علـــى العقـــار حصـــراً دون المنقـــولات إلا انـــه اســـتثناءً ظهـــرت 
على بعض المنقولات حصراً دون أن تنتقل حيازتها إلى الدائن المرتهن  الرهون الرسمية

وهذه الرهون هي ثلاثة وعلى سبيل الحصر وهي رهن رسمي بحـري يترتـب علـى سـفينة 
بحرية وتبقى في حيازة مالكها ويؤشر الرهن في السجل الخاص بها ورهن نهـري يترتـب 

هــــذه المنقــــولات الثلاثــــة رهنــــاً علــــى ســــفينة نهريــــة، ورهــــن الطــــائرات، كمــــا يجــــوز رهــــن 

                                                 
  .170-169ص مصدر سابق،احمد محمد البغدادي، . د )180(
، دار النهضــة العربيــة، 2محمــد شــريف عبــد الــرحمن، المبــادئ الأساســية فــي الحقــوق العينيــة التبعيــة، ط. د )181(

 .65م، ص2010القاهرة، 

 .37، صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )182(



 

 

  .)183(حيازياً 

وعقد الـرهن الحيـازي يلتـزم بـه الـراهن ضـماناً لـدين عليـه أو : الرهن الحيازي: ثانياً 
علـــى غيـــره بـــان يســـلم الشـــيء المرهـــون إلـــى الـــدائن أو إلـــى عـــدل يتفقـــان عليـــه ويكـــون 

لمرهـون للمرتهن الدائن حق عينيّ على ذلك الشيء المرهون يخوله حـق حـبس الشـيء ا
لحين استيفاء دينه كمـا يخولـه حـق بيـع الشـيء المرهـون والتقـدم علـى الـدائنين العـاديين 
والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء دينه من ثمن ذلك الشيء المرهون، وهو يقع 

  .)184()1129- 1096(على العقار وعلى المنقول، وقد نظمت احكامه المواد 

  .لى رسمية إذا ورد على منقولوالرهن الحيازي لا يحتاج إ

ولا زال الـــرهن الحيــــازي فـــي مصــــر مــــن أهـــم وســــائل الائتمـــان بالنســــبة للمــــزارعين 
)185(والفلاحــين كونــه يبعــث فــي نفوســهم مزيــداً مــن الاطمئنــان بتحصــيل ديــونهم

أمــا فــي  .
العـــراق فانـــه يكثـــر التعامـــل بـــالرهن الحيـــازي فـــي العقـــارات المخصصـــة للســـكن لغـــرض 

سكنى الدار مقابل مبلـغ الـرهن، والـبعض مـن المـرتهنين يـدفع أجـرة رمزيـة الاستفادة من 
ظاناً أنها تخلصهم من حرمة الربا، بينمـا واقعـاً الفائـدة مـن القـرض حاصـلة بـالفرق بـين 
البـــدلين بـــدل الإيجـــار الرمـــزي وبـــدل الإيجـــار الحقيقـــي محســـوباً بـــأجرة المثـــل، أي أجـــرة 

  .ةمثيلاتها من العقارات في ذات المنطق

مــن  )1095 - 1085(نظمــه المشــرع المصــري بــالمواد : حــق الاختصــاص: ثالثــاً 
القانون المدني إلا انه لم يعرّفه ومن الممكن معرفته من الأحكام المنظمة له، فهو حـق 
ـــدائن علـــى عقـــار أو أكثـــر مـــن عقـــارات المـــدين بمقتضـــى حكـــم  عينـــي تبعـــي، يتقـــرر لل

  .)186(وى يلزم المدين بشيء معينقضائي بات بيد الدائن صادر في موضوع الدع

وحق الاختصاص يأخذ حكم الرهن الرسمي، فتكون قوته كدائن مرتهن رهناً رسمياً 
ويأخـــذ أســـبقية فـــي المرتبـــة حســـب تـــاريخ قيـــده فيتقـــدم علـــى الـــدائنين العـــاديين والـــدائنين 

                                                 
  .365، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )183(
  .213و 37، صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، .د )184(
 .540محمد شريف عبد الرحمن، مصدر سابق،ص. د )185(

  .255م، ص2003سي، الحقوق العينية التبعية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، و انور العمر  )186(



 

 

  .)187(المرتهنين التالين له في المرتبة التي سجلت رهونهم بعد تاريخ قيده

ويبدو أن المشـرع . ع العراقي فانه لم يشرع حق الاختصاص ولم يأخذ بهأما المشر 
العراقــي تجنــب تشــريعه لكثــرة عيوبــه، ولأنــه يــؤدي إلــى الخــروج علــى القواعــد العامــة فــي 
المساواة بين الدائنين ونظام التصفية الجماعيـة لأمـوال المـدين المفلـس، كمـا يـؤدي إلـى 

وق علــى عقــارات المــدين مــن بيــع أو رهــن قبــل الإضــرار بــالآخرين الــذين يترتــب لهــم حقــ
  .تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري

وحــاول المشـــرع المصـــري معالجـــة بعـــض هـــذه العيـــوب مـــن خـــلال منعـــه أخـــذ حـــق 
اختصاص بعد وفاة المدين، كما منع أخذ اختصاصات متعددة في محاكم مختلفة علـى 

الأخــرى بــذلك والغايــة حتــى لا عقــارات تقــع فــي دوائــر تلــك المحــاكم حتــى تعلــم المحــاكم 
يأخـذ الـدائن حـق اختصـاص عقـارات قيمتهـا أكثـر بكثيـر مـن قيمـة الـدين، كـذلك أعطــى 
المشرع المصري حق التظلم للمدين، كما منع حق الاختصـاص مـن أن يكـون سـبباً فـي 
أيثار دائن على آخر دون مبرر عندما نص على عدم سريانه بحـق الـدائنين المسـجلين 

  .)188(عسار قبل الحكم بحق الاختصاصفي صحيفة الإ

وحســناً فعَــل المشــرع العراقــي بعــدم تشــريع حــق الاختصــاص فهــو أضــاف إلــى كثــرة 
عيوبه فأنه يشـغل المحـاكم بسـيل مـن الـدعاوى التـي يسـتأثر بهـا دائـن دون غيـره بمجـرد 
انــه ســبق الــدائنين الآخــرين، بإقامــة دعــوة الاختصــاص، وحتــى المعالجــات التــي أقرهـــا 

  .ع المصري برغم أهميتها إلا أنها لا تكفي لمعالجة كل عيوبهالمشر 

- 1130(حقــوق الامتيــاز نظمهــا المشــرع المصــري بــالمواد: حقــوق الامتيــاز: رابعــاً 
الامتيــاز أولويــة يقررهــا ( 1فــق/ 1130/وقــد عرفــه المشــرع المصــري فــي المــادة )1149

  .)189()القانون لحق معين مراعاة منه لضعفه

                                                 
، دار النهضـــة العربيـــة، 2، ط2احمــد عبـــد التـــواب محمـــد بهجـــت، دروس فــي الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة، ج. د )187(

  .10م، ص2007القاهرة، 
  .536، صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن، . د )188(
  .37، ص مصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )189(
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للرهن شروط خصائص تميزه من العقود الأخرى، وله مزايـا مهمـة جعلتـه مـن أهـم 
عقود التوثيق والضمان، الذي يبعث بالثقة والأمان فاطمأنت له المصارف وتشجعت به 

  :لذا سنبحث هذا الفصل بثلاثة مباحث هيمان؛ إلى منح الائت

  .للمصارف تعريف الرهن وأهميته: المبحث الأول

  .طبيعة الرهن وخصائصه وشروطه: المبحث الثاني

  .به ما يشتبهومقارنته بتمييز الرهن : المبحث الثالث



 

 

  ا�)f^ اZول


رف���� b�4cه� وأ��
�VW ا�  

ســنعرّف فيــه الــرهن، والمطلــب : المطلــب الأول: سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــين
  .سنبحث في أهمية الرهن للمصارف: الثاني


�VW ا��ه�: �i اZول ا�6�  

عرّف الــرهن فــي هــذا المطلــب بفــرعين، الفــرع الأول ســنعّرف الــرهن لغــة والفــرع ســن
  .الثاني إلى تعريف الرهن اصطلاحاً 

  :تعريف الرهن لغة: الفرع الأول

، والجمع )190())ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك((: يعرف الرهن لغة بأنه
  .)191(رهون، ورهان، ورهن

ــاً وهــو مرهــون، وأرهنتــه ايضــاً، وأرتهنــهويقــال ر  . )192(أخــذه رهنــاً : هنــتُ الشــيء رهن
  .)193(والمرتهن الذي يأخذ الرهن، والشيء المرهون، ورهين، والأنثى رهينة

ومعناه أن يبقى عند المرهون عنـده  ))لا يغلق الرهن(( kوجاء في الحديث النبوي 
ا لم يفك في الوقت المشروط، وغلـق أي المرتهن بما عليه لا يفك ولا يتملكه المرتهن إذ

  .)194(الرهن كان عادة قبل الإسلام فأبطلها الإسلام ونهى عنها

  :قال زهير
  وفارقتــــــــك بــــــــرهنٍ لا فكــــــــاك لــــــــه

  
ــد غلقــا ــرهن ق ــوداع أمســى ال ــوم ال   ي

  
                                                 

   .230، ص)ت.د(، مؤسسة الرسالة، بيروت،4ج، القاموس المحيط، ، محمد بن يعقوبالفيروز آبادي )190(
، دار الكتــــب 1، ط4لمحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، تحقيـــق عبـــد الحميـــد هنـــداوي، جا أبـــو الحســـن، ابـــن ســـيده، )191(

  .300م، ص2000العلمية، بيروت، 
 www.alarrag.com : ، انترنيت305، ص1جالصاحب بن عباد، المحيط في اللغة،  )192(

، دار العلــم للملايــين، بيــروت، 4، ط5تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور العطــار، جالجــوهري، الصــحاح فــي اللغــة،  )193(
  .20129صم، 1987

ـــد، جمهـــرة اللغـــة،  )194( ـــن دري ـــر بعلبكـــي، جاب ـــين، بيـــروت، 1، ط2تحقيـــق رمـــزي مني ـــم للملاي م، 1987، دار العل
  .959ص



 

 

  .)195(ويقال أغلق يغلقه اغلاقاً 

  :وللرهن في اللغة معانٍ متعددة منها

يقال رهنتُ لهم الطعام والشراب، أي أدمتـه لهـم ـ انه يأتي بمعنى الدوام والثبات، 1
  .)196(وهو طعام راهن، والراهن الثابت

  .)197(وأنا لك رهنٌ بكذا، أي ضامن بكذا: ـ قد يراد بالرهن لغة الكفيل الضامن، يقال2

أي مــن  )الــراهن مــن راهنــه( kويــأتي بمعنــى الضــمانة حيــث جــاء فــي الحــديث النبــوي 
  .)198(بالتعدي كأن يمتنع عن رد المرهون بعد سقوط الدينضمانه فلا يضمنه المرتهن إلا 

ــ ويــأتي بمعنــى الحــبس، ويقـال هــذا راهــنٌ لــك، أي دائــمٌ محبـوس عليــك، جــاء فــي قولــه 3
أي  )كـل امـرئ بمـا كسـب رهـين(، و)199()آ �Xv�z3|N �2�r}% آ{/�Oz�z ر{هG�ِ{ـ.ٌ (:������ 

  .)200(محتبس بعمله، ورهينه محبوسة يكسبها

يم أينما استعملت كلمة الرهن تدل علـى الثبـات والـدوام والحـبس والتوثيـق وفي القرآن الكر 
، وفقهـاء المسـلمون ))أنفسكم مرهونـة بأعمـالكم(( kوالتشدد والتأكيد، وجاء في الحديث النبوي 

  .)201(ليس لديهم اصطلاح خاص بالرهن بل تبعوا العرف واللغة

  :تعريف الرهن اصطلاحا: الفرع الثاني

ــدائن بمقتضــى عقــد علــى منقــول أو (ه بأنــ بعضــهمعرفــه  ــد لل حــق عينــي تــابع يتول
عقــار مملــوك للمــدين أو لغيــره ضــماناً للوفــاء بــالتزام، وهــو يخولــه حــبس الشــيء لحــين 
استيفاء دينه بتمامه وان يستوفي حقه من ثمـن هـذا الشـيء بالتقـدم والأولويـة فـي أي يـد 

                                                 
  .959، صمصدر سابقابن دريد،  )195(
  .20129ص، مصدر سابقالجوهري،  )196(
  .305، صمصدر سابقالصاحب بن عباد،  )197(
  .132، صمصدر سابقشهاب الدين احمد الهيتي الشافعي،  )198(
  .38سورة المدثر،  )199(
  .188، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ص13، ج1ابن منظور، لسان العرب، ط )200(
  .85، صمصدر سابقالسيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري،  )201(



 

 

  .)202()يكون

ن بمقتضــى عقــد ابرمــه مــع الــراهن أن نظــام قــانوني يكفــل للــدائ(انــه  آخــرونوعرفــه 
يحبس المال المرهون وان يتقدم على الدائنين العـاديين والـدائنين التـالين لـه فـي المرتبـة 

  .)203()في استيفاء حقه من المقابل النقدي للمال المرهون في أي يد يكون

ويلاحظ على التعريف الأول والثاني أنهما غيـر جـامعين فـالأول ذكـر ثمـن الشـيء 
المقابل النقدي الذي يحل محل الشيء في حالة هلاكه ودفع تعويض بدلاّ عنـه أو دون 

الـخ والتعريــف الثـاني ذكـر المقابـل النقــدي .... فـي حالـة اسـتملاكه مـثلاً مــن قبـل الدولـة
ولــم يــذكر ثمــن ذلــك الشــيء وكــذلك لــم يشــير إلــى انــه حــق عينــي تــابع، وكــلا التعــريفين 

نــي تــابع، والثــاني، ابتــدأ بأنــه نظــام قــانوني، والــدائن الأول ابتــدأ التعريــف بانــه حــق عي
المرتهن لا يكون له أن يستفيد من مزايا الحق العيني والنظام القـانوني إلا بتوقيعـه عقـد 
الرهن، فيكون الابتداء بالتعريف بأنه عقد هو الخطوة الأولى ومفتاح الدخول إلى النظام 

  .القانوني والحقوق العينية التبعية

عقد يكسـب بـه الـدائن المـرتهن حقـاً عينيـاً (الرهن هو : ف الذي يراه الباحثوالتعري
تبعيــاً يكــون لــه بمقتضــاه أن يحــبس المــال الــذي وضــعه الــراهن فــي يــده أو فــي يــد عــدل 
ليســتوفي حقــه مــن ثمنــه أو مــن المقابــل النقــدي الــذي يحــل محلــه متقــدماً علــى الــدائنين 

  .)تبة في أي يد يكونالعاديين والدائنين التالين له في المر 
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لنظـــام الــــرهن مزايـــا ايجابيــــة كبيــــرة ومهمـــة للــــدائنين المـــرتهنين عامــــة وللمصــــارف 
خاصة، وحيث يمنح هذا النظام القانوني سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية ويوفر ضمانه 

رف ويــدفعها إلــى مــنح فــي الحصــول علــى الحــق المضــمون بــالرهن، ممــا يشــجّع المصــا
  .التسهيلات المصرفية

  :وندرج أدناه أهم المزايا التي يعطيها نظام الرهن للمصرف المرتهن

يستطيع نظام الرهن بما يوفره مـن مزايـا أن يحفـظ رأسـمال المصـرف وودائعـه : أولاً 

                                                 
 .36، صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . د :عرفه الدكتور عبد الفتاح عبد الباقين نقلا عن )202(

  .36المصدر نفسه، ص: ين الوكيل، نقلا عنعرفه الدكتور شمس الد )203(



 

 

  .)204(وكأنها في حيازتهالتي منحها لزبائنه 

ـــاً  ره بمـــال محـــدد يخصـــص للوفـــاء يـــوفر حمايـــة للمصـــرف مـــن خـــلال اســـتئثا: ثاني
  .باستحقاقه لا ينافسه الآخرين فيه

يضمن سرعة وفاء المدين الراهن لالتزاماته إزاء المصرف خشية مـن التنفيـذ : ثالثاً 
علـــى المـــال المرهـــون ويســـبب لـــه ضـــرراً معنويـــاً فـــي الســـوق وخســـارة ماديـــة إذا مـــا بيـــع 

  .)205(المرهون بالمزاد العلني

  .في منح المزيد من الائتمان مما يزيد في أرباحهايشجع المصارف : رابعاً 

لمّا كان نظام الرهن عاملاً فعّـالاً فـي زيـادة مـنح الائتمـان ومـن ثـم تحقيـق : خامساً 
الارباح مما يشجّع المودعين في إيداع أموالهم لدى المصارف التي تحقـق أرباحـاً جيّـدة 

  .والتي كان ورائها الرهن

رجال الأعمال والشـركات والأفـراد وبـه تتوسـع دائـرة يزيد علاقة المصرف ب: سادساً 
  .عمل المصرف وتعاملاته مما يوفر فرص أكبر للربح

يعطي للمصرف المرتهن الحق في بيع المال المرهون عند تلكؤ المدين في : ثامناً 
تنفيـــذ التزاماتـــه ليحصـــل علـــى حقـــه مـــن ثمـــن بيـــع ذلـــك المرهـــون متقـــدماً علـــى الـــدائنين 

  .والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبةالعاديين للراهن 

يعطــي للمصــرف الحــق فــي تتبــع المــال المرهــون فــي أي يــد يكــون والتنفيــذ : تاســعاً 
  .عليه

يكفل للمصرف الحصول على حقه بالرغم من إعسـار المـدين المحتمـل أو : عاشراً 
  .أفلاسه

ل المرهونـة يزيـد مـن تعامـل الزبـائن مـع المصـرف كلمـا زاد عـدد الأمـوا: أحد عشـر
  .كون هؤلاء الراهنين ممكن أن يكونوا كفلاء لغيرهم

يبعــث الثقــة والأمــان لــدى المصــارف ويــوفر لهــم الطمأنينــة والضــمان،  :اثنــا عشــر

                                                 
  .70، صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . د )204(
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  .)206(ويمنح المدين ثقة المصرف به ويمنحه الائتمان الذي يحتاجه

أن المصــــارف عنــــدما تمــــنح القــــروض النقديــــة وصــــكوك الضــــمان  :ثلاثــــة عشــــر
ة التــي توظــف فــي خدمــة المشــاريع الاقتصــادية، والاســتثمارية إنمــا يكــون قاعــدة التعهديــ

  .الضمان لها هو الرهن

أن المصارف تفتح الاعتمادات المستندية لمـن يحتاجهـا مـن زبائنهـا، : أربعة عشر
وتسـاهم بــذلك فــي تنميــة التجـارة الخارجيــة وتســهيل عمليــة اسـتيراد الســلع والبضــائع لرفــد 

، ما كانت لتتم لولا وجود الضمان الذي يشكل المختلفةعات الاقتصادية احتياجات القطا
  .محوره نظام الرهن

يوفر نظام الرهن إجراءات سريعة في بيع المال المرهـون، فـإذا كـان : خمسة عشر
المـــال المرهـــون مـــن الأســـهم والســـندات فيســــلك المصـــرف فـــي إجـــراءات بيعـــه القضــــاء 

، وأمـــا إذا كـــان المـــال )207(ات المدنيـــة العراقـــيعـــفالمســـتعجل طبقـــاً لأحكـــام قـــانون المرا
المرهــون مــن العقــارات فيــتم بيعــه فــي دائــرة التســجيل العقــاري مباشــرة، ودون حاجــة إلــى 

  .قرار قضائي وطبقاً لقانون التسجيل العقاري العراقي

                                                 
  .7م، ص1988، الدار الجامعة، بيروت، 3حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، ط )206(
ـــودي، إفـــلاس المصـــارف بم )207( باعـــة والتصـــميم، اطر الائتمـــان، مطبعـــة دار الضـــياء للطخـــموســـى فاضـــل العب

  .82م، ص2011النجف الاشرف، 
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ود الأخرى وتتجلى بها أهميته للرهن طبيعته الخاصة به وخصائص تميزه عن العق
ومميزاته التي ينفرد بها دون غيـره مـن العقـود ولـه شـروط يشـترك فـي بعضـها مـع سـائر 

مطالــب،  ةالعقــود وينفــرد فــي أخــرى وتكــون خاصــة بــه، لــذا ســندرس هــذا المبحــث بثلاثــ
ـــى  ـــة لطبيعـــة الالمطلـــب الأول ســـيكون إل ـــانيالقانوني ـــرهن، والمطلـــب الث ســـنبحث فـــي : ل

  .رهن، والمطلب الثالث سندرس في شروط الرهنخصائص ال
6)4
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الـــرهن مـــن الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة، وســـميت عينيـــة لأنهـــا تـــرد علـــى عـــين معينـــة 
، وهو عقد بين طرفين الراهن والمرتهن ولا ينشأ إلا تبعاً لحق يراد به ضـمان )208(بذاتها

طلب بفرعين الفرع الأول سنبحث فـي عقـد الـرهن، والفـرع ذلك الحق لذا سنبحث هذا الم
  .الثاني حق الرهن

  :عقد الرهن: الفرع الأول

ـــرهن الحيـــازي فـــي القـــانون المـــدني  ورد تعريـــف الـــرهن بنوعيـــه الـــرهن التـــأميني وال
  .العراقي بأنه عقد وكذلك في القانون المقارن

ان الــراهن هــو المــدين أو فــالرهن لا ينشــأ إلا بعقــد بــين الــراهن والمــرتهن وســواء كــ
كفيلاً له، والكفالة له هنا هي كفالة عينية وليست شخصية ويمكن إجمال أهم خصائص 

  :الرهن كعقد بما يأتي

انه عقد ملزم للجانبين الراهن والمرتهن إذا كـان الـرهن حيازيـاً، وملـزم لجانـب : اولاً 
  .)209(واحد وهو الراهن إذا كان رهناً تأمينياً 

ق تابع يستلزم وجود التزام أصلي يتبعه، أي انه لا ينشأ مستقلاً بذاته، انه ح: ثانياً 
بــل يوجــد لضــمان الوفــاء بــالتزام آخــر يكــون تابعــاً لــه ويــدور معــه وجــوداً وعــدماً صــحة 

                                                 
  :انترنيت. رضا عبد الحليم عبد المجيد، الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعية. د )208(

WWW.pdffactory.com   
النهضــة العربيــة،  ، دار2، ط2، جاحمــد عبــد التــواب محمــد بهجــت، دروس فــي الحقــوق العينيــة التبعيــة. د  )209(

  .10، ص2007القاهرة، 



 

 

ولا يشترط أن يكون الالتزام المضمون حالاً بل يصح أن يكون شرطياً أو . )210(وبطلاناً 
يغطــــي الــــرهن اعتمــــادات مفتوحــــة فــــي المصــــرف ، ويمكــــن أن )211(مــــؤجلاً أو احتماليــــاً 

  .كالاعتماد المستندي وخطاب الضمان

انه عقد بمقابل، فإن الراهن لا يتبرع للمرتهن بالشيء المرهون حتى يعد من : ثالثاً 
عقــود التبــرع، وانمــا يــتم الــرهن مقابــل حصــول الــراهن علــى الائتمــان المطلــوب آجــلاً أو 

هو الراهن بل كان الراهن شخص غيـر المـدين فانـه عاجلاً، وحتى لو كان المدين ليس 
مـــن غيـــر المعقـــول أن يقـــوم الكفيـــل العينـــي بـــرهن املاكـــه لالتزامـــات شـــخص آخـــر دون 

  .)212(مقابل، بل لابد أن تكون هناك شراكة عمل أو التزامات متقابلة بينهم

 انه من عقود الضمان، حيث يقصد بالرهن الاستيثاق به لضمان وفاء الدين: رابعاً 
  .)213(من ثمن المرهون إذا تعذر استيفائه من ذمة المدين

  :حق الرهن: الفرع الثاني

الرهن حق عينـي، أي انـه يعطـي للمـرتهن سـلطة مباشـرة علـى مـال معـين، يضـمن 
  .للدائن الحصول على حقه، ويحتج به على الكافة

على  هو سلطة مباشرة(من القانون المدني العراقي  67/والحق العيني عرفته المادة
  .)شيء معين يعطيها القانون لشخص معين

الحـق الشخصـي هـو رابطـة قانونيـة بـين شخصـين دائـن ومـدين، فـالحقوق  في حين
  .المالية تكون أما عينية أو شخصية

ويفهــم مـــن التعريـــف أن الحـــق العينـــي ينشــأ علاقـــة مباشـــرة بـــين الشـــخص والشـــيء 
  :وتنقسم الحقوق العينية إلى قسمين

ق عينية أصلية، وهي التي تخوّل صـاحبها سـلطات كاملـة علـى حقو : القسم الأول

                                                 
  .38، صمصدر سابقحسين عبد اللطيف حمدان،  )210(
 .11م، ص1967، منشأ المعارف ـ الإسكندرية، 1سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية، ط. د )211(

م، 1974لطباعــــة، بغــــداد، ، دار الحريــــة ل3د محمــــد طــــه البشــــير، الــــوجيز فــــي الحقــــوق العينيــــة التبعيــــة، ط )212(
  .25ص

  .25المصدر نفسه ص )213(



 

 

الشيء محل الحق، وتكون قائمـة بـذاتها غيـر مسـتندة فـي وجودهـا علـى غيرهـا، وتشـمل 
حـــــق الملكيـــــة والحقـــــوق المتفرعـــــة عنهـــــا كحـــــق التصـــــرف وحـــــق العقـــــر وحـــــق المنفعـــــة 

. ة الطويلــةوالاســتعمال والســكنى والمســاطحة وحقــوق الارتفــاق وحــق الوقــف وحــق الإجــار 
  .من القانون المدني العراقي 68/1/وهذه الحقوق حددتها المادة

حقوق عينية تبعية، وهـي حـق الـرهن التـأميني وحـق الـرهن الحيـازي : القسم الثاني
مـن القـانون المـدني العراقـي، وهـي  68/2/وحقوق الامتياز، وهذه الحقوق حددتها المـادة

تقــوم لضــمانه  ،)214(إلــى حــق أصــلي وهــو الــدينلا تقـوم بــذاتها وإنمــا تســتند فــي وجودهــا 
  .)215(وتأمين الوفاء به وتسمّى أيضا التأمينات العينية

وتســمى أيضــا التأمينــات الخاصــة، لأن فيهــا يخــتص الــدائن بــبعض أمــوال المــدين، 
وتســـمى ضـــمانات خاصـــة تميـــزاً لهـــا عـــن الضـــمانات العامـــة التـــي يشـــترك فيهـــا جميـــع 

ل المدين ضامنة للوفاء بديونه وتقسّم بينهم قسمة غرماء الدائنين وتكون فيها جميع أموا
  .)216(كل بنسبة دينه من غير مراعاة لتاريخ الديون

ومن الجدير بالذكر أن الدائن المضمون دينـه بضـمان خـاص أي أن لـه حـق رهـن 
تأميني أو حيازي يستطيع مشاركة الدائنين الآخرين لمدينة في حق الضمان العام إذا لم 

إلا انــه يشــترك معهــم كــدائن . )217(يــع المرهــون المبلــغ المخصــص بــالرهنيغطــي ثمــن ب
وحـق الـرهن هـو حـق تبعـي لا يقـوم بذاتـه وإنمـا . عادي ويدخل معهم فـي قسـمة الغرمـاء

يســتند فــي وجــوده إلــى حــق شخصــي وذلــك ضــماناً وتوثيقــاً لــه فهــو يتبعــه وجــوداً وعــدماً 
ط دعـوى الـدين الموثـق بـالرهن جـاز وصحةً وبطلاناً فإذا انقضـت مـدة التقـادم التـي تسـق

  .للراهن أن يطلب فك الرهن

مــن ميــزات الــرهن كحــق انــه حقــاً لا يتجــزأ، فتبقــى ســلطة الــدائن المــرتهن علــى  نّ وإ 

                                                 
رمضـــان أبـــو الســـعود، الـــوجيز فـــي الحقـــوق العينيـــة الأصـــلية، دار الجامعـــة الجديـــدة، مصـــر الاســـكندرية، .د )214(

  .6، ص2004
م، 1951محمــد كامــل مرســي باشــا، الــوجيز فــي التأمينــات العينيــة والشخصــية، المطبعــة العالميــة، القــاهرة،  )215(

  .11ص
  .9المصدر نفسه، ص )216(
  .13، صمصدر سابقمحمد كامل مرسي،  )217(



 

 

  .)218(المال المرهون كله حتى يستوفي كامل دينه المضمون

ومــن ميــزات حــق الــرهن انــه يتعلــق بمــال المرهــون لا بذاتــه، فــإذا مــا هلــك المرهــون 
ل حق الـرهن إلـى أي مـال يحـل محلـه كمبلـغ التعـويض أو مبلـغ الاسـتملاك أو أي يتحو 

  .بديل نقدي آخر
9	
U�
 p ا��ه�:ا�i�6 ا�o:  

للـرهن خصـائص مهمــة ميزتـه عـن خصــائص الضـمان العـام التــي تقـع علـى جميــع 
أمــوال المــدين ويتعلــق بهــا حقــوق جميــع الــدائنين علــى قــدم المســاواة فالضــمان العــام لا 

ــدائن الضــمان الكــافي فــي اســتيفاء كامــل حقــه، كمــا انــه يتعــرض إلــى مخــاطر يحقــق  لل
لــذا وجــد الــرهن لحمايــة الــدائنين مــن تلــك المخــاطر، وبــالرهن . اعســار مدينــه أو إفلاســه

يختص الدائن بمال أو أكثر مـن أمـوال مدينـة أو كفيلـه وبـذلك يكـون لـه الأفضـلية علـى 
ن ثمن هذا المال المرهون أو في المقابل النقـدي باقي الدائنين في استيفاء حقه كاملاً م

الذي يحل محله، ليخرج بهـذه الميـزة مـن المسـاواة مـع الـدائنين الآخـرين لمدينـة لـذا كـان 
لخصائص الرهن أثراً كبيراً في توسيع دائرة الائتمان وانعكاسه ايجابياً على سـير الحيـاة 

  :صائص الرهنونجمل أدناه أهم خ. الاقتصادية وتقدمها إلى الأمام

مـن أمـوال  معيّنـةسـميت عينيـة لأنهـا متعلقـة بعـين  :انه من الحقوق العينيـة: أولاً 
، والحقــوق العينيــة تعطــي ســلطة مباشــرة علــى الأشــياء المثقلــة بهــا مــن دون .)219(الــراهن

  .وساطة أحد ودون أن يزاحمه أحد

د ويختلف الحق العيني عن الحق الشخصي من حيـث محلّـه، فـالحق الشخصـي يـر 
من حيث محلّه على عمل من الأعمال وسلطة صاحبه تقتصر على اقتضاء هذا العمل 
وتحقيقــه يلزمــه تــدخل شــخص آخــر، فســلطته لا تتوجــه إلا إلــى شــخص معــين لا يمكــن 
اقتضاء الحق بدونه، فالحق الشخصي يعـد مـن هـذه الوجهـة حقـاً نسـبياً لا ينـتج أثـره ولا 

  .نيينيحتج به إلا بمواجهة شخص أو أشخاص مع

بخلاف الحق العيني الذي يعد حقاً مطلقاً، فسلطة صاحبه تقع مباشرة على الشيء 
 يالمادي المرهون فلا يوجد ثمة تدخل أو وسيط بين صاحب الحـق وحقـه، والحـق العينـ

                                                 
  .44، صمصدر سابقأنور العمروسي،  )218(
  .11محمد كامل مرسي باشا، مصدر سابق، ص )219(



 

 

  .)220(ينتج أثره مباشرة، ويحتج به على الكافة

نيـة ويكـون بينما نجد علاقة الحـق الشخصـي بـين الـدائن والمـدين فهـي علاقـة مديو 
اقتضــاء الـــدائن لحقـــه مــن خـــلال وبواســـطة المــدين، وحيـــث يحـــدد القــانون كيفيـــة الوفـــاء 

  .)221(بالالتزام الشخصي

والحقــــوق العينيــــة وردت فــــي القــــانون علــــى ســــبيل الحصــــر، فــــلا يحــــق للأفــــراد أو 
ـــم تـــرد فـــي القـــانون، بخـــلاف الحقـــوق الشخصـــية التـــي  الشـــركات إنشـــاء حقـــوق عينيـــة ل

ي إنشاء ما يشاءون من الحقوق التي تنظم مصالحهم اسـتناداً إلـى مبـدأ لأطرافه الحق ف
. )222(سلطان الإرادة وحرية المتعاقدين المطلقة ما لم تتعارض مـع النظـام العـام والآداب

  .فكل ما ليس محظور فهو جائز

والحق الشخصي يسمى التزام أو دين إذا نظرنا إليه من جانب المدين ويسمى حقاً 
  .يه من جانب الدائنإذا نظرنا إل

مــن القــانون المــدني العراقــي بنــوعين فهــي أمــا  66/والحقــوق الماليــة صــنّفتها المــادة
هــو كــل حــق لــه قيمــة (مــن نفــس القــانون المــال  65/عينيــة أو شخصــية، وعرفــت المــادة

  .)مادية

أي انـه حقـاً لـيس أصـلياً وإنمــا تـابع إلـى التـزام أصـلي يــدور : أنـه حـق تــابع: ثانيـاً 
داً وعدماً وصحة وبطلاناً فهو لا يقوم مستقلاً بذاته وإنما يستند في وجوده إلى معه وجو 

  .)223(حق شخصي آخر وهو المديونية

، والــرهن حــق غيــر قابــل للتجزئــة، وســواء كــان انــه حــق غيــر قابــل للتجزئــة: ثالثــاً 
ى بالنسبة للمرهـون أو بالنسـبة للـدين المضـمون، فأمـا بالنسـبة للمرهـون فـاذا مـا انتقـل إلـ

الورثـة فــإن الأجــزاء التـي يتملكهــا الورثــة تنتقــل الـيهم مثقلــه بــالرهن كلـه فكــل جــزء يملكــه 
الــوارث يبقــى مــثقلاً بكــل الــدين حتــى ولــو أدى هــذا الــوارث مــا عليــه حســب حصــته فــلا 
يجوز شطب الرهن عـن هـذا الجـزء وسـواء كـان عقـاراً أم منقـولاً إلا بعـد سـداد كـل الـدين 

                                                 
  .7، صمصدر سابقرمضان أبو السعود، . د )220(
  .322، صمصدر سابقرضا عبد الحليم عبد المجيد، . د )221(
  .10، صالمصدر نفسه )222(
  . 322نفسه، ص المصدر  )223(



 

 

  .)224(المضمون بالرهن

ا بالنسبة إلى الدين المضمون فان الرهن لا يتجزأ عليه ويترتب على ذلك النتائج أم
  :الآتية

ـ إذا تم الوفاء بجزء من الدين المضمون بالرهن فان الشيء المرهون يبقى ضامناً 1
لما بقي من الدين فلا يـتم تحريـر جـزء مـن الشـيء المرهـون مقابـل مـا أنقـص مـن الـدين 

لاً ثلاثــة أربــاع الــدين وبقــي ربــع منــه دون وفــاء فيبقــى كــل المضــمون، فــإذا انقضــى مــث
الشيء المرهون ضامناً لذلك الربع الذي لم يوّفى بعد ولا يتم تحرير ثلاثة أرباع الشـيء 

  .)225(المرهون فهذا يتعارض مع خصائص الرهن بعدم التجرئة

بعـــة ــــ إذا ورث الـــراهن بعـــد موتـــه عـــدداً مـــن الورثـــة، فلـــو افترضـــنا عـــدد الورثـــة أر 2
أشــخاص وان حصصــهم مــن الإرث متســاوية، وهنــا يجــوز للــدائن المــرتهن التنفيــذ علــى 
حصة أي من الورثة بكل الدين المضمون لأن الرهن من خصائصه انه لا يتجزأ ويكون 
للوارث الذي تم التنفيذ على حصته بكل الدين المضـمون الرجـوع علـى بـاقي الورثـة كـل 

كمـا يجـوز للـدائن المـرتهن التنفيـذ علـى . )226(لرهنبنسبة نصيبه فـي الـدين المضـمون بـا
كـــــل حصــــــص الورثــــــة بالـــــدين المضــــــمون ولا يحــــــق للورثـــــة الاعتــــــراض لأن الــــــرهن لا 

  .)227(يتجزأ

ينشـــأ الـــرهن للـــدائن المـــرتهن ميـــزتين وهمـــا ميـــزة التقـــدم أو الأفضـــلية وميـــزة : رابعـــاً 
التـالين لـه فـي المرتبـة فـي  التتبع، فهو يتقدم على الدائنين العـاديين والـدائنين المـرتهنين

استيفاء حقه من ثمن الشـيء المرهـون أو مـن المقابـل النقـدي الـذي يحـل محلـه فيمـا إذا 
هلــك الشــيء المرهــون أو تلــف واســتحق الــراهن مبلغــاً مــن التعــويض يدفعــه المتســبّب أو 
المسؤول عن التلف أو الهلاك أو أن يتقاضى مبلغاً مـن شـركة التـأمين إذا كـان الشـيء 

  .)228(لمرهون مؤمناً عليها

                                                 
  .17، صمصدر سابقأنور العمروسي،  )224(
  .17، صالمصدر نفسه )225(
  .18المصدر نفسه، ص )226(
  .18المصدر نفسه ، ص )227(
  .18، صمصدر سابقمحمود عبد الرحيم الديب، . د )228(



 

 

للمــرتهن حــق تتبــع الشــيء المرهــون فــي أي يــد يكــون والتنفيــذ عليــه حتــى ولــو  نّ وإ 
كــان تصــرف الــراهن فــي الشــيء المرهــون تصــرفاً رســمياً، كمــا لــو كــان المرهــون عقــاراً 
وباعه الراهن وانتقلت ملكية العقار المرهون إلى المشتري بعد تسجيله في دائرة التسجيل 

ي فانه ينتقل إلـى المشـتري مـثقلاً بـالرهن فيسـتطيع المـرتهن التنفيـذ عليـه واسـتيفاء العقار 
ومــن . حقــه طالمــا كــان الــرهن اســبق مــن البيــع فــي تســجيله فــي دائــرة التســجيل العقــاري

الجــدير بالــذكر أن الشــيء المرهــون لضــمان ديــن معــين لا يخرجــه هــذا التخصــيص مــن 
الـدائنون العـاديون التنفيـذ عليـه لطالمـا لـم يخـرج الضمان العام لأمـوال المـدين فيسـتطيع 

مـــــن ملـــــك المـــــدين، لكـــــن الـــــدائن المـــــرتهن يتقـــــدم علـــــيهم فـــــي اســـــتيفاء حقـــــه مـــــن ثمـــــن 
  .)229(المرهون

وكــذلك الــدائن المــرتهن لا يحرمــه الــرهن المخصــص لدينــه مــن حقــه فــي الضــمان 
ء بكامــل دينــه العــام علــى أمــوال مدينــه الأخــرى إذا لــم يكفــي المــال المرهــون فــي الإيفــا

ــدائنين فلــيس لــه مزيــة الأفضــلية أو التقــدم وبــذلك . ويكــون فــي الضــمان العــام كســائر ال
للمرتهن أن يستوفي ما بقي له كدائن ((، من القانون المدني العراقي 299/نصت المادة

، من قانون المرافعات 489/وبذات المعنى نصت المادة )عادي من سائر أموال المدين
ز للــدائن اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ علــى مــال المــدين لــم يخصــص لوفــاء لا يجــو (المصــري 

حقه إلا إذا كان من خصـص للوفـاء غيـر كـافٍ، وعندئـذ يكـون التنفيـذ علـى غيـر المـال 
  .)230()من قاضٍ الأمور الوقتية عريضةالمخصص بأمر على 

ل أمــا إذا كــان الــراهن غيــر المــدين فــلا يجــوز التنفيــذ علــى ســائر أموالــه إذا لــم تصــ
، )1300(قيمــة الشــيء المرهـــون إلــى تغطيـــة مبلــغ الـــرهن وهــذا المعنـــى تضــمنته المـــادة

  .والقانون المدني العراقي
^�
U�  :=�وط ا��ه�: ا�i�6 ا

عامـة  طشـرو : لا ينعقـد صـحيحاً إلا بتحقيقهـا وهـي علـى نـوعينلعقد الرهن شـروط 
كم بوجـود وصـحة تشترك فيها كل العقود في وجوب توافرها، وشروط خاصة بالرهن تتح

فرعين، الفرع الأول سنبحث فيـه الشـروط العامـة،  ىعقد الرهن، وسنقسم هذا المطلب إل

                                                 
  .13، ص مصدر سابقمحمد كامل مرسي،  )229(
  .14المصدر نفسه، ص )230(



 

 

  .سنبحث فيه الشروط الخاصة: والفرع الثاني

  :الشروط العامة: الفرع الأول

عقد الرهن كسائر العقود يجـب عنـد إنشـائه أن تتـوافر فيـه الشـروط العامـة الواجـب 
  .لرضا والمحل والسببتتوافرها في أي عقد وهي ا

يجــب أن تتوجــه إرادة المتعاقــدين الــراهن والمــرتهن إلــى أحــداث هــذا : الرضــا: أولاً 
  .الأثر القانوني إلا وهو عقد الرهن

وفــي الغالــب يكــون الــراهن هــو المــدين ويجــوز أن يكــون الــراهن شــخص آخــر غيــر 
القـانون المـدني مـن  1287/المدين ويسمى الكفيل العيني وهذا المضـمون أجازتـه المـادة

  .)231(من القانون المدني المصري 1032/1/العراقي كما أجازته المادة

ن ينــوب عنهمــا قانونــاً بموجــب وكالــة  وقــد يصــدر التعبيــر عــن إرادة المتعاقــدين ممّــ
مصــدقة مــن دائــرة كاتــب العــدل وان تكــون وكالــة خاصــة بــإبرام عقــد الــرهن كونــه الــرهن 

مــال التصــرف الــدائرة بــين النفــع والضــرر بالنســبة لــيس مــن أعمــال الإدارة وإنمــا مــن أع
للـــراهن، أمـــا بالنســـبة للمـــرتهن  فتكفـــي الوكالـــة العامـــة كونـــه مـــن الأعمـــال النافعـــة نفعـــاً 
محضاً، ولـذلك يصـح فـي الـدائن المـرتهن أن يكـون صـبياً مميـزاً وسـن التمييـز هـو سـبع 

ما بالنسبة للراهن يجب من القانون المدني العراقي، أ 97/2/سنوات كاملة بحسب المادة
، مــن القــانون 106/ أن يكــون راشــداً وســن الرشــد ثمــاني عشــرة ســنة كاملــة حســب المــادة

  .المدني العراقي

أمــا المصــارف فغالبــاً مــا يخــول مجلــس أدارة المصــرف المــدير المفــوض صــلاحية 
ويـــتم تحديـــد الحـــد الأعلـــى للمبـــالغ التـــي . التوقيـــع علـــى عقـــود الـــرهن لصـــالح المصـــرف

هـــا عقـــد الـــرهن ويـــتم تحديـــد هـــذا المبلـــغ اســـتناداً إلـــى قـــرار لجنـــة مـــنح التســـهيلات، يغطي
  .المصرفية في المصرف والتي غالباً ما يرأسها رئيس مجلس إدارة المصرف

ويجب أن تكون الإرادة الصادرة من الراهن والمرتهن صحيحة أي خالية من عيوب 
كــــراه، والغلــــط والتغريــــر مــــع الغــــبن الإرادة وهــــذه العيــــوب طبقــــاً للقواعــــد العامــــة هــــي الإ

                                                 
  .46، صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )231(



 

 

  .)232(والاستغلال

ــاً  ــد الــرهن: ثاني هــو إنشــاء الحــق العينــي علــى الشــيء المملــوك للــراهن  :محــل عق
لضــمان الوفـــاء بـــالالتزام المترتــب فـــي ذمـــة المــدين وســـواء كـــان هــو المـــدين أو شخصـــاً 

العلنـي سـواء كـان ، ولا يكون محلاً للـرهن إلا مـا يمكـن بيعـه اسـتقلالاً بـالمزاد .)233(غيره
مـن القـانون المـدني  1328/منقولاً أو عقاراً، أو من الديون وهـذا الجـواز تضـمنته المـادة

ويصـح . )234(من القانون المدني المصري 1097/العراقي وبذات المعنى تضمنته المادة
  .أن يكون المال الشائع محلاً للرهن

لعقـد وانمـا هـو ركـن فـي والبعض من فقهاء القانون يرى أن المحـل لـيس ركنـاً فـي ا
  .)235(الالتزام

  :)236(شروط يجب توافرها في المحل وهي كما يأتي ةوهناك ثلاث

  .ـ يجب أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً وقت التعاقد1

  .ـ يجب أن يكون المحل معّيناً أو قابلاً للتعيين2

  .)مشروعاً (ـ يجب أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه 3

لا ينشأ الرهن من فراغ . )237(ن سبب الرهن هو الدين الذي يضمنهإ: السبب: ثالثاً 
وانما وجد لضمان دين، وهذا الدين يجب أن ينشأ صحيحاً ويبقى كـذلك إلـى حـين ابـرام 

فيجوز أن يكـون معلقـاً علـى شـرط أو  ،عقد الرهن، ولا يشترط في الدين أن يكون منجزاً 
عتمـــادات التـــي تفتحهـــا المصـــارف لزبائنهـــا دينـــاً احتماليـــاً أو دينـــاً مســـتقبلياً كمـــا فـــي الا
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كالاعتمــاد المســتندي وخطــاب الضــمان أو ضــماناً لقــرض لــم يتســلمّه المقتــرض، ولكــن 
  .)238(يجب تحديد الدين المضمون بالرهن من حيث مصدره ومحله ومقداره

  .)239(ولا يجوز أن يعقد الرهن ضماناً لكل ما عسى أن ينشأ في ذمة المدين

رف التــــي تمــــنح لزبائنهــــا تســــهيلات متنوعــــة ومنهــــا تســــهيلات أمــــا بالنســــبة للمصــــا
مصرفية مستقبلية لم تتحقق مديونيتها بعد فيجب تحديد الحد الأعلى للدين الذي يضمنه 

  .الرهن

ويشترط لصحة عقد الـرهن أن يكـون السـبب صـحيحاً ومشـروعاً، والسـبب المشـروع 
  .)240(ف النظام العام والآدابهو الذي لا يتعارض مع تحريم صريح في القانون ولا يخال

  :الشروط الخاصة في الرهن: الفرع الثاني

الشــروط الخاصــة تحكــم وجــود وصــحة الــرهن وهــذه الشــروط هــي الــدين المضــمون 
  .والشيء المرهون

مــن خصــائص عقــد الــرهن انــه عقــد تــابع للــدين المضــمون : الــدين المضــمون: أولاً 
اً تـابع لالتـزام أصـلي ويـدور معـه فـي ذإالذي وجـد هـو لضـمان الوفـاء بـذلك الـدين، فهـو 

صحته وبطلانه وفي وجوده وانقضائه، فمصير الرهن مرتبط بمصير الـدين المضـمون، 
فإذا انقضى الدين المضمون لأي سبب من أسباب الانقضاء فان الرهن ينقضي تبعاً له 

ونـاً ويعود معه إذا زال السبب الذي أنقضـى بـه دون الإخـلال بـالحقوق التـي اكتسـبها قان
الغيـــر الحســـن النيـــة فـــي الفتـــرة مـــا بـــين انقضـــاء الـــدين وعودتـــه، وهـــذا المبـــدأ تضـــمنته 

ـــه نـــص المـــادة 1315/1/المـــادة مـــن القـــانون  1042/مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي يقابل
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعـا لـه فـي (المدني المصري ونصها 
  .)241()لقانون على غير ذلكا لم ينصّ  صحته وفي انقضائه ما

فإذا انقضت مدة التقادم علـى الـدين الموثـق بـالرهن، جـاز للـراهن أن يطلـب الحكـم 
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  .، من القانون المدني العراقي1319/1/بفك الرهن، وهذا المعنى تضمنته المادة

والالتزامــــات التــــي يضــــمنها الــــرهن هــــي الالتزامــــات الصــــحيحة ولا تنحصــــر هــــذه 
الممنــوح للمـــدين بــل يصــح أن يكــون مصـــدرها فعــل نــافع أو فعـــل الالتزامــات بالائتمــان 

سواء كان التزام بعمل  تضار أو نصاً في القانون أو عقداً وأياً كان محل هذه الالتزاما
أو الامتناع عن عمل أو أعطاء شيء، وسواء كان الالتزام المضـمون منجـزاً أو مضـافاً 

شرط فاسخ أو واقف وسواء كان حالاً أو  إلى أجل فاسخ أو واقف أو باتاً أو معلّقاً على
مســتقبلاً، ويشـــترط فــي كـــل الأحــوال المـــذكورة آنفــاً أن يخصـــص الــدين المضـــمون ويـــتم 

  .)242(تعيينه تعيناً نافياً للجهالة

الشــيء المرهــون، جميــع الأشــياء يجــوز رهنهــا ســواء كانــت أمــوال منقولــة أو : ثانيــاً 
عهــا بــالمزاد العلنــي، فــالمنقولات الماديــة عقــارات مــا دامــت قابلــة للحجــز عليهــا ويصــح بي
ــــخ يجــــوز رهنهــــا كمــــا يجــــوز رهــــن ...كالســــيارات، والبضــــائع والمصــــوغات والمواشــــي ال

المنقــــولات المعنويــــة كبــــراءة الاختــــراع والعلامــــات التجاريــــة والأســــماء التجاريــــة وحقــــوق 
حد لأكثر المؤلفين كما يجوز رهن الديون كالأسهم والسندات، كما يجوز رهن الشيء الوا

  .)243(من دين

  :ويشترط في الشيء المرهون ما يأتي

ـــــالمزاد 1 ـــــه وبيعـــــه ب ـــــ يجـــــب أن يكـــــون الشـــــيء المرهـــــون ممـــــا يصـــــح التعامـــــل في ـ
  .)244(العلني

ــــ أن يكـــون معينـــاً تعيينــــاً دقيقـــاً فـــي الـــرهن التــــأميني وقـــابلاً للتعيـــين فـــي الــــرهن 2
يله فــي عقــد آخــر لا حــق وســواء ورد هــذا التعيــين فــي عقــد الــرهن أو تــم تفصــ. الحيــازي

  .)245(له

ــــرهن، فــــرَهن الأشــــياء 3 ــــ أن يكــــون الشــــيء المرهــــون موجــــوداً وقــــت إبــــرام عقــــد ال ـ
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  .)246(المستقبلية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً 

ويجوز رهن . )247(ـ يجب أن يكون الشيء المرهون مملوكاً للراهن أو متصرفاً فيه4
  .المال الشائع رهناً حيازياً أو تأمينياً 
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الضــمانات الخاصــة شــرّعت للحاجــة إليهــا بســبب قصــور الضــمان العــام مــن تــوفير 
حمايــة كافيــة وفعّالــة للــدائنين باســترداد رؤوس أمــوالهم ومســتحقاتهم مــن مــدينيهم لكــون 

أمـــوال  الضـــمان العـــام يشـــترك فيـــه جميـــع الـــدائنين علـــى قـــدم المســـاواة فـــي التنفيـــذ علـــى
المدين، لذا نضح الفكر الإنساني بتشريع قـانوني بـه وضـع نظـام للتأمينـات الخاصـة أو 
الضمان الخاص ليقوّي به فـرص الـدائن فـي اسـتيفاء حقـه مـن مـال أو أمـوال المـدين أو 

  .من كفيل المدين

التأمينــات العينيــة واهــم أنواعهــا الــرهن : وتقســم التأمينــات الخاصــة إلــى نــوعين همــا
الـــرهن التـــأميني والـــرهن الحيـــازي، والتأمينـــات الشخصـــية وأداتهـــا الكفالـــة، فهمـــا  بنوعيـــه

يتشابهان في بعض الخصائص ويختلفان في بعضها لذا سنبحث هذا المبحث بمطلبين، 
ـــب الأول ـــين التأمينـــات : المطل ـــأمين عينـــي وب ـــين الـــرهن كت ســـندرس فيـــه اوجـــه الشـــبه ب

  .لاف بينهماإلى اوجه الاخت: الشخصية، والمطلب الثاني
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عرفت التشريعات القديمة في العراق القديم والقانون الروماني التأمينات الشخصـية 
قبل التأمينات العينية، وكانت وسيلة وأداة التأمينات الشخصية هي الكفالـة والكفالـة فـي 

انت نوعاً واحداً إلا وهوي الكفالة التضامنية، وكان الكفيل بكفل المدين بداية تشريعها ك
بشخصه ومالـه معـاً حيـث كـان يكفـل بجسـده ويعـرض نفسـه إلـى الاسـترقاق أو القتـل أو 
السجن إذا عجز عن تسديد ما بذمة المدين المكفول، ثـم تطـورت الوسـائل القانونيـة فـي 

ة بــين ذمتــين مــاليتين دون المســاس بشــخص المجتمعــات الحديثــة وأصــبح الالتــزام علاقــ
المدين أو الكفيل، ونظرا لقصور نظام الضمان العام الذي يقع على جميع أموال المدين 
للوفــاء بالتزاماتــه أمــام دائنيــه دون تمييــز بيــنهم وقصــور هــذا النظــام فــي طمأنــة الــدائنين 

التأمينـــات  والـــذي قـــد يعرضـــهم إلـــى مخـــاطر إعســـار المـــدين أو إفلاســـه، وقصـــور نظـــام
ـــل قـــد يتعـــرّض هـــو الآخـــر إلا مخـــاطر الإعســـار أو الإفـــلاس أو  الشخصـــية كـــون الكفي
ــــدائن  ــــدائنين الآخــــرين، لــــذا وضــــع نظــــام التأمينــــات العينيــــة وفيــــه يضــــمن ال مزاحمــــة ال



 

 

بالحصــول علــى حقــه كــاملاً عــن طريــق تخصــيص مــال معــين أو أمــوال معينــة مــن مــال 
ولكـــلا النظــامين نظــام التأمينـــات . ن يزاحمــه أحــدالمــدين أو الكفيــل للوفــاء بحقـــه دون أ

  :العينية ونظام التأمينات الشخصية اوجه شبه سندرسهما فيما يأتي

، نظـــراً للحمايـــة التـــي يوفرهـــا كـــلاً )248(إن كـــل منهمـــا يبعـــث الطمأنينـــة للـــدائن: أولاً 
النظامين، فالرهن يضمن للدائن بالحصـول علـى كامـل حقـه عـن طريـق تخصـيص مـال 

ل معينــة مــن أمــوال المــدين أو الكفيـــل العينــي للمــدين للوفــاء بحــق الــدائن، أمـــا أو أمــوا
الكفالة الشخصية فهي الأخرى تبعث بشيء من الطمأنينة للدائن وحيث تكون أكثر من 
ذمــة ماليــة مســؤولة عــن وفــاء حــق الــدائن فيهــا يلتــزم شــخص أو أكثــر ويضــمّون ذمــتهم 

الــدائن عــدة مــدينين مســؤولون عــن وفــاء ذات الماليــة كلهــا إلــى ذمــة المــدين فيكــون لــدى 
  .ما يشعره بالارتياح والطمأنينة في الحصول على حقهمالدين 

، لا ينشأ الرهن والكفالة الشخصية مستقلان بذاتيهما، )249(كلاهما التزام تابع: ثانياً 
بل يتبعان التزام أصلي ويقومـان بضـمان الوفـاء بـه ويـدوران معـه وجـوداً وعـدماً وصـحة 

نـــــاً، ولا يجـــــوز التفرقـــــة بينهمـــــا وبـــــين الالتـــــزام الأصـــــلي، وهـــــو الـــــدين المضـــــمون وبطلا
  .)250(بالرهن

ــاً  كلاهمــا عقــد يتطلــب عنــد إبرامهمــا تحقيــق الشــروط العامــة للعقــد مــن رضــا : ثالث
  .)251(ومحل وسبب

كلاهما يجب أن يكفل التزام محدد ومعلوم المقدار، فـلا يجـوز أن يكفـلا كـل : رابعاً 
  .)252(في ذمة المدينما عسى أن ينشأ 

لمصـارف عنـدما تكـون فـي مركـز الـدائن المـرتهن وكـان الائتمـان إلـى اأمـا بالنسـبة 
الممنـــوح قابـــل للزيـــادة وغيـــر محـــدد المقـــدار كـــأن يمـــنح الزبـــون اعتمـــاد للســـحب علـــى 
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المكشوف وهـو مبلـغ مـن النقـود يضـعه المصـرف تحـت تصـرف الزبـون لمـدة معينـة مـن 
دفعــة واحــدة أو عــدة دفعــات أو لا يتناولــه وحســب حاجتــه، الــزمن بحيــث لــه أن يتناولــه 

ذي يضمنه الرهن وهكذا بالنسبة وفي هذه الحالة يتم تحديد الحد الأعلى لهذا الاعتماد ال
عتمـــادات المســـتندية ولخطابـــات الضـــمان يـــتم تحديـــد الحـــد الأعلـــى المشـــمول بغطـــاء للا

  .الرهن

لــذي يحصـل عليـه المـدين فعلــى كلاهمـا يـؤثر فــي مـنح الائتمـان وحـدوده ا: خامسـاً 
ضوء حجم الضمانات التي يقدمها طالب الائتمان سـواء كانـت ضـمانات عينيـة كـالرهن 
أو ضــمانات شخصــية كالكفالــة الشخصــية يحــدد الــدائن أو المصــرف مقــدار الثقــة التــي 

  .)253(يمنحها وعلى ضوئها يتم تحديد سقف الائتمان الذي يمنح للمدين وأجال الوفاء به

كلاهما يؤدي إلى زيادة الائتمان ويشجّع على منحه، فالعلاقة طردية بـين : سادسا
مـان، فكلّمــا كانــت تالتأمينـات الخاصــة بنوعيهـا الــرهن والكفالــة الشخصـية وبــين مــنح الائ

التأمينات الخاصة فعّاله وإجراءاتها سلسة وسريعة وخالية من التعقيد كلمـا كانـت محفّـزاً 
مـنح الائتمـان وبـدوره يـنعكس ايجابيـاً فـي إنعـاش كافـة للدائنين وخاصة المصارف علـى 

  . القطاعات الاقتصادية والخدمية

لكلاهمـــا حـــق الرجـــوع علـــى المـــدين الأصـــلي، وعلـــى غيـــره مـــن الملتـــزمين : ســـابعاً 
والكفيـل العينــي يختلـف عـن الكفيــل الشخصـي فالكفيــل . بالـدين الأصـلي إذا أوفــى الـدين

ن المحدد في عقد الرهن وفـي مـال معـين مـن أموالـه العيني غير مسؤول إلا بمقدار الدي
المرهونة وفاءً لذلك الدين، بينما الكفيل الشخصي يكون مسئول عن وفاء الدين المحـدد 

  .)254(في كل ذمته المالية

ــاً  كلاهمــا مــن التأمينــات الخاصــة التــي يخــتص بهــا الــدائنون دون غيــرهم ولا : ثامن
  .)255(يشاركهم أحد في هذا الضمان الخاص

كلاهمــا عقــد بــين الكفيــل والــدائن، أمــا المــدين الاصــلي فلــيس طرفــاً بهــذا : اســعاً ت
العقــد، بــل أن كفالــة المــدين يجــوز حتــى بغيــر علــم المــدين الأصــلي وتجــوز أيضــاً رغــم 
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  .)256(معارضته

وتفتـــرض الكفالـــة وجـــود عقـــد أصـــلي بـــين الـــدائن والمـــدين المكفـــول، وســـواء كانـــت 
فهي تابعة لهذه العقد الأصـلي وبدونـه لا تكـون كفالـة الكفالة عينية كالرهن أو شخصية 

كونها تدور معه وجوداً وعدماً لأنها تابعـة لـه وتتبعـه كـذلك فـي صـحته وبطلانـه أو فـي 
انقضــائه لأي ســبب مــن أســباب الانقضــاء ولــو كــان الانقضــاء بالتقــادم المســقط لــدعوى 

  .الدين

أميني والكفالة الشخصية كلاهما الكفالة العينية إذا كانت من نوع الرهن الت: عاشراً 
ــــدائن فــــلا يلتــــزم عــــادة نحــــو الكفيــــل فــــي  ــــزم لجانــــب واحــــد هــــو الكفيــــل، أمــــا ال عقــــد مل

أمــا إذا كانــت الكفالــة العينيــة مــن نــوع الــرهن الحيــازي فيكــون عقــداً ملزمــاً . )257(الأصــل
 للجــانبين، حيــث يترتــب التــزام فــي ذمــة الــدائن المــرتهن بالمحافظــة علــى المــال المرهــون

وإدارته إدارة الرجل المعتاد وان يستثمره إلا إذا اتفق على غير ذلك وأساس هذا الالتزام 
  .هو الحيازة وبدون هذه الحيازة للشيء المرهون لا يكون عليه التزام
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ة أسبق في الظهور من التأمينات العينية إلا الرغم من أن التأمينات الشخصيعلى 
أن الاختلاف بينهما في الخصائص والمميزات هـو العامـل الـدافع إلـى ظهـور التأمينـات 
نه  العينيـة التـي فيهـا يـتم تحصـين الـدائن مــن مزاحمـة الـدائنين الآخـرين لـه وكـذلك تحصّــ

مــن أمــوال  مــن مخــاطر إعســار مدينــه وفيهــا يــتم تخصــيص مــال معــين أو أمــوال معينــة
  : مدينة أو من كفيله للوفاء بحقه كاملاً، وفيما يأتي أوجه الاختلاف بينهما

محل الحق العيني شيء من الأشياء  المادية الذي ينشـأ عليـه الحـق لضـمان : أولا
الوفاء بالالتزام، أما محل الحق الشخصي هو عمل أو امتناع عن عمل وهذا الاختلاف 

  .)258(ختلاف طبيعتهمافي محل كل منهما يؤدي إلى ا

ــاً  صــاحب الحــق العينــي يمــارس حقــه علــى الشــيء مباشــرةً دون وســاطة أحــد : ثاني
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  .25المصدر نفسه ، ص )257(
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بينهمــا صــاحب الحــق بشخصــي لا يخــول صــاحبه هــذا الحــق، بــل يخــول الــدائن مطالبــة 
مدينــه بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، وســلطة صــاحبه تقتصــر علــى اقتضــاء هــذا 

  .)259(ر يلتزم بتحقيقهالعمل، ولذا يلزمه تدخل شخص آخ

ا الحـق الشخصـي فـأثره الحـق العينـي أثـره مطلـق وهـو حجـة علـى الكافـة، أم ـّ: ثالثاً 
  .)260(نسبي ولا يحتج به على الكافة وإنما يحتج به على أطرافه فقط

يعطي الحق العيني لصاحبه سلطه ورابطه مباشرة بينه وبين حقه وتبقى هذه : رابعاً 
ن يســتوفي حقــه منــه حتــى وان خــرج الشــيء المرهــون مــن الســلطة والرابطــة قائمــة إلــى أ

حيازة صاحبه فيسـتطيع تتبعـه والتنفيـذ عليـه فـي أي يـد يكـون، أمـا الحـق الشخصـي فـلا 
  .)261(يخوّل صاحبه حق التتبع

التأمين العيني يتميز بتخصيص مال أو أموال معنية لضمان الوفاء بحق : خامساً 
ذه الأموال، أما الحق الشخصي فـلا يوجـد الدائن ويخلق هذا الضمان حق عيني على ه

فيــه تخصــيص مــال مــن أمــوال الكفيــل الشخصــي، فأساســه تعــدد المــدينين فبــدلاً مــن أن 
يكون للدائن مدين واحد يكون له أكثر من مدين ويباشر الدائن التنفيذ على أموالهم من 

سـر الآخـر الضمان العام الذي يشترك فيه جميع الدائنين فإذا أعسر أحدهم يضمن له ي
  .)262(في استحصال حقه

أو إفلاسـه  مدينـةصاحب الحق العيني يكون في منـأى مـن خطـر إعسـار : سادساً 
حيث أن حقه يتعلق بمـال معـين، أمـا صـاحب الحـق الشـخص قـد يتعـرض إلـى مخـاطر 

أمــا الكفيــل الشخصــي إذا كــان مصــرفاً كمــا لــو . )263(إعســار أو إفــلاس المــدين وكفلائــه
ات مستندية أو خطابات ضـمان فيكـون صـاحب الحـق الشخصـي كفل زبائنه في اعتماد

هنـــا فـــي مـــأمن ويطمـــئن فـــي تحصـــيل حقـــه إذ قلّمـــا يتعـــرض المصـــارف إلـــى مخـــاطر 
  .الإفلاس وهو احتمال بعيد نسبياً 
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الدائن المرتهن دائناً ممتازاً لـه أفضـلية وحـق التقـدم علـى الـدائنين العـاديين : سابعاً 
ه فــي المرتبــة فــلا يزاحمــه احــد فــي استحصــال حقــه، أمــا والــدائنين المــرتهنين التــالين لــ

الدائن صاحب الحق الشخصي في الكفالة فهو دائن عادي يتعرض إلى تـزاحم الـدائنين 
الآخــرين لــه ويخضــع إلــى مبــدأ المســاواة معهــم والــدائنون المرتهنــون يتقــدمون عليــه فــي 

  .)264(استحصال حقوقهم في المال المرهون لصالحهم

العينية محددة بنص القانون على سبيل الحصر فلا يحق للأفراد أو  الحقوق: ثامناً 
الشركات الاتفاق على حقوق عينية أخرى لم ترد في القانون، أما الحق الشخصي لـيس 
محدد في القانون، فهو ينشأ باتفاق الدائن والمدين ويجوز لهم الاتفاق على ما يشـاءون 

  .م العام والآدابمن الحقوق والالتزامات بما لا يخالف النظا

                                                 
  .26، صالمصدر نفسه )264(
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الــرهن التــأميني هــو ثمــرة تطــور الفكــر القــانوني لــدى الشــعوب مــن فكــرة النــوع الواحــد 
الـــذي عرفتـــه الحضـــارات القديمـــة، إلـــى نـــوع آخـــر مـــن الـــرهن لا تنتقـــل معـــه حيـــازة الشـــيء 

  : ل هيلذا سنبحث هذا الباب بثلاثة فصو  المرهون وهو الرهن التأميني،

  .مفهوم الرهن التأميني: الفصل الأول

  .آثار الرهن التأميني: الفصل الثاني

  .انقضاء الرهن التأميني: الفصل الثالث
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الرهن التأميني من العقود العينية والشكلية الذي لا يرد إلا على عقار، أو حق عينـي 
ايا خاصـة جعلتـه مـن أهـم عقـود الضـمان، لـذا سندرسـه فـي على عقار، وله خصائص ومز 

  :مبحثين هما

  .التعريف بالرهن التأميني :المبحث الأول 

  .المبحث الثاني إنشاء الرهن التأميني
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ســـندرس هـــذا المبحـــث بــــثلاث مطالـــب، ســـنتناول تعريــــف الـــرهن التـــأميني ومزايــــاه 
ونية في المطلب الأول، وسنبحث في خصائص الـرهن التـأميني فـي المطلـب وطبيعته القان

  .الثاني، والمطلب الثالث سندرس فيه أهمية الرهن التأميني للمصارف
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سنقســـم هـــذا المطلـــب إلـــى فـــرعين، ســـنعرف الـــرهن التـــأميني اصـــطلاحا فـــي الفـــرع 
  .ول، وسنوضح مزايا الرهن التأميني وطبيعته القانونية في الفرع الثانيالأ

  .وسنوضح مزايا الرهن التأميني وطبيعته القانونية في الفرع الثاني: الفرع الأول

  :تعريف الرهن التأميني اصطلاحا: الفرع الأول

لسـنة  )40(من القانون المدني العراقي رقـم )1285(عرّفه المشرع العراقي في المادة
الرهن التأميني عقد به يكتسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا (:م1951

يكــون لــه بمقتضــاه أن يتقــدم علــى الــدائنين العــاديين والــدائنين التــالين لــه فــي المرتبــة فــي 
ـــد يكـــون ـــار فـــي أي ي ـــك العق ـــذات التعريـــف عرّفـــه المشـــرع . )اســـتيفاء حقـــه مـــن ثمـــن ذل وب

والفـرق . )1(م1948لسـنة )131(من القـانون المـدني المصـري رقـم )1030(المصري بالمادة
  .والفرق بين التعريفين هو التسمية فقط، إذ سماه المشرع المصري الرهن الرسمي

ويبدو أن المشرع العراقي قد اقتبس نص التعريف من القانون المدني المصري لأنه 
ذكــر المقابــل النقــدي أســبق فــي الإصــدار، ويلاحــظ علــى التعريــف أنــه غيــر جــامع لإغفالــه 

للعقــار، فيمــا إذا هلــك أو تلــف ذلــك العقــار قبــل بيعــه بــالمزاد العلنــي واســتحق الــراهن مبلغــا 
من النقود تعويضا دفعه المتسببين عن الهلاك أو التلـف، أو أن الـراهن اسـتحق مبلغـا مـن 

نص شــركة التــأمين جــراء التــأمين علــى ذلــك العقــار المرهــون، فكــان الأولــى بالمشــرع أن يــ
على أن الدائن  يباشر حقه بالتقدم على ثمن العقار وعلى المقابل النقدي لذلك العقـار فـي 

  .)2(أي يد يكون

                                                 
  .268،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )1(
  .40، صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد،. د )2(



 

 

ويلاحظ أيضا على التعريف أنه ذكر اسـتحقاقات الـدائن بعبـارتين مختلفتين،فـذكرها 
مرة لوفاء دينه، ومرة أخرى في استيفاء حقـه، فمـرة خصـص اسـتحقاق الـدائن بالـدين، ومـرّة 

ــمّ اســتحقاقه بــالحق، والحــق أشــمل مــن الــدين وحيــث يشــمل الــدين والقيــام بعمــل أ خــرى عمّ
والامتناع عن عمل، فكان على المشـرع توحيـد المفـردتين اللتـان يقصـد منهمـا ذات المعنـى 

الــرهن التــأميني عقــد بــه يكســب (: إلا وهــو حــق الــدائن الشخصــي، فيكــون التعريــف كــالآتي
، ويفهـــم مـــن )...ر مخصـــص لوفـــاء حقـــه يكـــون لـــه بمقتضـــاهالـــدائن حقـــاً عينيـــاً علـــى عقـــا

التعريــف أن الــرهن التــأميني لا ينشــأ إلا بعقــد اتفــاقي بــين الــراهن والمــرتهن، فهــو لا ينشــأ 
بقرار قضائي ولا يتقرر بحكم القانون، بينما تجد أن المشرع الفرنسـي قـد نضـم ثلاثـة أنـواع 

بــــين الــــدائن والمــــدين، ويســــمى بــــالرهن مــــن الــــرهن الرســــمي، النــــوع الأول ينشــــأ بالاتفــــاق 
الانفـــاقي، والنـــوع الثـــاني ينشـــأ بقـــرار قضـــائي تصـــدره المحكمـــة ويســـمى بـــالرهن القضـــائي، 

  .)1(يتقرر بحكم القانون لمصلحة الدائن ويسمى بالرهن الرسمي القانوني: والنوع الثالث

  :مزايا الرهن التأميني وطبيعته القانونية: الفرع الثاني

لتــأميني أوســع انتشــاراً وأكثــر أهميــة مــن الــرهن الحيــازي لــذا نجــد أن يعــد الــرهن ا
المشـــرع ابتــــدأ بـــه دون غيــــره مـــن الحقــــوق العينيــــة التبعيـــة ويرجــــع ازديـــاد أهميتــــه فــــي 
تعــاملات النــاس والشــركات وخاصــة المصــارف وذلــك للمزايــا التــي يقــدمها نظــام الــرهن 

فر للــــدائن الضــــمان الكــــافي التــــأميني إلــــى الــــدائن والمــــدين علــــى حــــد ســــواء، فهــــو يــــو 
بالحصـــول علـــى حقـــه ويبقـــي للمـــدين حيـــازة مـــا يرهنـــه مـــن العقـــارات وتكـــون لـــه حريـــة 
استعماله واسـتغلاله وحصـوله علـى منـافع وثمـرات عقاراتـه المرهونـة، فهـو يحـافظ علـى 
أمواله العقارية بنفسه ويطمئن إلى حسن استغلالها بنفسه، ومن مزاياه للمدين انه يكفيه 

قّة البحــث عــن الغيــر لكفالتــه كفالــة شخصــية، والــرهن التــأميني يظهــر المــدين عــن مشــ
بمظهـر المالــك أمــام الكافــة ممــا يقــوي مركــزه أمـام النــاس إذ لا يعــرف أحــد انــه قــد رهــن 
أموالـــه العقاريـــة، ويســـتطيع الـــراهن أن يرتـــب رهـــون أخـــرى علـــى ذات العقـــار المرهـــون 

يــة تلـك الرهــون، لكــل هـذه المزايــا، المتعــددة طالمـا أن قيمــة العقــار المرهـون تكفــي لتغط
  .)2(والمهمة  نرى عملياً ازدياد معاملات الرهن التأميني

                                                 
  . 69و 68، صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، . د )1(
  .57-56، صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، . د )2(



 

 

ويبدو أن المشرع العراقي أطلق عليه تسمية الـرهن التـأميني لأنـه يـوفر تـأمين كـافِ 
للدائن المرتهن بمجرد قيده في دائرة التسجيل العقاري وتمييـزاً لـه عـن الـرهن الحيـازي الـذي 
تنتقل فيه حيازة المرهون إلى الدائن المـرتهن، والقـانون المقـارن أطلـق عليـه الـرهن الرسـمي 
لأن الرسمية أهم ما تميّـزه علـى عكـس الـرهن الحيـازي الـذي لا تلزمـه الرسـمية لانعقـاده إذا 

  .)1(لم يقع على عقار

ــدائن الحصــول علــى  والــرهن التــأميني هــو عقــد بــين الــراهن والمــرتهن يضــمن بــه ال
كامل حقه المضمون بهذا الـرهن، سـواء كـان الـراهن المـدين أو شـخص آخـر غيـره ويسـمى 

  .الكفيل العيني

ومحــل الــرهن التــأميني هــو عقــار، ولا ينعقــد الــرهن التــأميني إلا بتســجيله فــي دائــرة 
التسجيل العقاري، فهو مـن العقـود الشـكلية التـي اشـترط بهـا القـانون شـكلية معينـة إلا وهـي 

ـــإ ـــرهن وهـــذا مـــا تضـــمنته التســـجيل ف ـــد ال ـــاري لا ينعق ـــرة التســـجيل العق ـــم يســـجل فـــي دائ ذا ل
 1031/1/مــن القــانون المــدني العراقــي، والــى ذات المعنــى نصــت المــادة  1286/1/المــادة

  .)لا ينعقد الرهن إلا بورقة رسمية(من القانون المقارن 

العقـار المرهـون وبموجب عقد الرهن التأميني يستطيع الدائن المرتهن أن ينفـّذ علـى 
إذا لــم يفــي المــدين بالتزاماتــه الموثقــة بــالرهن فــي موعــد الاســتحقاق وتكــون للــدائن المــرتهن 
الأفضلية في استيفاء حقـه مـن قيمـة العقـار المرهـون بعـد بيعـه بـالمزاد العلنـي والتقـدم علـى 

العقـار المرهـون سائر الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة وله تتبـع 
  .إذا ما انتقلت ملكيته إلى شخص آخر ومباشرة حقه في التنفيذ عليه في أي يد يكون

  

9	
U�
 p ا��ه� ا����4] :ا�i�6 ا�o:  

الـــرهن التـــأميني مـــن عقـــود الضـــمان التـــي تهـــدف إلـــى إنشـــاء تـــأمين خـــاص للـــدائن 
قــه مــن ثمــن يخــتص بــه دون غيــره مــن الــدائنين ويــوفر لــه فرصــة الحصــول علــى كامــل ح

العقار المرهون لصالحه متقدماً بذلك على سائر الدائنين العـاديين والـدائنين التـالين لـه فـي 
المرتبة، والرهن التأميني يتميـز بخصـائص مهمـة جعلتـه يحتـل المرتبـة الأولـى فـي التعامـل 

  :من بين وسائل الضمان الأخرى، وفيما يأتي خصائص الرهن التأميني

                                                 
  .58المصدر نفسه، ص )1(



 

 

ق العينية، فهو يتميز بما تتميّـز بـه الحقـوق العينيـة مـن سـلطات انه من الحقو : أولاً 
مباشــرة علــى الشــيء محــل الحــق ويســتعملها دون وســاطة شــخص آخــر ويكــون لــه حجيــة 

  .)1(مطلقة على الكافة

أنه من العقود الشكلية، حيث أشترط القانون لانعقاد عقد الرهن شكلية معنيـة : ثانياً 
مـن القـانون  1286/1/يل العقـاري، كمـا جـاء بـنص المـادةإلا وهو تسجيله فـي دائـرة التسـج

 )...لا ينعقـــد الـــرهن التـــأميني إلا بتســـجيله فـــي دائـــرة التســـجيل العقـــاري(المـــدني العراقـــي، 
لســنة  43مــن قــانون التســجيل العقــاري العراقــي رقــم  305/2/وذات الــنص ورد فــي المــادة

. لتــأميني ولا يكــون لــه أثــراً كــرهنم، ومــن دون مراعــاة هــذه الشــكلية لا ينعقــد الــرهن ا1971
من  1031/1وجاء ذلك في المادة . أما القانون المقارن أشترط أن يكون عقد الرهن رسمياً 

  .القانون المدني المصري

والفــرق بــين نــص القــانون المــدني العراقــي والقــانون المــدني المصــري، فــي القــانون 
قــدين وينــتج أثــارة بيــنهم دون حاجــة المــدني المصــري ينعقــد الــرهن الرســمي فيمــا بــين المتعا

إلى شهرة في دائرة الشهر العقاري لكنه لا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا شهر العقد في 
  .)2(الشهر العقاري فإذا قيّد عقد الرهن ترتبت أثارة في حق الغير

أما نص القانون المدني العراقي لم يرتب أي أثـر قـانوني علـى عقـد الـرهن التـأميني 
بــين المتعاقــدين ولا يكــون نافــذا فــي حــق الغيــر إلا مــن وقــت تســجيله فــي دائــرة التســجيل  لا

  .العقاري

لا يــرد إلا علــى العقــارات، فهــو يــرد علــى العقــار كقاعــدة عامــة، ويجــوز أن : ثالثــاً  
مــن  1290/1/ يــرد الــرهن التــأميني علــى حــق عينــي علــى العقــار كمــا نصــت بــذلك المــادة

لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار أو حق عيني على (ي القانون المدني العراق
  .)عقار

كـذلك أجـاز المشــرع المصـري رهــن الحـق العينــي الـذي يقــع علـى العقــار، وقـد نــص 
مــن القــانون المــدني المصــري، يعتبــر مــالاً عقاريــاً كــل حــق عينــي يقــع علــى  83/1/بالمــادة

                                                 
  .41، صمصدر سابقسعد، نبيل إبراهيم . د )1(
وجـــدي شـــفيق، موســـوعة شـــرح قـــوانين الشـــهر العقـــاري والتوثيـــق والســـجل العينـــي، المجلـــد الأول، دار شـــادي  )2(

  .169م، ص2010للموسوعات القانونية، القاهرة، 



 

 

  .)1()تعلق بحق عيني على عقارعقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى ت

يعطي حق الرهن التأميني للدائن المرتهن مزيتي التقـدم والتتبـع، فيعطـي حـق : رابعاً 
الأفضلية أو التقدم على جميع الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبـة، 

ي تصـرف آخـر يخرجـه وللدائن حق تتبع العقار المرهون في أي يد انتقل سواء بالبيع أو أ
ــذ علــى العقــار  ــدائن بمزيــة التتبــع أن ينفّ مــن يــد الــراهن إلــى يــد شــخص آخــر، فيســتطيع ال
المرهـــون فـــي أي يـــد يكـــون لطالمـــا كانـــت التصـــرفات القانونيـــة الناقلـــة لملكيـــة العقـــار قـــد 

  .)2(حصلت بعد تسجيل الرهن التأميني

صلي وجد وهـو لضـمان الوفـاء الرهن التأميني حق تابع، فهو تابع لالتزام أ: خامساً 
بــه، ويــدور مــع هــذا الالتــزام الأصــلي وجــوداً وعــدماً وصــحة وبطلانــاً، فــإذا اعتــرى الالتــزام 

  .)3(الأصلي عيب يؤدي إلى بطلانه أبطل معه الرهن التأميني

مــن القــانون  1294/إنــه لا يتجــزأ، ومبــدأ عــدم التجزئــة نصــت عليــه المــادة: سادســاً 
مــن العقــار، أو العقــارات المرهونــة ضــمان لكــل الــدين وكــل جــزء  كــل جــزء(المــدني العراقــي 

  .)من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها

مـــن القـــانون المـــدني المصـــري إلا أن المشـــرع  1041/وذات الـــنص ورد فـــي المـــادة
ونـــص  )4()مــا لــم يـــنص القــانون أو يقضــي الاتفــاق بغيــر ذلــك... (المصــري أضــاف لهــا 

ير إلــى أن كــل جــزء مــن الــدين المضــمون يكــون مضــموناً بالعقــار أو العقــارات المــادة يشــ
كلهــا، فـــإذا أوفــى المـــدين بجــزء مـــن الـــدين، فــان العقـــار المرهــون أو العقـــارات المرهونـــة لا 
تتحرر من الرهن بنسبة ما أوفى المدين، بـل تبقـى كـل العقـارات أو كـل العقـار ضـامناً لمـا 

  .اءبقي من الدين المضمون دون وف

إلا إن المشـــرع المصـــري أجـــاز الاتفـــاق علـــى خـــلاف مبـــدأ عـــدم التجزئـــة أو بـــنص 
القانون، ما لم يجزه المشرع العراقي، فمبدأ عدم تجزئة  الرهن التأميني يعد نظاماً عاماً في 

  .التشريع العراقي لا يجوز الاتفاق على خلافه
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ن التـأميني مـن أهـم أنـواع الضـمانات التـي تقـدم للمصـارف وأوسـعها انتشـاراً يعد الـره
في التعامل نظراً للمزايا المهمة والمتعددة التي يعطيها نظام الرهن التـأميني للـراهن والـدائن 
المرتهن، ولأهميته نرى المشرع قدّمه في الترتيب علـى غيـره مـن التأمينـات العينيـة الأخـرى 

  :ة الرهن التأميني للمصارفوندرج أدناه أهمي

إنــه ضــمانة قويــة، لا يتــأثر بالتصــرّف ببيــع العقــار أو التصــرفات الأخــرى التــي : أولاً 
ترد على العقار، كونه يعطـي للـدائن سـلطة تتبـع العقـار المرهـون فـي أي يـد انتقـل والتنفيـذ 

  .)1(عليه

 مسـؤولية اسـتثماره إن الدائن المرتهن لا يتحمل عبء إدارة العقار المرهـون ولا: ثانياً 
أو الحفاظ عليه، كون نظام الرهن التأميني يتطلب إبقاء حيازة العقار بيد الراهن وله حريـة 

  .)2(استعماله أو استغلاله

يكفل للمصارف ضمانة أمينة لحقوقها في مواجهة الغير ممن لهم حقوقا علـى : ثالثاً 
لمتعاقــدين ونافــذا فــي حــق الغيــر الــراهن، كــون نظــام الــرهن التــأميني يشــترط لانعقــاده بــين ا

  .بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري

أما القانون المقارن فإنه اشترط الرسمية حتى يكون نافذا فيمـا بـين المتعاقـدين حتـى  
ولــو لــم يســجل بــدوائر الشــهر العقــاري، أي أنــه لا يكتســب صــفة العقــد الرســمي حتــى يــتم 

أميني أمام موظف مختص، لكنه لا يصبح نافذا توقيع الراهن والمرتهن على عقد الرهن الت
  .)3(في حق الغير حتى يتم شهره في دائرة الشهر العقاري

سهولة حصول المصرف الدائن على عقارات يتم رهنها رهنا تأمينيـا لصـالحه، : رابعا
نظـــرا للمزايـــا الايجابيـــة المتعـــددة التـــي يوفرهـــا نظـــام الـــرهن التـــأميني للـــراهن ومـــن أهمهـــا 

 ،بحيازة ماله المرهون والحصـول علـى منافعـه وثمراتـه، وفـي هـذا مكسـب كبيـر لـهاحتفاظه 
ومنها أيضا أنه يستطيع رهـن ذات العقـار المرهـون كـرهن مـن الدرجـة الثانيـة أو الثالثـة إذا 
كانــت قيمــة ذلــك العقــار تكفــي لتغطيــة تلــك الرهــون، فيــوفر لــه نظــام الــرهن التــأميني وســيلة 
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  .)1(مستقبلا ائتمان متكررة على عقاره

فالمدين يقدم تأمينا لقاء حصوله على الائتمان الذي يحتاجه من المصـرف مـن دون 
أن يخسر شيئا من العقارات المرهونة، فتلك المزايا وغيرهـا تـريح مركـز المـدين الاقتصـادي 
فيســارع إلــى تقــديم مــا يحتاجــه إلــى المصــرف مــن ضــمانات عقاريــة، ويكــون نظــام الــرهن 

فره من فرص اتساع منح الائتمان تتحقق به فائدة الطرفين الراهن بحصوله التأميني بما يو 
على الائتمان المطلوب، والمصرف المرتهن بتوسيع دائرة مـنح الائتمـان المضـمون بـالرهن 

  .التأميني ومن ثم حصوله على المزيد من الأرباح

نفســه بــل نظــام الــرهن التــأميني لا يشــترط فيــه أن يكــون الــراهن هــو المــدين : خامســا
يجوز أن يـتم رهـن عقـار أو عقـارات مـن شـخص آخـر غيـر المـدين يسـمى الكفيـل العينـي، 
وذلك ضمانا للدين المترتب بذمـة المـدين بشـرط أن يكـون الـراهن مالكـا للعقـار المرهـون أو 

مـــــن القــــــانون المـــــدني العراقــــــي،  )1287(متصـــــرفا فيـــــه، وهــــــذا المعنـــــى تضــــــمنته المـــــادة
مـن القـانون  )1032(لتسجيل العقـاري العراقـي كمـا أجازتـه المـادةمن قانون ا )308(والمادة

وهــذا الجــواز يســاعد المــدينين علــى ايجــاد المزيــد مــن العقــارات المملوكــة . المــدني المصــري
لغيرهم لتكون ضامنة لوفاء ديونهم وحصولهم على التسهيلات المصرفية المطلوبة فتتوسـع 

  .د في أرباح المصارف المانحة للائتمانبذلك دائرة منح المصارف للائتمان مما يزي

تيسير وسرعة اجـراءات بيـع العقـارات المرهونـة التـي سـهّلها المشـرع العراقـي : سادسا
م، التـــي أعطـــى فيهـــا لـــرئيس دائـــرة 1971لســـنة  )43(فـــي قـــانون التســـجيل العقـــاري رقـــم 

علـــى طلـــب التســجيل العقـــاري ســـلطة منفّـــذ عـــدل باتخـــاذه قـــرارا ببيـــع العقـــار المرهـــون بنـــاء 
مــن قــانون التســجيل  العقــاري ومــن  )161(تحريــري مــن الــدائن المــرتهن اســتنادا إلــى المــادة

دون حاجــة إلــى قــرار قضــائي ممــا أتــاح للمصــارف الحصــول علــى ديونهــا وفوائــده بشــكل 
  .سريع
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هــو مــن العقــود الشــكلية الــرهن التــأميني لا ينشــأ إلا مــن عقــد بــين الــراهن والمــرتهن و 
ومـــن دون مراعــــاة هــــذه الشـــكلية لا يكــــون لــــه أثـــر كعقــــد إلا وهــــي . التـــي أوجبهــــا المشــــرع

التســجيل فــي دائــرة التســجيل العقــاري وهنــاك شــروط أخــرى تتعلــق بالموضــوع، لــذا ســنبحث 
هـــذا المبحــــث فــــي مطلبـــين ســــندرس فــــي المطلــــب الأول الشـــروط الشــــكلية لإنشــــاء الــــرهن 

  .طلب الثاني سندرس فيه الشروط الموضوعية لإنشاء الرهن التأمينيالتأميني، والم
ا�hـ�وط ا�hـk �4�u	hـ
ء ا�ـ�ه�     : ا��6ـi اZول 

[4����  :ا

أوجب المشرع أن يكون عقد الرهن التـأميني مـن العقـود الشـكلية الـذي رسـم لـه شـكلا 
عقــد الــرهن  حتــى ينعقــد ورتــّب حكمــا علــى عــدم الالتــزام بهــذه الشــكلية إلا وهــو عــدم انعقــاد

التـــأميني، لـــذا ســـندرس هـــذا المطلـــب بفـــرعين الفـــرع الأول ســـندرس معنـــى الشـــكلية، والفـــرع 
  .الثاني سندرس فيه الحكمة من اشتراط الشكلية

  :معنى الشكلية: الفرع الأول

العقــود مــن حيــث تكوينهــا إمــا أن تكــون رضــائية وإمــا أن تكــون شــكلية، والأصــل فــي 
والأساس الذي تتوجه إليه إرادة المتعاقدين استنادا إلـى حريـة  العقود الرضائية فهي القاعدة

التعاقـــد، فالمتعاقـــدون أحـــرار فيمـــا يبرمـــون مـــن العقـــود بمـــا لا يتعـــارض مـــع النظـــام العـــام 
  .والآداب

والعقـــود الرضـــائية يكفـــي لانعقادهـــا مجـــرد التراضـــي أي تراضـــي المتعاقـــدين عنـــدما 
  .)1(لذي يرومونه من جراء العقدتتوافق إرادتهم بإحداث الأثر القانوني ا

أمــا العقــود الشـــكلية، فهــي العقـــود التــي لا تكفــي إرادة ورضـــاء المتعاقــدين لانعقادهـــا 
وإحــداث أثرهــا القــانوني وإنمــا حــدد القــانون لانعقادهــا وســريان أثرهــا شــكلا معينــا وفــي ورقــة 

ود رســــمية ويشــــترط فيــــه توقيــــع العقــــد الشــــكلي أمــــام موظــــف مخــــتص بتصــــديق تلــــك العقــــ
الرســمية، ويعــد هــذا الشــكل الــذي أوجبــه القــانون ركنــا فــي العقــد الشــكلي ولا يقــوم العقــد مــن 
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  .ومن العقود الشكلية هو عقد الرهن التأميني. )1(دونه

من القانون المـدني  العراقـي،  )1286/1(والشكلية التي أوجبها القانون وردت بالمادة
تســجيله فــي دائــرة التســجيل العقــاري، والــى التــي تضــمنت عــدم انعقــاد الــرهن التــأميني إلا ب

لا ينعقــد الــرهن (:مــن قــانون التســجيل العقــاري العراقــي) 305/2(ذات المعنــى نصــت المــادة
  .)إلا بالتسجيل في السجل العقاري

وحــدد القــانون العراقــي مــن هــو الموظــف المخــتص، فلــيس كــل موظــف يعمــل بخدمــة 
من قانون  )306(د صفة الرسمية، فالمادةعامة ويحرر عقدا بورقة رسمية يكتسب هذا العق

التســــجيل العقــــاري قــــد حــــددت الموظــــف المخــــتص حصــــريا فــــي دائــــرة التســــجيل العقــــاري 
يسجل الـرهن التـأميني بالاسـتناد إلـى إقـرار الـدائن المـرتهن والمـدين الـراهن أو مـن (:بنصها

  .)ينوب عنهما أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري

أن المشــرع قــد حــدد الــراهن بالمــدين، فــي حــين  )306(علــى نــص المــادة وممــا يؤاخــذ
أجــاز القــانون أن يكــون الــراهن غيــر المــدين، ويكــون كفــيلا عينيــا للمــدين يــرهن عقــاره أو 

ـــه ضـــمانا لـــدين المـــدين، ورد هـــذا الجـــواز فـــي المـــادة ـــانون المـــدني  )1287(عقارات مـــن الق
سـه، ويجـوز أن يكـون كفـيلا عينيـا يقـدم رهنـا يجوز أن يكون الراهن هـو المـدين نف(:العراقي

تأمينيا لمصلحة المدين وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الـراهن مالكـا للعقـار المرهـون أو 
  .)متصرفا

لا (:مــن قــانون التســجيل العقــاري العراقــي بنصــها )308(وورد هــذا الجــواز فــي المــادة
 عينيــا، يــرهن عقــاره ضــمانا يشــترط أن يكــون الــراهن نفــس المــدين ويجــوز أن يكــون كفــيلا

للــدين المترتــب بذمــة المــدين، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر المــدين والــراهن طرفــا واحــدا فــي عقــد 
  .)الرهن

والــنص الأخيــر قــد جعــل المــدين والــراهن طرفــا واحــدا فــي عقــد الــرهن التــأميني، وقــد 
هن الـذي يعقـد خالف بذلك القواعد العامة للكفالة، وحيث أن المدين ليس طرفا في عقـد الـر 

بين الدائن المرتهن والكفيل العيني الـراهن، فالعقـد ينعقـد بينهمـا ولا علاقـة بحضـور المـدين 
أو موافقته ، بل ممكن أن ينعقد الرهن حتى من دون علمـه، بـل يصـح انعقـاده علـى الـرغم 

  .من معارضته لأنه ليس طرفا فيه وإنما قُدم الرهن لمصلحته وضمانا للدائن
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تنعقــــد الكفالــــة (:مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي علــــى )1009/1(ادةوقــــد نصــــت المــــ
  .)بإيجاب وقبول من الكفيل والمكفول له

مـن قـانون التسـجيل العقـاري  )308(ونقترح على المشرع العراقي تعديل نـص المـادة
برفع العبارة التي عدّت المدين والراهن طرفا واحدا في عقد الرهن من نص المادة المذكورة 

  .ق مع أحكام الكفالة الواردة في القواعد العامةلتتواف

من قـانون التسـجيل العقـاري  )306(ونقترح على المشرع العراقي أيضا تعديل المادة
يســـجل الـــرهن التـــأميني بالاســـتناد إلـــى إقـــرار المـــرتهن والـــراهن ســـواء كـــان (:لتكـــون كـــالآتي

لموظـف المخـتص فـي دائـرة المدين نفسه أو كفيلا عينيا للمدين أو من ينـوب عنهمـا أمـام ا
  .)التسجيل العقاري

ومــن الجــدير ذكــره أن الكفالــة العينيــة المصــدقة مــن دائــرة الكاتــب العــدل لهــا حكــم 
مـــن قــــانون الكتـــاب العــــدول العراقــــي )رابعــــا/12(الـــرهن التــــأميني وإلـــى ذلــــك نصـــت المــــادة

ة التســجيل يقــوم الكاتــب العــدل بتصــديق الكفالــة وتزويــد دائــر (:بنصــها1998لســنة  )33(رقــم
ولا يقــوم الكاتــب العــدل . )العقــاري بنســخة منهــا ويكــون لهــذه الكفالــة حكــم الــرهن التــأميني

بتصـديق الكفالــة العينيــة إلا بعــد ورود إشــعار مــن دائــرة التســجيل العقــاري تؤيــد فيــه عائديــة 
ن العقار وبيان الحقوق العينية الأصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه ومن ثم يطلب م

ذات الدائرة أخذ إقرار الكفيل بوضع العقار ضمانا للدين ووضع إشارة الحجز علـى العقـار 
  .المرهون

وهـــذا المعنـــى ذكرتـــه الفقـــرة أولا وثالثـــا مـــن نفـــس المـــادة  المـــذكورة، فالقـــانون حـــدد 
طريقتين يتم فيهما إبرام عقد الرهن التـأميني، الطريـق الأول هـو انعقـاد الـرهن التـأميني فـي 

ة التســـجيل العقـــاري بعـــد توقيـــع الـــراهن والمـــرتهن أمـــام الموظـــف المخـــتص بـــإبرام عقـــد دائـــر 
الرهن،والطريـــق الثـــاني أمـــام الكاتـــب العـــدل بعـــد أخـــذ إقـــرار الـــراهن والمـــرتهن أمـــام دائـــرة  

  .والطريق الأول الذي يسلكه الراهن والمرتهن هو أيسر وأسرع. التسجيل العقاري

% 0.05الذي تسـتوفيه دائـرة التسـجيل العقـاري بنسـبة أما نفقات العقد ورسم الطابع 
نصف الواحد بالمائة مـن مبلـغ الـرهن عنـد تسـجيله وتسـتوفى النسـبة نفسـها عنـد فـك الـرهن 

، وتكون كل هـذه النفقـات علـى الـراهن إلا 2012لسنة  )71(بحسب قانون رسم الطابع رقم
  .نون المدني العراقيمن القا )1286/2(إذا اتفق على غير ذلك بحسب مضمون المادة



 

 

أمـا القــانون المقــارن فقـد جعــل مــن الرسـمية شــكلا لا ينعقــد عقـد الــرهن الرســمية مــن 
دونهـــا، والرســـمية هنـــا ورقـــة العقـــد التـــي يحررهـــا موظـــف مخـــتص بتحريـــر العقـــود، والجهـــة 

فالرسمية ركن فـي . )1(المختصة هي مكاتب توثيق العقود الملحقة بمصلحة الشهر العقاري
قد الرهن الرسمي، فإذا تخلفـت يكـون العقـد بـاطلا، أمـا نفقـات العقـد وكمـا هـي فـي انعقاد ع

مــن القـــانون  )1031(القــانون العراقــي فتكـــون علــى الــراهن إلا إذا اتفـــق علــى غيــر ذلـــك م
  .)2(المدني المصري

ويجــب دفــع الرســم حتــى يصــب عقــد الــرهن الرســمي أو التــأميني فــي ورقــة رســمية، 
، %1لى الراهن هي ضعف النسبة فـي القـانون العراقـي ومقـدارها ونسبة الرسم المستحق ع

وتخفّــض إلــى النصــف إذا كــان . )3(واحــد بالمائــة مــن قيمــة الــدين وملحقاتــه بمــا فيهــا الفوائــد
  .)4(الدائن المرتهن من البنوك

  :الحكمة من اشتراط الشكلية: الفرع الثاني

ئية، فالمشرع العراقي وقبلـه ذكرنا في الفرع السابق أن الأصل في العقود هي الرضا
المشــرع المصــري قــد خــرج عــن هــذا الأصــل وشــرّع عقــودا اشــترط لانعقادهــا شــكل قــانوني 
خـــاص يـــتم فيهـــا إفـــراغ رضـــا المتعاقـــدين الـــدائن المـــرتهن والـــراهن فـــي شـــكل رســـمي وذلـــك 
تحقيقـــا لاعتبـــارات ومصـــالح جـــديرة بالحمايـــة، ومـــن هـــذه العقـــود الشـــكلية هـــو عقـــد الـــرهن 

  .نيالتأمي

والشـــكلية هنـــا أريـــد منهـــا تحقيـــق أهـــداف متعـــددة، منهـــا مـــا يتعلـــق بمصـــلحة الـــدائن 
المرتهن فيكون بيده حجة قوية يتفـادى بهـا منازعـات الـدائنين الآخـرين، والـرهن الرسـمي أو 
التــأميني يضــمن لــه حصــوله علــى اســتحقاقاته بســرعة مــن دون حاجــة إلــى استصــدار قــرار 

د المداينــة مباشــرة فــي دائــرة التســجيل العقــاري، وحيــث مــنح قضــائي، فيســتطيع التنفيــذ بســن
قــانون التســجيل العقــاري العراقــي لــرئيس الــدائرة ســلطة منفــذ عــدل باتخــاذ قــرار ببيــع العقــار 
المرهون رهنا تأمينيا بالمزاد العلني، أمـا القـانون المقـارن فعـدّه سـندا تنفيـذيا يسـتطيع الـدائن 
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ضاه من دون حاجة إلى استصدار حكـم قضـائي بحسـب المرتهن طلب التنفيذ الجبري بمقت
ـــانون المرافعـــات المصـــري)280(مـــا جـــاء بالمـــادة ، فضـــلا عـــن أنهـــا تتـــيح للـــدائن )1(مـــن ق

الحصول على مزيـة تتبـع العقـار المرهـون حتـى  ولـو انتقلـت ملكيتـه إلـى أي شـخص آخـر 
على سائر الدائنين ولو كان تصرفا رسميا والتنفيذ عليه في أي يد يكون متقدما بالأفضلية 

  .في استحصال حقه من ثمن بيع العقار المرهون

فضــلا عــن أنــه يتــيح للــدائن المــرتهن معرفــة الأعبــاء التــي تشــغل العقــار مــن حيــث 
  .)2(التأكد من ملكية الراهن له والحقوق العينية الواردة عليه

ــدائن المــرتهن مصــالحه ويجعلــه فــي حالــة اطمئنــان، فإنــه يحقــ ق فهــو كمــا يحقــق لل
للراهن منفعة منها أنـه يسـتطيع مراجعـة قـراره قبـل توقيـع العقـد الرسـمي وحيـث تكـون هنـاك 
فرصة من الوقت بين العقد الرضائي وإقرار هذا العقد الرضائي في دائرة التسجيل العقاري 
لمراجعـة خطـورة الإقـدام علـى مثــل هكـذا قـرار ممكـن أن تــؤدي إلـى خسـارة العقـار المرهــون 

لــراهنين الــذين يقــدمون عقــاراتهم لمصــلحة رجــال الأعمــال والشــركات لقــاء خاصــة بالنســبة ل
فوائــد ســنوية مســتغلين حــاجتهم إلــى المــال، وهنــاك فائــدة أخــرى للــراهن يســتطيع الحصــول 
علــى ائتمــان مســتمر ومتكــرر لعــدة مــرات إذا كانــت قيمــة العقــار المرهــون تزيــد كثيــرا عــن 

  .الخ...من الدرجة الثانية والثالثة مقدار الرهن فيستطيع رهنه مرة أخرى رهنا 

ويـــوفر مبـــدأ الرســـمية والشـــكلية فرصـــة للغيـــر مـــن الاطـــلاع علـــى كافـــة التصـــرفات 
الــواردة علــى العقــار المرهــون، وحيــث أن الكافــة لا يعلمــون كمــا هــو الحــال بالنســبة للــرهن 

ية فـي تسـجيل فـإن الشـكل. الحيازي فإن انتقال الحيازة يعـد بمثابـة إعـلام للكافـة بقيـام الـرهن
الرهن التأميني تقـوم مقـام الحيـازة فـي الإشـهار وإعـلام الغيـر ليكونـوا علـى بينـة ودرايـة قبـل 
إقدامهم على التعامل مع الـراهن ومـدى قـوة أو ضـعف مركـزه المـالي أو قبـل أن يقـدم علـى 

  .)3(شراء العقار أو ارتهانه

وما، بفضله زاد التعامـل ويقدم نظام ورسمية عقد الرهن التأميني منفعة للائتمان عم
بضــمان العقــارات ورهنهــا ووفــر للمصــارف الاطمئنــان والضــمانة الأكيــدة، وبــه اتســع مــنح 
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  .الائتمان الذي انعكس ايجابيا على تطور القطاعات الاقتصادية والخدمية

فـــإذا لـــم تـــراعَ الشـــكلية التـــي أوجبهـــا القـــانون فـــإن عقـــد الـــرهن التـــأميني يكـــون عقـــدا 
  .باطلا
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عقــد الــرهن التــأميني هـــو عقــد كســائر العقــود يجـــب أن تتــوفر فيــه الشــروط العامـــة 
الواجب توافرها في كل عقد وهي الرضا والمحل والسبب، وهناك شروط موضوعية خاصـة 

سـم دراسـتنا لهــذا بـالرهن التـأميني وهـي متعلقـة بالـدين المضـمون والشـيء المرهـون، لـذا سنق
المطلـــب بفـــرعين، الفـــرع الأول ســـنبحث فيـــه الشـــروط العامـــة، والفـــرع الثـــاني ســـنبحث فـــي 

  .الشروط الخاصة

  :الشروط العامة: الفرع الأول

عقـــد الـــرهن التـــأميني هـــو عقـــد يجـــب أن تكـــون أركانـــه صـــحيحة حتـــى يكـــون العقـــد 
توافرها في أي عقـد مـن  صحيحا، وأركان عقد الرهن التأميني هي ذات الأركان التي يجب

العقـــود وهـــي الرضـــا والمحـــل والســـبب، فـــلا يوجـــد شـــيء مـــن هـــذه الأركـــان يخـــص الـــرهن 
التـأميني بالـذات وإنمــا تخضـع للقواعـد العامــة التـي يجــب توافرهـا فـي ســائر العقـود الأخــرى 

  :وكما يأتي

  : الرضا: أولا

نوني إلا وهـو عقــد يجـب أن تتجـه إرادة الــراهن والمـرتهن إلــى إحـداث هــذا الأثـر القــا
الرهن التأميني، فمعدوم الإرادة لا تصدر منه إرادة ولا تكون معتبـرة قانونـا، كمـا هـو الحـال 
بالشــــخص غيــــر المميــــز لصــــغر ســــنه أو لجنونــــه، أو مــــن فقــــد الــــوعي بســــبب الســــكر أو 

  .)1(المرض

حددها ولكون عقد الرهن التأميني من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بالشكلية التي 
القانون ألا وهو صدور الإيجاب من الراهن في دائرة التسجيل العقاري وقبول المرتهن لهذا 
الإيجاب في ذات المجلس، فإذا رجع الراهن عن الإيجاب الصادر منه قبل صدور القبـول 
مــــن المــــرتهن بطــــل الإيجــــاب ولا عبــــرة بــــالقبول الواقــــع بعــــد ذلــــك، وهــــذا المعنــــى تضــــمنته 

                                                 
  .32،صر سابقمصدعبد المجيد الحكيم وآخرون، . د )1(



 

 

  .لقانون المدني العراقيمن ا )82(المادة

إضــــافة إلــــى شــــرط الأهليــــة يجــــب أن تكــــون إرادة المتعاقــــدين خاليــــة مــــن عيــــوب 
  .)1(الإرادة

ويجــب أن يكــون رضــا المتعاقــدين الــراهن والمــرتهن صــحيحاً أي أن يكــون خاليــاً مــن 
عيــوب الرضــا، وهــذه العيــوب طبقــاً للقواعــد العامــة هــي الغلــط والإكــراه والتغريــر مــع الغــبن 

  .)2(احش والاستغلالالف

والغلط هو أكثر أنواع العيـوب وقوعـاً، والغلـط يقـوم فـي ذهـن المتعاقـد ويحملـه علـى 
اعتقاد يختلف عن الواقع ولو أنجلى عنده الأمر وبين حقيقته ما كان ليبرم العقد لو لم يقع 
في هـذا الغلـط، ويسـتطيع المتعاقـد الـذي وقـع فـي الغلـط أن يطلـب مـن المحكمـة المختصـة 

بطــال العقــد ويشــترط فــي الغلــط أن يكــون جوهريــاً أي أنــه يبلــغ مــن الجســامة بحيــث يمتنــع إ
فالـذي . )3(على المتعاقد إجراء العقد لو علم به وان يتصـل هـذا الغلـط بعلـم المتعاقـد الآخـر

يرهن جزءاً مفرزاً من العقار الشائع ونتيجة القسمة لا يقع الجزء المفرز فـي حصـته الـراهن 
ائن المــرتهن أن يطلــب مــن المحكمــة إبطــال عقــد الــرهن للغلــط الــذي وقــع فيــه فيســتطيع الــد

  .)4(حيث كان يتصور أن الراهن يملك الجزء المفرز من العقار الشائع

أمــا مجــرد الغلــط المــادي أو الغلــط فــي الحســاب فانــه لا يــؤثر فــي نفــاذ العقــد وإنمــا 
  .نون المدني العراقيمن القا 120/يجب تصحيح هذا الغلط وهذا ما تضمنته المادة

والعيــب الآخــر مــن عيــوب الإرادة هــو الإكــراه، والإكــراه هــو أن يُجبــر المتعاقــد علــى 
إبــرام العقــد دون رضــاه، ويجــب فيــه أن يكــون مــن وجّــه الإكــراه قــادراً علــى إيقــاع تهديــده، 
والإكراه يفسـد الرضـا، وللإكـراه عنصـران عنصـر موضـوعي وهـو اسـتعمال وسـائل الإكـراه، 

فـإذا تحقـق عنصـري الإكـراه . )5(نفسي يبعث رهبة في النفس فيـدفعها علـى التعاقـد وعنصر
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  .من القانون المدني العراقي) 115(فان العقد لا ينفذ، وهذا المعنى تضمنته المادة

والعيــب الثالــث الــذي يــؤثر فــي صــحة الرضــا ويشــكل عيبــاً فــي الإرادة وهــو التغريــر 
بـاً مـن عيـوب الإرادة وكـذلك الغـبن ولـو كـان فاحشـاً مع الغبن، فـالتغرير وحـده لا يشـكل عي

فوحده لا يعد سبباً من أسباب توقف العقـد، إلا إذا اجتمعـا معـاً الغـبن الفـاحش مـع التغريـر 
  .فيكونان معاً عيباً من عيون الإرادة في القانون المدني العراقي

ريـره إلـى التعاقـد والتغرير معناه أن يغرر احد المتعاقدين المتعاقـد الآخـر ويدفعـه بتغ
وصــوره كثيــرة منهــا أن يــذكر المشــتري للبــائع أن العقــار المزمــع بيعــه قــد دفــع بــه فــلان كــذا 
مبلغاً وانه لم يبيعه بهكذا ثمن لقلته فيحمل المشتري على زيادة المبلغ والحقيقة أن فلاناً لم 

راً وبـالرجوع إلـى ، أما الغـبن الفـاحش فلـم يضـع لـه القـانون العراقـي معيـا.)1(يدفع هكذا مبلغ
من القانون المدني العراقي التي تضـمنت إذا لـم يوجـد نـص تشـريعي  1/من المادة 2/الفقرة

يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العـرف، وان المتعـارف عليـه بـين النـاس أن الغـبن 
الفـــاحش هـــو مـــا لا يـــدخل تحـــت تقـــويم المقّـــومين، فـــإذا لـــم تجـــد المحكمـــة العـــرف حكمـــت 

وفـي مبـادئ الشـريعة الإسـلامية قـد . ريعة الإسلامية دون التقيد بمـذهب معـينبمقتضى الش
تم تحديد الغبن الفاحش بمقدار خمس القيمـة الواقعيـة فـي العقـارات وعشـرها فـي الحيوانـات 

  .)2(ونصف عشرها في غير ذلك

والعيب الرابع الأخير الذي يؤثر في صحة الرضا هو الاستغلال، وقد نصـت عليـه 
إذا كــان أحــد المتعاقــدين قــد اســتغلت حاجتــه أو (مــن القــانون المــدني العراقــي )125(المــادة

طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه، فلحقه من تعاقده غبن فاحش جاز لـه فـي 
فإذا كان التصـرف . خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول

  .)ه المدة أن ينقضهالذي صدر منه تبرعا جاز له في هذ

ولا توجــد أهليـــة خاصـــة بعقـــد الـــرهن التـــأميني، فيجـــب مراعـــاة الأهليـــة وفقـــاً للقواعـــد 
  .العامة

فالرهن التأميني بالنسبة إلى المدين الراهن من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 
لــذا يكــون تصــرف الصــغير غيــر المميــز الــذي لــم يكمــل ســبع ســنوات باطلــة، أمــا الصــغير 

                                                 
  .86و 85، صالمصدر نفسه )1(
  .87، صالمصدر نفسه )2(



 

 

مميـــز فمــــن بلــــغ ســــبع ســـنوات كاملــــة فتصــــرفه ينعقــــد موقوفـــاً علــــى إجــــازة الــــولي حســــب ال
/ مـن القـانون المـدني العراقـي ويشـترط قـانون رعايـة القاصـرين العراقـي المـرقم 97/1/المادة

  .استحصال موافقة مديرية رعاية القاصرين) أولا/43(في المادة 1980لسنة  78

 106/لعمــر فــي القــانون المــدني العراقــي موســن الرشــد هــو تمــام الثامنــة عشــر مــن ا
فمــن أكملهــا يصــبح كامــل الأهليــة فــي التعاقــد، ويعــد بمنزلــة البــالغ ســن الرشــد مــن أكمــل 

أ من قانون /31/الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن من المحكمة حسب مضمون المادة
  .رعاية القاصرين العراقي

مــن أعمــال التبــرع ويكــون تصــرف  أمــا إذا كــان الــراهن كفــيلاً عينيــاً فيكــون تصــرفه
مـن  97/1/الصغير المميز باطلاً لأن فيها ضرر محض، وهذا المضمون ورد في المـادة 

  .)1(القانون المدني العراقي، وكذلك في القانون المقارن

أما الدائن المرتهن فالرهن بالنسبة إليه يعد من التصـرفات النافعـة نفعـا محضـا، لـذا 
ــ مــن القــانون المــدني العراقــي، )97/1(ز أو مــن فــي حكمــه ميصــح تصــرف الصــغير الممي

  .)2(وكذلك في القانون المقارن

أمـــا إذا كـــان الـــدائن المـــرتهن مصـــرفا يصـــح العقـــد بالوكالـــة العامـــة أو الانابـــة؛ لأن 
الــدائن المـــرتهن لا يلتـــزم بشــيء والـــرهن التـــأميني عقــد ملـــزم لجانـــب واحــد ألا وهـــو الـــراهن 

  )3(لمصرف تصرفا نافعا نفعا محضافيكون الرهن بالنسبة ل

  : المحل: ثانيا

لابــد لكــل التــزام نشــأ عــن عقــد مــن محــل يكــون معلومــا بالنســبة للمتعاقــدين ومعينــا 
تعيينا نافيا للجهالة وغيـر ممنـوع قانونـا، ومحـل عقـد الـرهن التـأميني هـو إنشـاء حـق عينـي 

مـة المـدين وسـواء أكـان تبعي علـى عقـار مملـوك للـراهن لضـمان الوفـاء بـالتزام ترتـب فـي ذ
وهناك ثلاثة شروط يجب توافرهـا . )4(هو الراهن أم كفيلا عينيا له يكفل الوفاء بدين المدين

  :في المحل وهي
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، وإلــى ذلـــك نصـــت )مســـتقبلا(ـــ يجـــب أن يكــون المحـــل موجــودا أو قـــابلا للوجــود 1
معـدوما وقـت  ــ يجـوز أن يكـون محـل الالتـزام1(من القانون المدني العراقي )129/1(المادة

  .التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعيّن تعينا نافيا للجهالة والغرر

  .)1()ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل2

ــ يجــب أن يكــون المحــل معينــا أو قــابلا للتعيــين، وبالنســبة للــرهن التــأميني يجــب 2 ـ
  .)2(تحديد موقع العقار ومساحته وحدوده وطبيعته

يلزم أن يكون ( )130/1(ـ يجب أن يكون المحل مشروعا، وإلى ذلك نصت المادة3
  .)محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام والآداب وإلا كان باطلا

  .فرهن العقارات الموقوفة يعد مخالفا للنظام العام ويكون رهنها باطلا

  :السبب: ثالثا

ضــمانا لحــق المــرتهن وللحصــول منــه علــى قــرض أو أجــل  إنّ الــراهن يقــرر الــرهن 
يجــب أن يكــون الســبب موجــودا وقــت إبــرام العقــد، فــإذا لــم . )3(فيعــدّ هــذا الحــق هــو الســبب

مــن القــانون المــدني العراقــي  )132/1(يوجــد الســبب كــان العقــد بــاطلا، وقــد نصــت المــادة
منـوع قانونـا ومخـالف للنظـام يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب م(

  .العام والآداب

ـ ويفترض في كل التزام أن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما 2
  .)لم يقم الدليل على ذلك

ـ أما إذا ذكر سبب في العقد فيعتبر أنه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على مـا 3
  ).يخالف ذلك

هـو ضـمان الـدين الـذي وجـد الـرهن لضـمان الوفـاء  والسبب في عقد الرهن التـأميني
به، فيجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب، وقد بقـي هـذا الـدين وهـو 
ســبب العقــد إلــى حــين انعقــاد العقــد، ولا يشــترط أن يكــون الــدين منجــزا بــل يصــح أن يكــون 
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أو خطـاب الضـمان أو معلقا على شرط أو دينا مستقبليا كاعتماد السـحب علـى المكشـوف 
الاعتماد المستندي، ويجب أن يكون الدين المضمون بالرهن معينا تعيينا نافيا للجهالة من 
حيــث مقــداره وتــاريخ اســتحقاقه ومصــدره فــلا يجــوز الــرهن لكــل مــا عســى أن ينشــأ فــي ذمــة 

  .)1(المدين من ديون للدائن المرتهن

المصـرفية الممنوحـة للمـدين، وقد يكـون سـبب الـرهن التـأميني عـددا مـن التسـهيلات 
ويتم تقرير الرهن ليغطي مجموع هذه التسهيلات الممنوحة للمدين وليس نوعا واحـدا منهـا، 
كأن يمنح المدين قرضا ويمنح خطاب ضمان ويمنح اعتماد مستندي وتخصم له كمبيالـة، 
 ويمــنح اعتمــادا للســحب علــى المكشــوف وأنّ قيمــة العقــار تغطــي أو تزيــد علــى مجمــوع مــا

منح المدين من التسهيلات المتنوعة، في هذه الحالة يجب تحديد الحد الأعلى مـن المبـالغ 
التي يضمنها الرهن وتكون مرتبة هذا الرهن من تاريخ تسـجيله فـي دائـرة التسـجيل العقـاري 

  .وليس من يوم استحقاق الدين المضمون

دين المــؤمن يشــترط أن يكــون الــ(مــن قــانون التســجيل العقــاري )309(ونصــت المــادة
بــالرهن معينــا ومقبوضــا عنــد الاقــرار والتســجيل كمــا يجــوز أن يكــون هــذا الــدين معلقــا علــى 

  .)شرط أو مستقبلا أو احتماليا على أن يحدد مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه

يجـــوز أن يترتـــب الـــرهن (مـــن القـــانون المـــدني المصـــري )1040(وقـــد نصـــت المـــادة
رط أو لـــدين مســـتقبل أو ديـــن احتمـــالي كمـــا يجـــوز أن يترتـــب ضـــمانا لـــدين معلـــق علـــى شـــ

ضــمانا لاعتمــاد مفتــوح أو لفــتح حســاب جــارٍ، علــى أن يتحــدد فــي عقــد الــرهن مبلــغ الــدين 
  .)2()المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين

فإذا أُبرم عقد الرهن التأميني وكان سبب عقـد الـرهن هـو ديـن مسـتقبلي أو احتمـالي 
يتحقق جاز للراهن إذا امتنع المرتهن من فك الرهن أن يطلـب مـن المحكمـة المختصـة ولم 

الحكـــم بـــبطلان عقـــد الـــرهن لعـــدم تحقـــق الســـبب أو لعـــدم وجوده،فيكـــون التـــزام الـــراهن دون 
  .سبب لعدم تحقق الدين الذي وجد الرهن لضمانه

  :)تخصيص الرهن(الشروط الخاصة: الفرع الثاني

ن التأميني تحقق الشروط العامة من رضـا ومحـل وسـبب، كمـا لا يكفي لانعقاد الره
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لا يكفي تـوافر الشـكلية التـي رسـمها القـانون لانعقـاد الـرهن التـأميني ، بـل يجـب أن يشـتمل 
عقد الرهن التأميني علـى بيانـات تفصـيلية دقيقـة تتعلـق بالعقـار المرهـون والـدين المضـمون 

ن يســمى مبــدأ تخصــيص الــرهن وجــزاء وهــذا التخصــيص للعقــار المرهــون والــدين المضــمو 
تخلــف مبــدأ تخصــيص الــرهن يكــون العقــد بــاطلا لتخلــف شــرط أساســي خــاص بعقــد الــرهن 

  .)1(التأميني ، والعقد لا ينعقد إلا من تاريخ التخصيص لا من تاريخ إبرام العقد

وفيمــا يــأتي تفصــيل تخصــيص الــرهن مــن حيــث العقــار المرهــون ومــن حيــث الــدين 
  :المضمون

  :تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون: أولا

إن الــرهن التــأميني يجــب أن يقــع علــى عقــار أو حــق عينــي علــى عقــار ويجــب أن 
يكــون هــذا العقــار المرهــون ممــا يصــح التعامــل فيــه وبيعــه بــالمزاد العلنــي، وأن يكــون معينــا 

ـــ لا 1(مــن القــانون المــدني العراقــي )1290(وقــد نصــت المــادة. تعيينــا دقيقــا نافيــا للجهالــة
ــ ويجـب أن يكـون 2. يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار أو حق عيني على عقار

  .)العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وأن يكون معينا

مــن القــانون المــدني المصــري علــى  )1035(أمــا القــانون المقــارن فقــد نصــت المــادة
ـ لا يجـوز أن يـرد الـرهن الرسـمي إلا علـى 1(ذات المعنى الوارد في القانون المدني العراقي

ــ ويجـب أن يكـون العقـار المرهـون ممـا يصـح 2. عقار ما لم يوجد نـص يقضـي بغيـر ذلـك
التعامـل فيــه وبيعــه بــالمزاد العلنــي، وأن يكــون معيّنــا بالــذات تعيينــا دقيقــا مــن حيــث طبيعتــه 

رسـمي لاحـق، وإلا وقـع وموقعه، وأن يرد هذا التعيين إما فـي عقـد الـرهن ذاتـه أو فـي عقـد 
  .)2()الرهن باطلا

فالعقار الذي لا يصح التعامل فيه كالعقار الموقوف وقفا صحيحا، والـذي لا يجـوز 
بيعـــه بـــالمزاد العلنـــي هـــو العقـــار المشـــروط عـــدم التصـــرف فيـــه، كمـــا لا يجـــوز رهـــن حـــق 
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  .)1(قالارتفاق من دون العقار المرتهن لأنه لا يجوز بيعه منفصلا عن العقار المرتف

القــانون العراقــي والمقــارن قــد حصــر الــرهن التــأميني علــى العقــار أمــا المنقــول فــلا 
  .يصح استقلالا أن يكون محلا للرهن التأميني

و الـرهن التـأميني يشــمل ملحقـات العقــار المرهـون مــن أبنيـة  وأشــجار وسـواء كانــت 
التـي أجريـت فـي  أو اسـتحدثت بعـده وجميـع التحسـينات والإنشـاءات نقائمة وقت عقد الره

ــ يشــمل الــرهن التــأميني ملحقــات المرهــون 1(:)1292(وقــد نصــت المــادة. العقــار المرهــون ـ
  .المعتبرة عقارا

ـ ويشمل بوجه خاص الأشجار والأبنية التي تكون قائمة وقـت الـرهن علـى العقـار 2
ـــــع  المرهـــــون أو اســـــتحدثت بعـــــده، وحقـــــوق الارتفـــــاق والعقـــــار بطريـــــق التخصـــــيص، وجمي

  .)ت والإنشاءات التي أجريت في العقار المرهونالتحسينا

مـن القـانون المـدني المصـري  )1036(وذات المعنى ورد في القانون المقـارن المـادة
يشمل الرهن ملحقـات العقـار المرهـون التـي تعتبـر عقـارا ،ويشـمل بوجـه خـاص (التي نصت

بمنفعــة علــى  حقــوق الارتفــاق والعقــارات بالتخصــيص والتحســينات والإنشــاءات التــي تعــود
المالك، ما لم يتفق على غير ذلـك، مـع عـدم الإخـلال بامتيـاز المبـالغ المسـتحقة للمقـاولين 

  ).1148أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 

... (:وقد أضيفت عبارة في القانون المقارن لم ترد في القانون المدني العراقـي وهـي
الإخـــلال بامتيـــاز المبـــالغ المســـتحقة للمقـــاولين أو مـــا لـــم يتفـــق علـــى غيـــر ذلـــك، مـــع عـــدم 

  .)...المهندسين المعماريين

وعـدم ورودهــا فـي القــانون العراقـي لا يمنــع الــراهن والمـرتهن مــن الاتفـاق علــى عــدم 
شمول ملحقـات العقـار المرهـون بـالرهن، انسـجاما مـع حريـة التعاقـد وأن الأفـراد أحـرار فيمـا 

ظام العام والآداب ولا يخـالف القواعـد الآمـرة فـي القـانون وأن يتفقون عليه بما لا يخالف الن
ملحقات العقار المرهون عندما شملها المشرع وألحقها بالعقار المرهون وعدّها مرهونـة معـه 
هــذا؛ لأنهــا تابعــة للعقــار المرهــون فتكــون مرهونــة مثلــه ولأنّهــا مــن ملحقاتــه، فــإذا لــم يتفــق 

                                                 
د مــن منفعــة عقــار لفائــدة عقــار آخــر يملكــه مالــك آخــر، وينشــأ علاقــة تبعيــة بينهمــا، حــهــو حــق ي: فــاقالارت )1(

ويكسب هذا الحق بالعقد وبالميراث والوصية، ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسـيل وغيرهـا 
 .من الحقوق الظاهرة



 

 

لرهن فيمتد إليها سواء كانت التحسينات والإنشاءات أو الراهن والمرتهن على إخراجها من ا
  .)1(حقوق الارتفاق أو العقارات بالتخصيص

أمـــا امتيـــاز المبـــالغ المســـتحقة للمقـــاولين أو المهندســـين المعمـــاريين وإن لـــم يـــذكرها 
المشــرع العراقــي بعــدم الإخـــلال بهــا، فــإن امتيازهـــا معتبــر ومتقــدم علـــى حــق المــرتهن فـــي 

ي طالما تم تحرير سند رسمي بها وتم تسجيل هذا الامتياز في دائرة التسجيل الرهن التأمين
العقاري وتكون مرتبة هذا الامتياز من تاريخ تسـجيله فـإذا كـان أسـبق بالتسـجيل مـن الـرهن 

 )1379(التأميني فإنه يتقدم صاحبه علـى حـق الـدائن المـرتهن، وهـذا المعنـى ذكرتـه المـادة
  .من القانون المدني العراقي

والحصــة الشــائعة فــي العقــار يجــوز رهنهــا ويتحــول الــرهن بعــد القســمة إلــى الحصــة 
المفرزة التي وقعت في نصيب الشريك الراهن لحصته، كمـا يجـوز رهـن العقـار الشـائع مـن 

  .من القانون المدني العراقي )1291(جميع الشركاء، وهذا المضمون ورد في المادة

ار الشــائع ورهــن أحــد الشــركاء حصــته الشــائعة كمــا أجــاز القــانون المقــارن رهــن العقــ
  .)2(من القانون المدني المصري )1039(في العقار، وقد ورد هذا المضمون بالمادة

  :تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون: ثانيا

ســبق وأن ذكرنــا بــأن الــرهن لا ينشــأ مســتقلا بذاتــه بــل هــو عقــد تــابع لالتــزام أصــلي 
بطلانا،فــإذا اعتــرى الالتــزام الأصــلي ســبب مــن أســباب يــدور معــه وجــودا وعــدما، وصــحة و 

الـــبطلان فـــإن ذلـــك الــــبطلان ينســـحب علـــى عقـــد الــــرهن ويبطلـــه، أو إذا انقضـــى الالتــــزام  
  .الأصلي ولم يعد له وجود فإن عقد الرهن يلقى ذات المصير وينقضي تبعا له

ل ضـار وذكرنا سابقا أن أي التزام صحيح وأيـا كـان مصـدره سـواء كـان عقـدا أو فعـ
أو فعــل نــافع يمكــن ضــمانه بــالرهن وأيــا كــان محلــه ســواء كــان التــزام بعمــل أو امتنــاع عــن 

  .)3(عمل، فيجوز أن يكون الدين ناشئا عن أي مصدر من مصادر الالتزام
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ويمكــن أن يكــون الالتــزام باتــا أو مضــافا إلــى أجــل فاســخ أو واقــف أو معلقــا علــى 
لمضــمون حــالا أو مســتقبلا، ويمكــن أن يكـــون شــرط فاســخ أو واقــف، وقــد يكــون الالتـــزام ا

الالتزام المضـمون منجـزا أو دينـا احتماليـا كاعتمـاد خطـاب الضـمان واعتمـاد السـحب علـى 
المكشوف بالحساب الجاري، ولكل تلك الالتزامات يجب أن يتحدد في عقد الـرهن التـأميني 

تحديــد الحــد الأقصــى  مبلــغ الــدين المضــمون وإذا تعــذر تحديــده عنــد إبــرام عقــد الــرهن، فيــتم
مــــن القــــانون المــــدني  )1293(الــــذي ينتهــــي إليــــه هــــذا الــــدين، وإلــــى ذلــــك نصــــت المــــادة

يجوز أن يترتب الرهن التأميني ضمانا لـدين مسـتقبل أو ديـن معلـق علـى شـرط أو (العراقي
ديــن احتمــالي فيجــوز أن يترتــب لاعتمــاد مفتــوح أو لفــتح حســاب جــارٍ، علــى أن يتحــدد فــي 

  .)لغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدينعقد الرهن مب
  .)1(من القانون المدني المصري )1040(وذات النص ورد في المادة

وإذا  كــــان الــــدين المضــــمون بــــالرهن ناشــــئا عــــن ديــــن احتمــــالي أو ديــــن مســــتقبلي 
ار المثقـل وخاصة الاعتمادات المستقبلية التي تمنحها المصارف ولم تتحقق وقت بيـع العقـ

بــالرهن فكيــف تتحــدد مرتبــة ذلــك الــرهن؟ القــانون المقــارن أجــاب علــى هكــذا احتمــال بــنص 
تحسـب مرتبـة الـرهن مـن وقـت قيـده، ولـو كـان (من القانون المدني المصري )1057(المادة

  .)2()الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان مستقبلا أو احتماليا

د فـــي نصوصـــه إشـــارة صـــريحة بتحديـــد مرتبـــة الـــدين أمـــا القـــانون العراقـــي فـــلا توجـــ
المســـــتقبلي أو الاحتمـــــالي إلا أنـــــه يفهـــــم مـــــن نصـــــوص القـــــانون المـــــدني العراقـــــي ونـــــص 

كمـــا يـــدون فـــي الســـجل ... (أو قـــانون التســـجيل العقـــاري التـــي أشـــارت إلـــى  )307(المـــادة
  . )أوصاف العقار المرهون ومقدار الدين، وشروط مرتبة الرهن

رهن تتحــد مــن تــاريخ قيــد الــرهن فــي دائــرة التســجيل العقــاري مــا إذا كــان رهــن إنّ مرتبــة الــ
الــخ فــإذا كــان هــو أول رهــن علــى العقــار فيســجل مــن ...مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة أو الثالثــة

  .الدرجة الأولى، وإذا كان هو ثاني رهن على العقار فيسجل الرهن من الدرجة الثانية وهكذا

اذا لــو بيــع العقــار المرهــون أو حــل بــدلا منــه المقابــل النقــدي لــه والســؤال الــذي يطــرح مــ
كأن يكون مبلغ التعويض أو التأمين أو المبلغ المـدفوع نتيجـة لاسـتملاكه للمنفعـة العامـة وكـان 
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ـــم تنتـــهِ مـــدة الـــرهن المتفـــق عليهـــا مـــن قبـــل  الـــدين المضـــمون بـــالرهن مســـتقبلي أو احتمـــالي ول
  ن يستلم المبلغ المضمون بالرهن؟المتعاقدين الراهن والمرتهن، فم

إذا قلنــا المــرتهن فالــدين لــم يتحقــق بعــد وإذا قلنــا الــراهن هنــا يتعــرض الــدائن المــرتهن إلــى 
من القانون المندي العراقي أجابت على هكـذا تسـاؤل بانتقـال حـق  1298المادة . خسارة الضمان

توفي حقـــه إذا تحقـــق الـــدين المـــرتهن إلـــى المقابـــل النقـــدي الـــذي يحـــل محـــل العقـــار المرهـــون ويســـ
إذا هلـــك العقـــار المرهـــون رهنـــاً (المســـتقبلي أو الاحتمـــالي بعـــد انتهـــاء عقـــد الـــرهن، والتـــي نصـــها 

تأمينياً أو تعيب انتقـل حـق المـرتهن إلـى المـال الـذي يحـل محلـه كـالتعويض ومبلـغ التـأمين وبـدل 
  .)مرتبته الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن أن يستوفي حقه من ذلك بحسب

يتطلــب تخصــيص الــدين المضــمون إضــافة إلــى تحديــد مقــداره أو الحــد الأقصــى الــذي 
ينتهـي إليـه وإضـافة إلــى مصـدر الـدين المضـمون أن يبّــين مـا أذا كـان منتجـاً لفائــدة أم لا، وإذا 
كان منتجاً لفائدة ما هو سعر الفائـدة ومتـى يبـدأ تـاريخ سـريانها، وقـد حـدد المشـرع العراقـي حـداً 

سـبعة (% 7على للفائدة ويجـوز أن يتفـق المتعاقـدان علـى سـعر الفائـدة علـى أن لا يزيـد علـى أ
واذا اتفقــا علــى فوائــد تزيــد علــى هــذا الســعر وجــب تخفيضــها إلــى ســبعة بالمائــة، وجــاء  )بالمائــة

مـن قـانون التســجيل  312/1/مـن القـانون المــدني العراقـي وبالمـادة 172/1هـذا التحديـد بالمـادة 
  .العقاري

أمــا إذا اتفــق الــراهن والمــرتهن علــى الفائــدة فــي عقــد الــرهن إلا انهمــا لــم يبينــا مقــدارها 
 312/1حسـب نـص المـادة  )أربعـة بالمائـة(%4فتستحق للدائن المرتهن الفائدة القانونية بنسبة 

إذا أشــترط الفائــدة فــي عقــد الــرهن ولــم يبــين مقــدارها فتســتحق للــدائن المــرتهن الفائــدة القانونيــة (
بنسبة أربعة من المائة سنوياً من تاريخ الاستحقاق ويجوز للمتعاقـدين الاتفـاق علـى سـعر آخـر 

  . )للفائدة على أن لا يزيد على سبعة من المائة سنوياً 

والجــدير بالــذكر أن المشــرع العراقــي فــي القواعــد العامــة قــد حــدد ســعر الفائــدة القانونيــة 
مـن القـانون ) 171(ائل التجارية وذلك فـي المـادةفي المس )%5(في المسائل المدنية و )%4(بـ

المدني العراقـي، وكـان علـى المشـرع فـي قـانون التسـجيل العقـاري أن يضـع ذات النسـب ويّميـز 
بــين الفائــدة القانونيــة فــي المســائل المدنيــة والفائــدة القانونيــة فــي المســائل التجاريــة وكــان عليــه 

فائـــدة، وهـــو أن لا يزيـــد عـــن ســـبعة بالمائـــة أيضـــاً أن يســـتثني المصـــارف مـــن الحـــد الأعلـــى لل
وينحى في ذلك منحى القواعد العامة التي أخضـعت الفوائـد علـى الحسـاب الجـاري بمـا يقضـي 

الفوائـد التجاريـة التـي (مـن القـانون المـدني العراقـي  175/به العرف التجاري وقد نصـت المـادة 



 

 

لجهــات ويخضــع فــي طريقــة تســري علــى الحســاب الجــاري يختلــف ســعرها القــانوني بــاختلاف ا
  .)احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري

وتُعـــدّ جميـــع أعمـــال المصـــارف تجاريـــة، بحســـب مـــا جـــاء بالمـــادة الخامســـة مـــن قـــانون 
التجارة العراقـي، هـذا بالنسـبة للمصـرف، أمـا بالنسـبة للزبـون قـد يكـون العمـل بالنسـبة لـه تجاريـاً 

، ويرى بعض الفقهاء انه حتى ولو كـان العمـل تجاريـاً مـن جانـب واحـد وهـو المؤسسـة أو مدنياً 
  .)1(التجارية فانه يخضع لأحكام قانون التجارة

نظــراً إلــى أن السياســة الائتمانيــة ونســبة الفائــدة علــى الائتمــان الممنــوح مــن المصــارف 
وخطــط التنميــة الاقتصــادية،  يــتحكّم بهــا البنــك المركــزي اســتناداً إلــى حاجــة النشــاط الاقتصــادي

مـن قــانون التسـجيل العقــاري العراقــي  312/نقتـرح علــى المشـرع العراقــي إضـافة فقــره إلـى المــادة
يشــار فيهــا انـــه إذا كــان الـــدائن المــرتهن مصـــرفاً يــتم تحديــد نســـبة الفائــدة بحســـب لــوائح البنـــك 

  .المركزي العراقي
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انعقد الرهن التأميني صحيحا فإنّه يُرتب آثار بالنسبة إلى الـراهن وتنشـأ عنـه  إذا ما
التزامات في ذمته، ويعطـي حقوقـا للـدائن المـرتهن فـي التنفيـذ علـى أمـوال المـدين المرهونـة 
لصالحه، وفي مباشرة هذا الحق بالنسبة إلى الغير، لذا سنتناول هذا الفصل بثلاثة مباحث 

  :هي

  .آثار الرهن التأميني بالنسبة للراهن: المبحث الأول

  .ثار الرهن التأميني بالنسبة للدائن المرتهنآ: المبحث الثاني

  .آثار الرهن التأميني بالنسبة للغير: المبحث الثالث
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اهن، ســــندرس فيــــه التزامــــات الــــر : ســـندرس هــــذا المبحــــث بمطلبــــين، المطلـــب الأول
  .سنبحث فيه حقوق الراهن: والمطلب الثاني

  :ا��8ا�
ت ا��اه�: ا�i�6 اZول

بعد إبرام عقد الرهن التأميني ومراعاة الشـكل الـذي نـص عليـه القـانون بتسـجيله فـي 
: دائرة التسجيل العقاري تنشأ من عقد الرهن التزامات في ذمة الراهن، سندرسها فـي فـرعين

سـندرس فيـه : لتـزام الـراهن بضـمان سـلامة الـرهن، والفـرع الثـانيسندرس فيـه ا: الفرع الأول
  .التزام الراهن بضمان الهلاك أو التلف

  :التزام الراهن بضمان سلامة الرهن: الفرع الأول

التــــزام الــــراهن بضــــمان ســــلامة الــــرهن يشــــبه التــــزام البــــائع بضــــمان عــــدم التعــــرض 
انوني أو مـــادي مـــن شـــأنه أن وضـــمان الاســـتحقاق، فهـــو يلتـــزم بالامتنـــاع عـــن أي عمـــل قـــ

، وقـد )1(ينقص من الضمان، إضافة إلى ذلك فهـو يلتـزم بـدفع التعـرض الصـادر مـن الغيـر
ـ يضمن الراهن في الرهن التـأميني 1 (: من القانون المدني العراقي) 1296(نصت المادة 

ـ فـإذا 2. سلامة الرهن وللمرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه
وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كافٍ 
للضــمان كــان للمــرتهن أن يطلــب مــن المحكمــة وقــف هــذه الأعمــال واتخــاذ الوســائل التــي 

 1047/وقريب جداً من هذا الـنص مـا ورد فـي القـانون المقـارن المـادة. )تمنع وقوع الضرر
يلتزم الراهن بضـمان سـلامة الـرهن، وللـدائن المـرتهن (بنصها من القانون المدني المصري 

أن يعترض علـى كـل عمـل أو تقصـير يكـون مـن شـأنه إنقـاص ضـمانه إنقاصـا كبيـراً، ولـه 
فــي حــال الاســتعجال أن يتخــذ مــا يلــزم مــن الوســائل التحفظيــة وان يرجــع علــى الــراهن بمــا 

  .)2()ينفق في ذلك

ن القــــانون المقــــارن أعطــــى الحــــق للــــدائن الفــــرق بــــين نــــص المــــادتين المــــذكورتين إ
المرتهن أن يرجع على الراهن بمـا أنفقـه جـراء وقـف الأعمـال التـي تـنقص مـن الضـمان أو 
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باتخاذه الوسائل التحفظية التي تمنع وقوع الضـرر كطلـب حـارس قضـائي أو تـرميم العقـار 
د هـذا الحـق ولـم يـر . المرهـون  للحفـاظ عليـه وكـل هـذه المصـروفات يرجـع بهـا علـى الـراهن

برجــوع الـــدائن المـــرتهن بمـــا يتفــق علـــى الـــراهن فـــي الــنص العراقـــي، ونقتـــرح علـــى المشـــرع 
العراقـــي إضـــافته؛ لأن الـــدائن المـــرتهن بإتباعـــه هـــذه الإجـــراءات إنمـــا يقـــوم بمهـــام هـــي فـــي 
الأصل من واجبات الراهن التي فرضها القـانون عليـه بضـمان سـلامة الـرهن فـأمر طبيعـي 

  .مصروفات والنفقات على الراهن لأنها من التزاماته القانونيةأن تكون تلك ال

فمـــن أمثلـــة إنقـــاص العقـــار المرهـــون أو تعيبـــه إذا مـــا نـــزع الـــراهن شـــيئا مـــن العقـــار 
المرهــــون أو مــــن ملحقاتــــه كــــان للــــدائن المــــرتهن الرجــــوع علــــى الــــراهن بضــــمان التعــــرض 

  .)1(الشخصي

غير، فيلتزم بـدفع أي أدعـاء ويضمن الراهن فضلاً عن تعرضه الشخصي تعرض ال
للغير بحق على العقار المرهون من شأنه أن ينقص حق الدائن المرتهن في الضمان كأن 
يدعي أحد أن له حق ارتفاق على العقـار المرهـون وأن الـدائن المـرتهن لا يعلـم بهـذا الحـق 

ه عنــدما أبــرم عقــد الــرهن أو أن شخصــا ادعــى ملكيــة العقــار المرهــون أو حــق عينــي عليــ
أســـبق مـــن حـــق الـــرهن التـــأميني ولا يعلـــم بـــه الـــدائن المـــرتهن، فعلـــى الـــراهن أن يـــدفع هـــذا 

، فــإذا لــم يســتطع الــراهن دفــع التعــرض مــن الغيــر ولــم يقبــل )2(الادعــاء الصــادر مــن الغيــر
الدائن المرتهن بهذا الانقاص للضمان أو بقاء الدين بلا ضمان كان الراهن مخيـرا بـين أن 

ا أو أن يــــوفي الــــدين فــــورا قبــــل حلــــول الأجــــل وهــــذا المضــــمون ورد فــــي يقــــدم تأمينــــا كافيــــ
  .من القانون المدني العراقي  )1297/1(المادة

  .)3(من القانون المدني المصري )273/2(وورد ذات المضمون في المادة

هــذا ويســتطيع الــدائن المــرتهن إذا مــا لحقــه ضــرر مــن جــراء إخــلال الــراهن بالتزامــه 
  .أن يطلب تعويض ذلك الضرر الذي لحق به طبقا للقواعد العامةبضمان سلامة الرهن 

  :التزام الراهن بضمان الهلاك أو التلف: الفرع الثاني

القــانون المــدني العراقــي وضــع أثــرا لهــلاك المرهــون رهنــا تأمينيــا أو اصــابه الضــرر 
                                                 

  .387،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري،. د )1(
  .213،صمصدر سابقمنصور مصطفى منصور،. ، د388المصدر نفسه،ص )2(
  .104، صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )3(



 

 

ء الجزئــي، فــإذا كــان الهــلاك أو الضــرر الجزئــي بســبب أجنبــي لا يــد للــراهن فيــه أي قضــا
وقــدر فجعــل الهــلاك أو التلــف علــى الــراهن، وإذا لـــم يقبــل الــدائن المــرتهن بقــاء دينــه بـــلا 
ضـــمان، أعطـــى الخيـــار للمـــدين وعليـــه أن يختـــار بـــين خيـــارين؛ إمـــا أن يقـــدم تأمينـــا كافيـــا 
للــدائن أو أن يــوفي الــدين فــورا قبــل حلــول أجلــه، وأمــا إذا كــان الهــلاك أو التلــف قــد حــدث 

ان الخيـار للـدائن المـرتهن بـين أن يطلـب تأمينـا كافيـا او أن يسـتوفي بسبب خطـأ الـراهن كـ
مـن القـانون المـدني العراقـي  )1297(وقد نصت المـادة. )1(حقه فورا وقبل حلول أجل الدين

ـ إذا هلك المرهون رهنا تأمينيا أو تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه أو تعيبـه علـى الـراهن، 1(
رتهن بقــاء الــدين  بــلا تــأمين يكــون المــدين مخيــرا بــين أن وفــي هــذه الحالــة إذا لــم يقبــل المــ

يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فـورا قبـل حلـول الأجـل وإذا اختـار وفـاء الـدين ولـم يكـن 
ــدائن حــق إلا فــي اســتيفاء مبلــغ يعــادل قيمــة الــدين  للــدين فوائــد منفصــلة عنــه فــلا يكــون لل

  .مدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدينمنقوصا منه الفوائد بالسعر القانوني عن ال

ـ وإذا تسبب الـراهن بخطئـه فـي هـلاك المرهـون أو تعيبـه كـان المـرتهن مخيـرا بـين 2
  ).أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا

مـــن القـــانون المـــدني المصـــري مـــع اخـــتلاف  )1048(وذات الـــنص ورد فـــي المـــادة
ت المــادة المــذكورة فقــرة ثالثــة تتحــدث عــن الوســائل بســيط فــي بعــض المفــردات، وقــد تضــمن

الوقائية التحفظية التي من شأنها الحفـاظ علـى العقـار المرهـون مـن الأعمـال التـي تعرضـه 
للهـــلاك أو التلـــف وتجعلـــه غيـــر كـــافٍ لضـــمان المـــرتهن وأعطـــت هـــذه الفقـــرة مـــن المـــادة 

  .)2(المذكورة الحق للدائن أن يطلب من القاضي وقف هذه الأعمال

من القانون المدني العراقي، التي نصها فـي  )1296/2(وذات النص ورد في المادة
  .الفرع الماضي مع الاختلاف البسيط مع القانون المقارن في بعض المفردات

أما إذا استحق الراهن مبلغا من المال كتعويض عن الهلاك أو التلف الذي أصـاب 
ا كان مؤمنا عليـه أو إذا نزعـت ملكيـة العقـار العقار المرهون أو مبلغا من شركة التأمين إذ

المرهـون للمنفعـة العامـة وأعطــي للـراهن ثمـن الاســتملاك مقـدارا مـن المــال فـإنّ حـق الــدائن 
 )1298(المرتهن ينتقل إلى المال الذي يحل محل العقار المرهون، وإلى ذلك نصت المادة

                                                 
 .35،صمصدر سابقفائز عبد الرحمن، . د )1(

 .142،صمصدر سابقأنور العمروسي،  )2(



 

 

مــن القــانون المــدني  )1049(مــن القــانون المــدني العراقــي، وذات المعنــى ورد بــنص المــادة
  .)1(المصري
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الرهن التأميني يترك للراهن ملكية العقار المرهون وحيازته، ويحـتفظ بحقوقـه كمالـك 
فيكــون لــه حــق التصــرف بالعقــار المرهــون وحــق إدارتــه باســتعماله واســتغلاله، لــذا  ،وحــائز

ل ســنبحث فيــه حــق الــراهن فــي التصــرف فــي سنقســم هــذا المطلــب إلــى فــرعين، الفــرع الأو 
  .العقار المرهون، والفرع الثاني سنبحث فيه حق الراهن في إدارة العقار المرهون

  :حق الراهن في التصرف في العقار المرهون: الفرع الأول

يجــوز للــراهن أن يتصــرف (:مــن القــانون المــدني العراقــي  )1295/1(نصــت المــادة
  .)رهون رهنا تأمينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهنبالبيع وغيره في العقار الم

يجوز للراهن أن يتصـرف فـي (:من القانون المدني المصري )1043(ونصت المادة
  .)2()العقار المرهون، وأي تصرف منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن

ي وكما هو واضح بنص القانون العراقي والقانون المقارن إن الراهن يحـتفظ بحقـه فـ
التصرف في العقار المرهون وكما كان قبل الرهن التأميني ولكن المقصـود هنـا التصـرفات 
القانونيـــة بـــالبيع وغيـــره أمـــا التصـــرفات الماديـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تمـــس ســـلامة الـــرهن 
التــأميني أو تــنقص مــن قيمــة الضــمان فإنــه لا يحــق لــه اجرائهــا وإلا يعــد مخالفــا لالتزاماتــه 

ن كمـا مـرّ شـرحه، ويترتـب علـى ذلـك سـقوط الأجـل وحلـول الـدين فـورا بضمان سلامة الـره
  .والخيار للدائن المرتهن إن شاء أن يستوفي حقه فورا وإن شاء أن يطلب تأمينا كافيا

وحرية الراهن في التصرف في العقار المرهون لا يجوز أن يقيّدها اتفاق بينـه وبـين 
مــرتهن بــألا يتصــرف فــي العقــار المرهــون، الــدائن المــرتهن، ويكــون بــاطلا تعهــد الــراهن لل

  .)3(وحرية الراهن في التصرف في ملكه تعد من النظام العام

فحق التصرف هو من مزايا حق الملكية ونطاقه، ولا يجوز لأحد أن يحرم أحدا من 
ملكه إلا فـي الأحـوال التـي يقررهـا القـانون وبالطريقـة التـي يرسـمها، فـالقيود التـي تـرد علـى 

                                                 
  .226،صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، . د )1(
 .396،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )2(

  .108،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد،. د )3(



 

 

ة هــي قيــود قانونيــة وليســت اتفاقيــة وذلــك بحســب القواعــد العامــة، وقــد نصــت حــق الملكيــ
لا يجـــوز أن يحـــرم أحـــد مـــن ملكـــه، إلا فـــي (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي  )1050(المـــادة

الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلـك فـي مقابـل تعـويض عـادل 
  .)يدفع إليه مقدما

لقانوني بالبيع أو بغيره لا يؤثر في حق الدائن المرتهن إذا كـان لكن هذا التصرف ا
الــرهن التــأميني قــد تــم تســجيله فــي دائــرة التســجيل العقــاري قبــل التصــرف القــانوني للــراهن 

فإذا رهن الراهن عقـاره مـرة ثانيـة أو ثالثـة، فإنـه لا يـؤثر فـي حـق الـدائن . )1(بالبيع أو بغيره
يهمـا فـي اسـتيفاء حقـه ويتقـدم علـى جميـع الـدائنين الممتـازين المرتهن الأول وهـو يتقـدم  عل

التاليين لـه فـي المرتبـة، أمـا إذا بيـع العقـار المرهـون فـإن ملكيـة العقـار المرهـون تنتقـل إلـى 
المشـــتري محملـــة بـــالرهن ويســـري حـــق الـــدائن المـــرتهن بحـــق المشـــتري وينفـــذ عليـــه بدينـــه، 

ت القانونيــة التــي تصــدر مــن الــراهن بعــد ويســري حــق الــدائن المــرتهن علــى كافــة التصــرفا
الـخ ..تسجيل عقد الرهن كالهبة والمقايضة أو يقرر على العقار حق انتفـاع أو حـق ارتفـاق

وكــل هــذه التصــرفات القانونيــة لا تنفــذ قبــل الــدائن المــرتهن لطالمــا كــان عقــد الــرهن اســبق 
  .منها في القيد

مـــرتهن كبيـــع العقـــار المرهـــون أمـــا التصـــرفات القانونيـــة التـــي تضـــر بحـــق الـــدائن ال
انقاضا بعد هدمه فمن حق الدائن المرتهن أن يمنعه من أعمال الهـدم فـي العقـار المرهـون 
لأن حق الرهن متعلق به، وله أن يتخذ كافة الوسائل التخفيضية للمحافظـة علـى حقـه ولـه 

  .أن يطلب من المحكمة تعيين حارس قضائي على العقار

ع شـــيئا مـــن ملحقـــات العقـــار كالتصـــرف فـــي العقـــارات وكـــذلك التصـــرفات التـــي تنـــز 
بالتخصيص الملحقة بالعقار المرهون التي تعـد مرهونـة مثلـه والتـي إذا تصـرف بهـا الـراهن 
ــدائن المــرتهن  تــؤدي إلــى انقــاص قيمــة العقــار المرهــون، ويصــبح لا يكفــي لضــمان ديــن ال

جــل الــدين وأن يســتوفي فللأخيــر الخيــار فــي أن يطلــب تأمينــا كافيــا أو أن يطلــب اســقاط أ
  .)2(حقه فورا

  :حق الراهن في إدارة العقار المرهون: الفرع الثاني

                                                 
 .36،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )1(

  .402،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )2(



 

 

ولـــه الحـــق فـــي إدارة العقـــار (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي )1295/2(نصـــت المـــادة
  .)المرهون، وفي قبض غلته إلى وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد التنفيذ

للـراهن الحـق فـي إدارة العقـار (ي المصـريمن القانون المدن )1044(ونصت المادة 
يتضــح مــن نــص المــادتين فــي .)1()المرهــون، وفــي قــبض ثمــاره إلــى وقــت الحاقهــا بالعقــار

القــانون العراقــي والقــانون المصــري المقــارن أن حــق الــراهن فــي إدارة العقــار المرهــون وفــي 
ا فهــو صــاحب قــبض غلتــه لا تتــأثر بحــق الــرهن الواقــع علــى العقــار المرهــون لكونــه مالكــ

الحق في إدارة العقار المرهون واستغلاله، ورأينا سابقا أن الرهن لا يجرد الراهن مـن ملكيـة 
العقـــار المرهـــون ولا مـــن حيازتـــه، فيبقـــى العقـــار المرهـــون فـــي يـــده يســـتعمله كمـــا كـــان قبـــل 
الرهن، فإذا كان العقار منزلا وكان يسكنه استمر سكنه فيـه وإن كـان أرضـا زراعيـة اسـتمر 
ـــدائن  ـــار المرهـــون ســـوى حـــق ال ـــراهن مـــن ســـلطة اســـتعماله للعق بزراعتهـــا، ولا يقيـــد حـــق ال
المــرتهن، فلــيس للــراهن أن يــنقص مــن قيمــة العقــار المرهــون بالاســتعمال وإذا حصــل ذلــك 
فللــدائن المــرتهن أن يعتــرض علــى هــذا الاســتعمال الــذي يــنقص مــن قيمــة الضــمان،وله أن 

ئي لـــيحفظ العقـــار المرهـــون ويعتنـــي بـــه حتـــى لا يطلـــب مـــن المحكمـــة تعيـــين حـــارس قضـــا
  .)2(يتضرر وينقص بضرره الضمان

وللراهن الحق في قبض غلة العقار المرهون ويستمر هذا الحق إلى وقت أن تلحـق 
تلك الغلـة بالعقـار، وتضـاف تلـك الغلـة مـع مبلـغ بيـع العقـار المرهـون، وهـذه نتيجـة للحجـز 

يذ عليه، وتثبت ثمار العقار في المحضر الذي ينظمه الواقع على العقار المرهون بعد التنف
المنفــذ العــدل بمعاملــة وضــع اليــد علــى العقــار المحجــوز، وقــت نضــوجها ولــه أن يســتعين 
بخبيــر أو أكثــر لتقــدير ثمــار العقــار والوقــت الــذي تكــون فيــه ناضــجة وقابلــة للبيــع، وهــذا 

  .1980لسنة  )45(من قانون التنفيذ العراقي رقم )88(المضمون ورد في المادة

أما في القانون المقـارن فتلحـق الثمـار بالعقـار وبعـد تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ومـن 
  .)3(هذا التاريخ يتقيد حق الراهن في التصرف في الثمار

                                                 
  .234،صمصدر سابقبد الرحمن، محمد شريف ع. د )1(
  .412،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )2(
  .111،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )3(
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لمرهونـة أو علـى أمـوال الكفيـل للدائن المرتهن الحق في التنفيذ على أمـوال المـدين ا
العيني المرهونة، وله الحق في التنفيذ على سائر أموال المدين غير المرهونة، لذا سندرس 
هذا المبحـث بمطلبـين ، المطلـب الأول سـندرس فيـه التنفيـذ علـى المـدين، والمطلـب الثـاني 

  .سندرس فيه التنفيذ على الكفيل العيني
  :*�Wا���y4F ,�/ ا�: ا�i�6 اZول

هــو حقــه كمــرتهن يخــتص بعقــار مــن عقــارات : للــدائن المــرتهن حقــان، الحــق الأول
مدينه لا ينافسه فيه أحـد، والحـق الثـاني الـذي يمتـاز بـه فهـو دائـن كسـائر الـدائنين لـه حـق 
التنفيــذ علــى ســائر أمــوال المــدين بمــا لــه مــن حــق فــي الضــمان العــام لأمــوال مدينــه، لــذا 

الفــرع الأول ســندرس فيــه حــق الــدائن المــرتهن فــي الضــمان  ســندرس هــذا المطلــب بفــرعين،
  .العام، والفرع الثاني سندرس فيه حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون

  :حق الدائن المرتهن في الضمان العام: الفرع الأول

للدائن حق على جميع أموال المدين بما له من حق الضمان العام فضلاً عـن حقـه 
  .مان الخاص كمرتهنفي الض

ـــم  ـــدائن المـــرتهن أن ينفـــذ علـــى ســـائر أمـــوال المـــدين الأخـــرى، التـــي ل فهـــل يحـــق لل
تخصص بالرهن لوفاء دينه قبل أن ينفذ علـى الأمـوال المرهونـة لصـالحه اسـتنادا إلـى حقـه 

  في الضمان العام؟

القــانون المــدني العراقــي فإنــه لــم يســمح للــدائن المــرتهن أن يســتوفي حقــه مــن ســائر 
مــن قــانون  )1299(أمـوال مدينــه قبـل التنفيــذ علـى العقــار المرهـون وجــاء ذلـك بــنص المـادة

للمرتهن أن يسـتوفي حقـه مـن العقـار المرهـون رهنـا تأمينيـا وفقـا للإجـراءات (المدني العراقي
المقررة لذلك وإذا لم يفِ العقار بحقـه، فلـه أن يسـتوفي مـا بقـي لـه كـدائن عـادي مـن سـائر 

  .)أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بدينه)(260/1(وجاء بنص المادة .)أموال المدين

قــــد خلـــت نصوصــــه مــــن  1968لســـنة  )13(أمـــا قــــانون المرافعـــات المصــــري رقــــم 
التصريح أو الإشارة إلى هكذا حق، وعلى عكـس قـانون المرافعـات المصـري القـديم الملغـي 



 

 

خــذ إجـراءات التنفيــذ علــى مــال لا يجـوز للــدائن أن يت(منــه بأنــه)489(الـذي نــص فــي المـادة
  .)1()...للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كأنما خصص للوفاء غير كافٍ 

ــرَ خلــو الــنص فــي القــانون الجديــد بقصــد مــن المشــرع لتقويــة مركــز الــدائن  وقــد فُس
المرتهن، لأن عدم الجواز للدائن في التنفيذ على سائر أموال المدين يضعه في مركز أقـل 

الــدائن العــادي الــذي لــه الحــق فــي الحجــز علــى جميــع أمــوال المــدين بمــا فيهــا مــن مركــز 
الأموال المرهونة، وعلى ذلك فإن الرهن لا يحرم الدائن المـرتهن مـن حقـه كـائن عـادي بمـا 

لكنـــه يتعـــرض لمزاحمـــة  ،لـــه مـــن حـــق علـــى الضـــمان العـــام لأمـــوال مدينـــه والتنفيـــذ عليهـــا
ال المتحصــل مــن ثمــن بيــع أمــوال المــدين قســمة غرمــاء الــدائنين العــاديين فينقســم بيــنهم المــ

  . )2(كل بنسبة دينه

أمــــا المــــذكرة الإيضــــاحية للمشــــروع التمهيــــدي المصــــري فقــــد تبنّــــت مضــــمون نــــص 
ألا  من قانون المرافعات الملغي وأضـافت إليـه قيـد آخـر علـى الـدائن المـرتهن )489(المادة

ر مـــن حقـــه وجـــاء ذلـــك فـــي نـــص ينفـــذ علـــى عقـــار أو عقـــارات تكـــون قيمتهـــا أكبـــر بكثيـــ
  .)3(من المشروع التمهيدي )329(و)328(المادة

فحق الدائن المرتهن في الضمان العام يأتي بعد حقه في الضمان الخاص كمرتهن 
  .ولا يجوز أن يتقدم عليه أو يتزامن معه

وقد راعى المشرع العراقي والمشرع المصري في المشروع التمهيـدي مصـلحة الـدائن 
  .لى حدّ سواءوالمدين ع

والتنفيــذ علــى ســائر أمــوال المــدين مــن الضــمان العــام لا يحتــاج إلــى قــرار قضــائي، 
ويــتم التنفيــذ مباشــرة لــدى مــديريات التنفيــذ اســتنادا إلــى الوثيقــة الصــادرة مــن دائــرة التســجيل 
العقاري، التي يدوّن فيها ما بقي للدائن المرتهن مـن الـدين وملحقاتـه علـى المـدين بعـد بيـع 

عقار المرهون ولم يفِ ثمن العقـار بكامـل الـدين الموثـق بـالرهن بعـد بيعـه بـالمزاد العلنـي، ال
  .من قانون التسجيل العقاري العراقي )183(وهذا المضمون ورد في المادة

وتعــد هــذه الوثيقــة مــن المحــررات التنفيذيــة القابلــة للتنفيــذ مــن دون حاجــة إلــى قــرار 
                                                 

  .116،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
  .117المصدر نفسه،ص )2(
 .417، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(



 

 

. 1980لسـنة  45مـن قـانون التنفيـذ العراقـي رقـم  )14(قضائي وبحسب ما جـاء فـي المـادة
إلا أن الـدائن المـرتهن وبموجـب  ،وبموجب هذه الوثيقة يتم التنفيذ على سائر أمـوال المـدين

هــذه الوثيقــة يتعــرض لمزاحمــة الــدائنين الآخــرين لــه فــإذا لــم تــفِ أمــوال المــدين لوفــاء ديــن 
لا يكــــون للــــدائن المــــرتهن حــــق الــــدائنين يقســــم بيــــنهم قســــمة غرمــــاء وكــــل بحســــب دينــــه، و 

الأفضـلية أو التقـدم علــى الـدائنين الآخــرين وإنمـا يكــون هنـا كــدائن عـادي لــه حـق الضــمان 
  .)1(العام من سائر أموال المدين

والمزية التي يحصل عليها الدائن المرتهن هي هذه الوثيقة التي تعـد مـن المحـررات 
حقه مباشرة وبسرعة ومـن دون الحاجـة التنفيذية، والتي من خلالها يستطيع الحصول على 

  .إلى استصدار قرار قضائي قد يطول زمنه وتتعدد مراحله حتى يكتسب الدرجة القطعية

أما في القانون المقارن فيتم التنفيذ على سائر أموال المدين من الضمان العام بنـاء 
ج الــدائن علــى طلــب الــدائن المــرتهن بعريضــة تقــدم إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة، ولا يحتــا

لمرتهن إلى استصدار قرار قضائي بدينه وإنما يتم التنفيذ استنادا إلى حقه الثابت في عقـد 
  .)2(الرهن الرسمي

  :حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون: الفرع الثاني

إذا كــان الــدين مســتحق الأداء يحــق للــدائن المــرتهن تقــديم طلــب تحريــري إلــى دائــرة 
وتقـوم الـدائرة بـدورها بتبليـغ . )3(عقاري المختصة يطلب منها بيع العقار المرهـونالتسجيل ال

الــــراهن بلــــزوم تأديــــة الــــدين وملحقاتــــه خــــلال ثلاثــــة أيــــام تبــــدأ مــــن اليــــوم التــــالي للتبليــــغ 
  .1971لسنة  )43(من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  )163(المادة

يقوم رئيس الدائرة أو من يخوله من  ،أدية الدينوبعد انتهاء مدة التبليغ وإذا لم يتم ت
المـوظفين بوضــع اليــد علــى العقــار المرهــون، ويــنظم بوضــع اليــد محضــرا فــي موقــع العقــار 
المرهون ويوقع من قبل المخول بوضـع اليـد وموظـف آخـر مـن ذات الـدائرة، وذوي العلاقـة 

ن موقعــه وتسلســله ويــدرج فــي المحضــر كافــة تفاصــيل العقــار المرهــو . إن كــانوا حاضــرين
ورقـــم القطعـــة والمقاطعـــة وجنســـه وصـــنفه وأوصـــافه ومنشـــآته وإذا كانـــت فيـــه مفروشـــات أو 

                                                 
  .43،صمصدر سابقن،فايز احمد عبد الرحم. د )1(
  .155،صمصدر سابقأنور العمروسي، )2(
 .43،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )3(



 

 

. مزروعــات وشــاغل العقــار وصــفته والقيمــة المقــدرة وبــدل الإيجــار والــوارد الســنوي للعقــار
  .من قانون التسجيل العقاري العراقي )170(م

ف العقــار المرهــون عنــد وضــع ثــم تــنظم اســتمارة خاصــة بالمزايــدة يــذكر فيهــا أوصــا
اليــد عليــه واســم الــراهن والمــرتهن وبــدل الــرهن وشــروطه ومرتبتــه، ثــم ينشــر إعــلان وضــع 
العقـار المرهــون بالمزايــدة العلنيـة مــدة ثلاثــين يومـا وفــي جريــدة يوميـة واحــدة، وتعلّــق نســخة 

. للنشـــر مــن الإعـــلان فـــي دائـــرة التســجيل العقـــاري ، وتبـــدأ مـــدة الإعــلان مـــن اليـــوم التـــالي
  .من قانون التسجيل العقاري العراقي )171(م

وفي الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثين تجري المناداة للمشاركة بالمزايدة ثلاث 
مرات في دائرة التسجيل العقـاري المختصـة، ثـم يقـرر رئـيس الـدائرة الإحالـة القطعيـة بعهـدة 

ي المزايدة إذا لم يوجد ضم يزيد عليها خلال المزايد الأخير قبل انتهاء الدوام الرسمي وتنته
  .خمس دقائق

ثمـــانين بالمائـــة مـــن القيمـــة المقـــدرة للعقـــار فـــلا % 80وإذا لـــم يصـــل مبلـــغ المزايـــدة 
تجـــري الإحالـــة القطعيـــة، بـــل تمـــدد المزايـــدة لمـــدة خمســـة عشـــر يومـــا بـــإعلان، وفـــي نهايـــة 

مـــن قــــانون  )172(م. زايــــدةالإعـــلان تجـــري الإحالــــة القطعيـــة بـــالمبلغ الــــذي ترســـو بـــه الم
وهــذا الــنص بالإحالــة القطعيــة بــالمبلغ الــذي ترســو بــه المزايــدة . التســجيل العقــاري العراقــي

فيـــه إجحـــاف لحقـــوق الـــراهن، إذ أن الـــنص يشـــير  )172(مـــن المـــادة )4(الـــواردة فـــي الفقـــرة
ائن بالإحالــة القطعيــة بــأي مبلــغ ترســو بــه المزايــدة ، حتــى ولــو كــان زهيــدا، ويســتطيع الــد

المرتهن أن يأخذه بالمزايدة بأقل من دينه الموثـق بـالرهن أو بمقـدار دينـه خاصـة إذا كانـت 
هنــاك ظــروف أمنيــة أو كــوارث طبيعيــة كالفيضــانات تمنــع النــاس مــن الالتفــات والمشــاركة 

  .بهكذا مزايدة

، ومــا يتضــمنه مــن 1980لســنة  )45(وجــدير بالــذكر أن قــانون التنفيــذ العراقــي رقــم
بيع العقار المحجوز بالمزايدة العلنية تحقق التـوازن بـين مصـلحة الـدائن والمـدين، إجراءات 

سبعين من  )%70(إذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية(منه )ثانيا/ 98(فقد نصت المادة
المائــة مــن القيمــة المقــدرة للعقــار حــين وضــع اليــد عليــه فــلا يجــوز إحالتــه بــل يقــرر المنفــذ 

دير قيمتــه مــن قبــل الخبــراء والإعــلان عــن المزايــدة مجــددا وفــق أحكــام هــذا العــدل إعــادة تقــ
  .)الفصل



 

 

من  )98(ثانيا من المادة/ نقترح على المشرع العراقي الأخذ بالنص الوارد في الفقرة
  .قانون التنفيذ وتطبيقها على المزايدة الثانية الواقعة في دائرة التسجيل العقاري

مـــن قـــانون التســـجيل العقـــاري العراقـــي  )185(مـــادةوعلـــى الـــرغم مـــن مـــا ورد فـــي ال
ـــى إجـــراءات البيـــع  ـــذ عل ـــانون التنفي ـــة وق ـــانون المرافعـــات المدني المتضـــمنة تطبيـــق أحكـــام ق
بالمزايـدة فيمــا لــم يـرد بــه نــص بقــانون التسـجيل العقــاري، التــي توجـب مراعــاة قــانون التنفيــذ 

، إلا أنـه لا  )1(التسـجيل العقـاري على إجراءات البيع بالمزايدة فيمـا لـم يـرد بـه نـص بقـانون
يمكــن تطبيــق مــا ورد فــي قــانون التنفيــذ فيمــا يخــص المزايــدة الثانيــة لــورود نــص فــي قــانون 

  .التسجيل العقاري بالإحالة القطعية بأي مبلغ ترسو به المزايدة

مــن قــانون التســجيل العقــاري يبلــغ  )178(، والمــادة)173(وبحســب مضــمون المــادة
لإحالة القطعية ويطلب منه تسديد الدين وملحقاته مع الرسـوم والمصـاريف المدين الراهن با

خلال ثلاثة أيام، فإذا دفـع المـدين مـا مطلـوب منـه مـن الـدين وملحقاتـه قبـل انقضـاء المـدد 
المحــددة حينئــذٍ تكــون المزايــدة مفســوخة، وإذا انتهــت المــدة المحــددة ولــم يــدفع الــدين فتكــون 

  .الإحالة نهائية

لتقـــدّم أو الأفضـــلية علـــى أصـــل الـــدين والفوائـــد المتحققـــة مـــن تـــاريخ يقتصـــر حـــق ا
مطالبــة الــدائن المــرتهن بالــدين إلــى يــوم رســو المزايــدة بــالبيع مضــافا إلــى ذلــك فوائــد الســنة 

مـــن قـــانون  )316/3(الســـابقة علـــى تـــاريخ المطالبـــة ، بحســـب مـــا جـــاء بمضـــمون المـــادة 
  .التسجيل العقاري

ة بحـق التقـدم هـي الفائـدة المشـمولة فـي عقـد الـرهن علـى ويلحظ أن الفائـدة المشـمول
سبعة بالمائـة سـنويا، أمـا إذا لـم تشـترط الفائـدة فـي عقـد الـرهن فيحـق % 7أن لا تزيد على 

للــدائن المــرتهن طلبهــا عنــد اســتحقاق الــدين وتحتســب لــه مــن تــاريخ الطلــب، ونســبة الفائــدة 
عـــة بالمائـــة ســـنويا ، بحســـب مـــا جـــاء أرب% 4التـــي تحتســـب لـــه الفائـــدة القانونيـــة ونســـبتها 

  .من قانون التسجيل العقاري )312(بمضمون المادة

يبدو أن المشرع عنـدما حـدد تـاريخ اسـتحقاق الفوائـد المشـمولة بحـق التقـدم كـان فـي 
قصــده أن يراعــي حقــوق الــدائنين المــرتهنين الآخــرين التــالين لــه فــي المرتبــة، إذ لــو اطمــئن 
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افة الفوائـد بـالرهن قـد يتكاسـل عـن المطالبـة بهـا فتتـراكم مبـالغ الدائن المرتهن إلى ضمان ك
باهظة وبذلك تتضاءل فرض الدائنين الآخرين المتأخرين عنه في المرتبـة بالحصـول علـى 

  .)1(نصيب في توزيع ثمن العقار

مــن القــانون المــدني المصــري، قــد حــدد  )1058(أمــا القــانون المقــارن وفــي المــادة 
تين علــى تســجيل نتيجــة نــزع الملكيــة والفوائــد التــي تســتحق مــن هــذا فوائــد الســنتين الســابق

  .)2(التاريخ إلى يوم رسو المزايدة هي التي تلحق في مرتبة الرهن
9	
U�
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الكفيل العيني هو شخص آخر غير المدين يكفل المدين برهن مال له ويلتزم عينيّـا 
ضــمون بهــذا الــرهن، لــذا ســندرس هــذا المطلــب بفــرعين الفــرع الأول بوفــاء ديــن المــدين الم

سندرس إجراءات التنفيذ على الكفيل العيني وطرق الطعـن القانونيـة والفـرع الثـاني سـنبحث 
  .فيه حق الدائن المرتهن على سائر أموال المدين

  :رق الطعن القانونيةطإجراءات التنفيذ على الكفيل العيني و : الفرع الأول

ءات التنفيـــذ علـــى الكفيـــل العينـــي هـــي ذات الإجـــراءات التـــي تـــم شـــرحها فـــي إجـــرا
إلا أن التبليـغ بلـزوم تأديـة الـدين وملحقاتـه توجـه . المطلب السـابق فـي التنفيـذ علـى المـدين

مــن  )163(إلــى الــراهن وهــو الكفيــل العينــي ولــيس إلــى المــدين كمــا جــاء بمضــمون المــادة
مـن تبليـغ المـدين مـادام العقـار المرهـون لـيس ملكــه،  إذ لا جـدوى. قـانون التسـجيل العقـاري

مـن قـانون المرافعـات  )الفقـرة الرابعـة/401(وهذا الإجراء أخـذ بـه القـانون المقـارن فـي المـادة
المصري، إلا أنه إضافة إلى تنبيه الراهن يتم تكليف المدين بالوفاء قبل تنبيـه الـراهن التـي 

مــن غيــر المــدين أعلــن التنبيــه إلــى الــراهن بعــد فــإذا كــان التنفيــذ علــى عقــار مرهــون (نصــها
مـــن قـــانون المرافعـــات المصـــري )281(والمـــادة. )281تكليـــف المـــدين بالوفـــاء وفقـــا للمـــادة 

أوجبت أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنـه الأصـلي وإلا 
  .)3(كان باطلا

سواء أكـان هـو المـدين أو كفـيلا عينيـا، أما القانون العراقي فقد اكتفى بتبليغ الراهن 
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تبليـغ المـدين (التـي نصـت علـى )173(ولم يوجب تكليـف المـدين بالوفـاء إلا أنـه فـي المـادة
الراهن بالإحالة القطعية ويطلب منه تسديد الـدين وملحقاتـه مـع الرسـوم والمصـاريف خـلال 

  .)ثلاثة أيام وعند انقضائها تصبح الإحالة نهائية

ع العراقــي أن يــنص علــى تبليــغ الــراهن ولــيس المــدين الــراهن لأن وكــان علــى المشــر 
  .الراهن أما أن يكون هو المدين أو كفيلاً عينياً للمدين

مـــن قـــانون التســـجيل العقـــاري، ) 173(وتقتـــرح علـــى المشـــرع العراقـــي تعـــديل المـــادة
  .).....يبلغ الراهن بالإحالة القطعية(: لتكون كالآتي

ي قد يسّـر إجـراءات التنفيـذ علـى العقـار المرهـون مـن خـلال ويبدو إن المشرع العراق
اكتفائه بتبليغ الراهن وعدم تكليف المدين بالوفاء كما فعل المشرع المصـري، وهـذا التيسـير 
فــي الإجــراءات أنفــع للــدائنين المــرتهنين وخاصــة المصــارف لتشــجيعها علــى مــنح الائتمــان 

  .المضمون بالرهن

القانون في بيع العقار المرهـون تعـد مـن النظـام العـام، وهذه الإجراءات التي رسمها 
يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحـق عنـد عـدم اسـتيفاء الـدين عنـد حلـول أجلـه 
أن يتملــك العقــار المرهــون بالــدين أو فــي نظيــر أي ثمــن معلــوم، أو فــي بيعــه دون مراعــاة 

مـــن القـــانون ) 1301(فـــي المـــادة  وهـــذا المضـــمون ورد. للإجـــراءات التـــي فرضـــها القـــانون
، )1(مـن القـانون المـدني المصـري 1052/1/المدني العراقي وذات المضمون ورد في المادة

إلا أن القانون المقارن وفي ذات المادة، الفقرة الثانيـة منهـا أجـاز بعـد حلـول أجـل الـدين أو 
ء لدينه، مالم يرد في قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفا

  .القانون العراقي

يجيــز الاتفــاق علــى أن ينــزل المــدين : وتقتــرح علــى المشــرع العراقــي، إضــافة نــص
لدائنــه عــن العقــار وفــاءً للــدين وبــالثمن الــذي يتفقــان عليــه، لأن هــذا الوقــت الــذي يــتم فيــه 

المدين، بل هو  الاتفاق وبعد حلول أجل الدين لا يكون فيه نوع من استغلال الدائن لحاجة
أنفـــع للطـــرفين الـــدائن والمـــدين، فالـــدائن يحصـــل علـــى مقابـــل دينـــه باســـرع وقـــت، والمـــدين 
يحصل على ثمن عقاره المرهون بحسب قيمته الحقيقية التي ترضيه ويتخلص من تكـاليف 
اجراءات البيع الجبري بالمزاد العلني والثمن الذي يرسو به المزاد والـذي غالبـاً مـا يقـل عـن 
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  .مة الحقيقية للعقارالقي

وجدير بالذكر أن التزام الكفيل العيني هـو التـزام تـابع لالتـزام المـدين، لـذلك جـاز لـه 
أن يتمســك بالــدفوع التــي يســتطيع أن يتمســك بهــا المــدين والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 

  .)1(انقضاء الدين كله أو بعضه

يل العقــاري التــي تتعلــق أمــا طــرق الطعــن القانونيــة علــى قــرارات رئــيس دائــرة التســج
، من قانون التسـجيل العقـاري وهـي 162/ببيع العقار المرهون واجراءاتها فقد حددتها المادة
  :الطعن بطريق الاعتراض والطعن تمييزاً وكالآتي

  : الطعن بطريق الاعتراض: أولاً 

يقــدم هــذا الطعــن مــن ذوي العلاقــة إلــى مــدير التســجيل العقــاري، وســواء كــان القــرار 
مـــن قـــانون التســـجيل  162/1/راً منـــه أو مـــن رئـــيس الـــدائرة التابعـــة لـــه، إلا أن المـــادةصـــاد

مـــن نفـــس  185/العقـــاري لـــم تحـــدد المـــدة الزمنيـــة التـــي يـــتم تقـــديم الطعـــن خلالهـــا والمـــادة 
تطبيـق أحكـام قـانون المرافعـات المدنيـة وقـانون التنفيـذ علـى إجـراءات (القانون نصت على 
، وبـالرجوع إلـى قـانون المرافعـات العراقـي )م يـرد بـه نـص بهـذا القـانونالبيع بالمزايدة فيما لـ

قــد حــددت الفتــرة الزمنيــة للــتظلم لمــن يصــدر الأمــر  153/1/المــادة 1969لســنة  83/رقــم
ضــده وللطالــب عنــد رفــض طلبــه بثلاثــة أيــام تبــدأ مــن تــاريخ اصــدار الأمــر أو مــن تــاريخ 

وذات الفتـرة الزمنيـة . أصـدرت الأمـر الـولائيتبليغه، ويتم تقـديم الطلـب إلـى المحكمـة التـي 
م، بتقديم الـتظلم إلـى 1980لسنة  45/من قانون التنفيذ العراقي رقم 120/قد حددتها المادة

  .المنفذ العدل خلال ثلاثة أيام

 162/1/ونقترح علـى المشـرع العراقـي تحديـد الفتـرة الزمنيـة للاعتـراض بـنص المـادة
ثة أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار، أو من تاريخ تبليغه ، من قانون التسجيل العقاري بثلا

  .وذلك لتحديد الناحية الشكلية للطعن

وبعـد اسـتخدام الاعتــراض المقـدم مــن قبـل المعتــرض، يتخـذ مــدير التسـجيل العقــاري 
  .قراره أما بإلغاء قراره أو تعديله أو تبديله

  : الطعن تمييزاً : ثانياً 
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تمييــز قــرار مــدير التســجيل العقــاري لــدى محكمــة  للمعتــرض 162/2/أجــازت المــادة
التمييز خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وقرار محكمة التمييز لا يقبـل الطعـن فيـه وهـو 

  .واجب الإتباع

أمــا إذا تــم تســجيل العقــار باســم المشــتري فــلا يقبــل الطعــن بــالاعتراض ويحــق لــذوي 
  .162/3/المادةالعلاقة مراجعة المحكمة المختصة، حسب ما تضمنته 

  :وال المدينحق الدائن المرتهن على سائر أم: يالفرع الثان

إن مســـؤولية الكفيـــل العينـــي تتحــــدد بالمـــال الـــذي قدّمـــه لضــــمان ديـــن المـــدين فــــلا 
تتجــاوزه، فـــلا يجـــوز التنفيـــذ علـــى أموالـــه الأخـــرى الغيـــر مرهونـــة لضـــمان ديـــن المـــدين، ولا 

مــن القــانون  1300/المعنــى تضــمنته المــادةتتجــاوز مســؤوليته عــن حــدود مــا رهنــه، وهــذا 
  .)1(من القانون المدني المصري 1050/المدني العراقي، وذات المعنى تضمنته المادة

ويبقى حق الدائن المرتهن في الضمان العـام علـى سـائر أمـوال المـدين ولـيس علـى 
العينـي بوفـاء  سائر أموال الكفيل العيني، هذا إذا لم يفي العقار المرهون الذي رهنه الكفيـل

  .كامل الدين المضمون

لكن ليس للكفيل العيني أن يطلب من الـدائن المـرتهن أن يجـرّد المـدين اولا بالتنفيـذ 
علــى أموالــه قبــل التنفيــذ علــى العقــار المرهــون إلا إذا كــان هنــاك اتفــاق بينهمــا يــنص علــى 

ي العراقــي والقـــانون ذلــك، وهــذا المعنــى ورد فــي المــادتين المـــذكورة آنفــاً مــن القــانون المــدن
  .)2(المقارن

فإذا وجد اتفاق بين الدائن المرتهن والكفيل العيني الراهن ينص على أن ينفذ الدائن 
المرتهن عند حلول أجـل الـدين علـى سـائر أمـوال المـدين قبـل التنفيـذ علـى العقـار المرهـون 

الالتــزام بــه ولا المخصــص لوفــاء دينــه، فهــذا الاتفــاق يوافــق القــانون وعلــى الــدائن المــرتهن 
يحق له التنفيذ على العقار المرهون أولاً إلا بعد تجريد المدين، واذا لم تكـفِ أمـوال المـدين 

المرهـون بمـا تبقـى لـه لسداد كامل الدين الموثق بالرهن آنذاك يحق له التنفيذ على العقار 
  .من الدين المضمون
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ئن المـرتهن والـراهن وهـي وهناك اتفاقات أبطلها القـانون مـا إذا اتفـق عليهـا الـدا
شرط تملك الدائن المرتهن للعقـار المرهـون عنـد عـدم اسـتيفاء الـدين وقـت حلـول أجلـه 
 فـي نظيــر ثمـن معلــوم، والشــرط الآخـر الباطــل هـو اتفاقهمــا علــى بيـع العقــار المرهــون
مــــن دون مراعــــاة الإجــــراءات التــــي فرضــــها القــــانون، إذا لــــم يكــــفِ ثمــــن بيــــع العقــــار 

قدمه الكفيل العيني، يحق للدائن المرتهن بمـا تبقـى لـه مـن الـدين الـذي الذي  المرهون
قـرار صـدار كان مضموناً بالرهن التنفيذ على سائر أموال المـدين دون حاجـة إلـى است

قضـــائي فالوثيقـــة التـــي تـــزوده بهـــا دائـــرة التســـجيل العقـــاري بمـــا تبقـــى لـــه مـــن الـــدين 
ينــي المرهــون ولــم يفــي بكامــل الــدين وملحقاتــه علــى المــدين بعــد بيــع عقــار الكفيــل الع

فهذه الوثيقة من المستندات القابلة للتنفيذ مباشـرة لـدى مديريـة التنفيـذ وكمـا مـر شـرحه 
في المطلب الأول من هذا المبحث ولكنه في تنفيذه ما تبقى له من الدين علـى سـائر 

التنفيـذ علـى  أموال المدين يكون دائناً عادياً ليس له أفضلية على سـائر الـدائنين، ولـه
عقارات المدين ومنقولاته ويختار أي عقار أو منقول للتنفيذ عليه، وطلب التنفيـذ يقـدّم 
إلــى المنفــذ العــدل وفــق قــانون التنفيــذ العراقــي، أمــا فــي القــانون المقــارن فيقــدم الطلــب 

اج إلـى حكـم قضـائي لأن حقـه مـع الـرهن الرسـمي ولـه تحيإلى المحكمة الابتدائية ولا 
  .)1(المرافعات المصريبهذه الورقة الرسمية ويتم التنفيذ وفقاً لقانون أن ينفذ 
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إذا نشأ الرهن التأميني صحيحاً وتم تسـجيله فـي دائـرة التسـجيل العقـاري فـإن الـدائن 
ســنبحث هــذا المبحــث المــرتهن يســتطيع مباشــرة حقــه فــي التقــدم والتتبــع بالنســبة للغيــر، لــذا 

ســـنبحث فيـــه حـــق : ســـنبحث فيـــه حـــق التقـــدم، والمطلـــب الثـــاني: بمطلبـــين، المطلـــب الأول
  .التتبع

  :*مـ$ـ�ـd ا�ــ%:ا�i�6 اZول

إنّ مـــن أهـــم مـــا يقدمـــه نظـــام الـــرهن التـــأميني للـــدائن المـــرتهن هـــو حـــق التقـــدم فـــي 
ـــه فـــي  ـــدائنين التـــالين ل ـــدائنين العـــاديين وال ـــى ال ـــار اســـتيفاء حقـــه عل المرتبـــة مـــن ثمـــن العق

سنبحث فيه مرتبة الدائن المرتهن : المرهون، لذا سنبحث هذا المطلب بفرعين، الفرع الأول
  .سنبحث فيه نطاق حق التقدم: والفرع الثاني. عند التزاحم

  :مرتبة الدائن المرتهن عند التزاحم: الفرع الأول

بحسـب أسـبقية التسـجيل فـي تتحدد مرتبة الـدائنين المـرتهنين مـن حيـث المبـدأ العـام 
دائــرة التســجيل العقــاري، أمــا بالنســبة للــدائنين العــادين فالــدائن المــرتهن يتقــدم علــيهم بغــض 

، وحتـى لـو نشـأت قبـل تسـجيل الـرهن فـي دائـرة التسـجيل )1(النظر عن تاريخ نشـوء حقـوقهم
مــن  1304/العقــاري، وهــذه الأســبقية فــي اســتيفاء الحقــوق العينيــة قــد نصــت عليهــا المــادة

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبـل الـدائنين العـاديين مـن ثمـن (القانون المدني العراقي
العقار رهناً تأمينيـاً مـن المـال الـذي حـل محـل هـذا العقـار ويسـتوفي كـل مـنهم حقـه بحسـب 

، فالــدائنون المرتهنــون وأصــحاب حقــوق الامتيــاز يتقــدمون علــى الــدائنين العــاديين، )مرتبتــه
نين العاديين متساوون فيما بينهم فهم في مرتبة واحدة ويقسّم بينهم المتبقي من أمـوال والدائ

مــدينهم قســمة غرمــاء كــل حســب دينــه، أمــا أصــحاب الحقــوق العينيــة التبعيــة، مــن الــدائنين 
المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز، فلا يوجد تزاحم بينهم لأن الهـدف الأساسـي المقصـود 

احمة الدائنين لذا فهم يرتبون بحسب مراتبهم وتتحد مرتبة كل منهم من الرهن هو تجنب مز 
بحســب أســبقيته فــي التســجيل فــي دائــرة التســجيل العقــاري، وإذا اســتوفى كــل شــخص مــن 
هؤلاء حقه بحسب مرتبته وبقي من ثمن بيع العقار أو العقارات المرهونـة فـائض يـأتي بعـد 
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ـــة ـــدائنون العـــاديون المتســـاوون فـــي المرتب ـــى قســـمة المـــال  ذلـــك ال ليتزاحمـــوا فيمـــا بيـــنهم عل
  .الفائض فيما بينهم قسمة غرماء

 1057/وفي القانون المقارن تحتسب مرتبة الرهن من وقت قيده كمـا ورد فـي المـادة
من القانون المدني المصري وهو ذات المضمون الوارد فـي القـانون المـدني العراقـي إلا أن 

اري المصـري قـد حـددت المراتـب بالسـاعة التـي يـتم من قانون تنظيم الشهر العقـ 31/المادة
يعـد بالمكتـب (تقديم الرهن فيهـا إذا كـان هنـاك أكثـر مـن رهـن فـي نفـس اليـوم والتـي نصـها 

دفتــر للشــهر تثبــت فيــه المحــددات وقــوائم القيــد علــى حســب الأحــوال، بأرقــام متتابعــة وفقــاً 
  .)1()لتواريخ وساعات تقديمها

لساعة التي يتم فيهـا التقـديم، فمـن كـان أسـبق فـي السـاعة إذن أسبقية القيد تتحدد با
 يتقــدم، ولــو تقــدما اثنــان أو أكثـــر فــي ســاعة واحــدة تســاوى فـــي المرتبــة ولــو كــان أحـــدهما

  .)2(متأخر عن الآخر بدقائق

أما القانون العراقي فلم يرد تحديد لساعات التقديم، وإنما يتم تحديد مرتبة الرهن في 
إقــرار الــدائن المــرتهن والمــدين الــراهن أو مــن ينــوب عنهمــا أمــام الوقــت الــذي يســجل فيــه 

مــن  306/الموظــف المخــتص فــي دائــرة التســجيل العقــاري وهــذا المضــمون ورد فــي المــادة
قانون التسجيل العقاري، وعند تسجيل الرهن التأميني يتم درج مرتبـة الـرهن حسـب مـا جـاء 

و أن مرتبـة الـرهن تـدرج فـي التســجيل مـن قـانون التسـجيل العقــاري ويبـد 307/1/فـي المـادة
  .العقاري حسب أسبقية القيد ولو كان سبق قيد الرهن عن الرهن الذي يليه بدقيقة واحدة

ومـــاذا لـــو تقـــدم أكثـــر مـــن دائـــن مـــرتهن مـــع الـــراهن فـــي وقـــت واحـــد أمـــام الموظـــف 
اء فـي المختص في دائرة التسجيل العقاري لتثبيـت إقـرارهم بـالرهن التـأميني وهـم ليسـوا شـرك

  .الدين الممنوح للمدين فكيف يتم تحديد مراتبهم؟

لا يوجـــد نـــص صـــريح فـــي القـــانون العراقـــي يحـــدد مراتـــب هكـــذا مـــرتهنين، كمـــا هـــو 
الحـــال فـــي القـــانون المقـــارن، الـــذي نـــص صـــراحة علـــى مســـاواة الـــدائنين المـــرتهنين الـــذين 

  .يقدمون طلباتهم بساعة واحدة

اقـي وقـانون التســجيل العقـاري العراقـي أنهــم ويفهـم مـن نصـوص القــانون المـدني العر 
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يتســـاوون فــــي المرتبــــة وتكــــون مـــرتبتهم واحــــدة، فــــإذا لــــم يكـــفِ ثمــــن بيــــع العقــــار المرهــــون 
  .لصالحهم بإيفاء كامل ديونهم فيقسم بينهم قسمة غرماء كل بحسب دينه

وأمـــا إذا كـــان الـــدائنون المرتهنـــون شـــركاء فـــي الـــدين المضـــمون، فيـــتم بيـــان كيفيـــة 
اكهم ومقدار حقوقهم في الدين المضمون، وإذا لم يدرج ذلك وبـيّن فـي السـجل العقـاري اشتر 

مــــن قــــانون  )311(فهــــم يتســــاوون فــــي الــــدين المضــــمون وهــــذا المضــــمون ورد فــــي المــــادة
  .التسجيل العقاري العراقي

ومرتبــة الــرهن تحســب مــن وقــت تســجيله فــي دائــرة التســجيل العقــاري حتــى لــو كــان 
لرهن دينا معلّقا على شرط أو دينا مسـتقبلا أو احتماليـا، وهكـذا نـوع مـن الدين المضمون با

من قانون  )309(من القانون المدني العراقي والمادة )1293(الرهن التأميني أجازته المادة 
  . التسجيل العقاري

مـن  )1057(أما القانون المقارن فقد أجاز هو أيضا هكذا نوع من الرهن فـي المـادة
  .)1(ي المصري، ونصت على احتساب مرتبة الرهن من وقت قيدهالقانون المدن

ويجـــوز للـــدائن المـــرتهن أن ينـــزل لآخـــر عـــن الـــدين الـــذي لـــه مـــع حقـــه فـــي الـــرهن 
التـــــأميني الـــــذي يضـــــمن هـــــذا الـــــدين وفقـــــا لأحكـــــام حوالـــــة الحـــــق، وهـــــذا الجـــــواز ورد فـــــي 

المرتبـة التـي كانـت  من القانون المدني العراقي، وهنا يكون للمحـال لـه ذات )1302(المادة
مـن قـانون  )319/1(للمحيل وهو الدائن المرتهن قبـل نزولـه عـن الـدين، كمـا أجازتـه المـادة

  .التسجيل العقاري

  .)2(من القانون المدني المصري )307(وأجازه القانون المقارن في المادة

وهـــذا الجـــواز القـــانوني للـــدائن المـــرتهن بــــالنزول عـــن الـــدين الـــذي لـــه لآخـــر، مــــع 
نات الدين من الرهن التأميني فيه فائدة كبيرة للمصارف، ولاسيما تلك التي تعاني من ضما

نقص في السيولة النقدية فتستطيع من خلاله أن تحصل من مصارف أخرى أو مـن البنـك 
المركــــزي مــــا تحتاجــــه مــــن النقــــود بضــــمانات نزولهــــا عــــن بعــــض الــــديون الموثقــــة بــــالرهن 

الأجل، التـي تمـنح لمـدة تزيـد علـى الخمـس سـنوات لتصـل التأميني، ولاسيما الديون طويلة 
أحيانــا إلــى خمســة وعشــرين عامــا، والتــي تســتعمل هكــذا أنــواع مــن القــروض فــي المشــاريع 
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وإذا مــــا . الاســــتثمارية فــــي مختلــــف القطاعــــات الصــــناعية والزراعيــــة والســــياحية والســــكنية
ف إضافة إلى رأسمالها استعمل هذا الجواز القانوني سيضيف مصدرا آخر لتمويل المصار 

الخــاص والودائــع المتأتيــة مــن الجمهــور ممــا يزيــد مــن ســيولتها النقديــة التــي تــأثرت بمنحهــا 
  .القروض

ونقتــرح علــى المشــرع العراقــي إصــلاح التشــريعات المصــرفية والماليــة بمــان يســـمح 
رة بإنشاء مؤسسات مالية متخصصة بشراء الديون المضمونة بالرهن لما لها من أهمية كبيـ

فــي تحســـين مســتوى أداء الائتمـــان المصـــرفي وانعكاســه الايجـــابي علــى مختلـــف قطاعـــات 
الحياة الاقتصادية، وأهميتها في تأمين المصارف من مخاطر الائتمان الذي قـد يـؤدي بهـا 

  .إلى الإفلاس

  :نطاق حق التقدم: الفرع الثاني

را بتوزيـع بـدل البيـع بعد بيع العقار المرهون يصدر رئيس دائرة التسجيل العقاري قرا
على أصحاب الديون المتحققة على العقار الذي تم بيعه في دائرته وبحسـب مـراتبهم، يبـدأ 
أولا بالدائن المرتهن المسجل رهنه من الدرجة الأولى، وإذا بقي من ثمن بيع العقار فللدائن 

هذا المضـمون المرتهن صاحب الدرجة الثانية وهكذا، وقراره هذا يجوز الطعن فيه تمييزا، و 
مــن قــانون التســجيل العقــاري، والتمييــز يكــون خــلال ســبعة أيــام مــن  )184(ور فــي المــادة

من قانون التسجيل  )162/2(تاريخ صدور القرار الصادر بالاعتراض بحسب أحكام المادة
  .العقاري

أمــــــا نطــــــاق حــــــق التقــــــدم فــــــي توزيــــــع بــــــدل بيــــــع العقــــــار المرهــــــون فقــــــد تضــــــمنته 
  :ون التسجيل العقاري الآتيمن قان )316/2(المادة

ــدين: أولا وأصــل الــدين كمــا هــو مــدرج مقــداره فــي ســجل الــرهن فــي دائــرة : أصــل ال
التسـجيل العقـاري، فـإذا كــان أصـل الـدين المــذكور فـي العقـد أقـل مــن أصـل الـدين الحقيقــي 
 فيؤخذ بهذا الأقل المذكور في السجل ولا عبرة بزيادة أصـل الـدين فـي الحقيقـة فهـذه الزيـادة

لم تذكر في السجل فهي غير مشـمولة بحـق التقـدم، أمـا إذا كـان أصـل الـدين المـذكور فـي 
القيد أكثـر مـن أصـل الـدين الحقيقـي وادعـى الـدائن المـرتهن أن أصـل دينـه كمـا هـو مـدون 
في السجل العقاري، فإن رئيس دائرة التسـجيل العقـاري لـيس هـو الجهـة التـي تبـت فـي هـذا 

المحكمـة  ةبما هو مدون لديه فـي السـجل وللمـدين الـراهن مراجعـالموضوع وإنما هو يعتمد 



 

 

المختصة لحسم هذا الموضوع ويطلب منها قرارا بإيقاف توزيـع ثمـن العقـار المرهـون لحـين 
  .حسم الدعوى

أما في القانون المقارن فإن إجراءات بيع العقار المرهون تتم في المحكمة الابتدائية 
فإذا ذكر فـي القيـد أكثـر فـالعبرة بأصـل  الـدين الحقيقـي وهي مختصة بالفصل بهكذا نزاع، 

  .)1(ولا عبرة بالزيادة المذكورة في القيد، وإذا ذكر أقل فيؤخذ بهذا الأقل المذكور بالقيد

أما إذا كان الدين معلقا على شرط أو مستقبلا أو احتماليا فإنها تتحدد أيضـا بوقـت 
يثـور عمليـا هـو كيفيـة مباشـرة حـق التقـدم إذا تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري، ولكن ما 

ما تم توزيع ثمن العقار المرهون قبل تحقق الشرط أو تحقق وجود ومقدار الدين الاحتمالي 
  .أو المستقبلي

فـــإذا كـــان الالتـــزام المضـــمون بـــالرهن معلقـــا علـــى شـــرط فاســـخ، فمـــن المحتمـــل أن 
قــد حــدد مرتبتــه مــن تــاريخ قيــد  يتحقــق الشــرط فيــزول حــق الــدائن المــرتهن، إلا أن القــانون

الـرهن التــأميني فهـو يســتوفي حقـه طبقــا لمرتبتـه، إلا أن الفقهــاء اسـتقروا علــى رأي،وهـو مــا 
استقر عليه العمل في الفقه والقضاء في فرنسا على التـزام هـذا الـدائن بتقـديم ضـمان يكفـل 

تحت شرط فاسـخ علـى رد ما استوفاه إذا تحقق الشرط الفاسخ فيعاد توزيع ما أعاده الدائن 
  .)2(سائر الدائنين التالين له في المرتبة

أما إذا كان الالتزام المضمون معلقا على شرط واقف، فهو ديـن محتمـل الوجـود إلا 
أنــه لــم يتحقــق بعــد عنــد توزيــع ثمــن العقــار المرهــون، فــإذا تحقــق الشــرط ثبــت حــق الــدائن 

الراجح فـي الفقـه أنـه تقـدر حصـة الـدائن المرتهن طبقا لمرتبته في تاريخ قيد الرهن، والرأي 
تحت شرط واقف، وهي مقدار دينه المعلّق على شرط واقف ويوزع ثمن بيع العقـار بأكملـه 
على الدائنين التالين له في المرتبة مع إلزام من كان تاليا له في المرتبـة بـأن يقـدموا تأمينـا 

  .)3(يضمن ردهم لحصة المرتهن إذا تحقق الشرط الواقف

كــان الــدين احتماليــا أو مســتقبليا كمــا هــو الحــال فــي الــدين المضــمون إذا كــان  وإذا
لاعتماد مفتوح في مصرف كخطاب الضـمان أو اعتمـاد مسـتندي أو اعتمـاد السـحب علـى 
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المكشوف في الحساب الجاري ولم يتحقق بعد إلا أن القانون قـد ألـزم تحديـد حـده الأقصـى 
  .في السجل العقاري

ماليــة والمســـتقبلية تحســب مرتبتهــا مــن تـــاريخ قيــدها فــي الســـجل وهــذه الــديون الاحت
  .العقاري كما مر ذكره سابقا

فإذا تم بيع العقار المرهون وتم المباشرة بتوزيع ثمنه علـى الـدائنين المـرتهنين وكـان 
هنـاك دائنــين مـرتهنين ديــونهم لـم تتحقــق بعـد كونهــا ديـون مســتقبلية أو احتماليـة فكيــف يــتم 

  ليهم؟حصيلة الثمن ع

هنــاك آراء مختلفــة منهــا مــا يــذهب إلــى أن هــذه الــديون غالبــا مــا يكــون فيهــا الــدائن 
جـــاز للمصـــرف اســـتيفاء حصـــته، فـــإذا تبـــين فيمـــا بعـــد أنـــه مســـتحق لهـــا (مصـــرفا  المـــرتهن

  .)1()صرفت له، وإلا وزعت على سائر الدائنين

إلـزامهم بتقـديم  أن يتم توزيع الثمن كله على باقي الـدائنين مـع(وبعض الفقهاء يرى 
  .)2()ضمان عيني يكفل الوفاء بالمبلغ الأقصى المحدد في قائمة القيد

في  )المصرف(ويذهب بعضهم إلى توزيع حصص الدائنين السابقين للدائن المرتهن
المرتبـــة وتبقـــى حصـــص الـــدائنين المتـــأخرين عـــن المصـــرف المـــرتهن معلقـــة حتـــى يتحـــدد 

  .)3(مصير الدين الاحتمالي أو المستقبلي

ونميــل إلــى مــا ذهــب إليــه الــرأي الأول كــون هــذه الــديون الاحتماليــة أو المســتقبلية 
غالبا ما يكون الدائنون المرتهنون فيها المصارف، والمصارف غالبا ما يتم الرهن التأميني 
لقاء منحها تسهيلات مصـرفية متنوعـة منهـا تسـهيلات نقديـة ومنهـا تسـهيلات تعهديـة فهـي 

إن لم تكن متحققة فهـي سـتتحقق علـى زبائنهـا المـدينين لهـا والـراهنين  دائن حقيقي وديونها
عقــارا أو عقــارات لصــالحها بتغطيــة هــذه الــديون ويكفــي أخــذ تعهــد مــن المصــرف بإعــادة 
المبالغ المستلمة إذا لم يتحقق الـدين المضـمون وإعـادة الزيـادة مـن المبـالغ إذا تحقـق الـدين 

  .ن المستلمالاحتمالي أو المستقبلي وكان أقل م
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مــن قــانون التســجيل العقــاري  )316/2(والفوائــد التــي حــددتها المــادة: الفوائــد: ثانيــا
هــي الفوائــد المتحققــة مــن تــاريخ المطالبــة بالــدين إلــى يــوم رســو المزايــدة عنــد بيــع العقــار 

مضـافا إليهـا فائـدة السـنة السـابقة علـى تـاريخ المطالبـة، أمـا إذا هلـك العقـار فحـق  المرهون
م يشــمل إضــافة إلــى أصــل الــدين الفوائــد المتحققــة مــن تــاريخ هــلاك العقــار إلــى تــاريخ التقــد

ـــى تـــاريخ الهـــلاك بحســـب مضـــمون  دفـــع التعـــويض مضـــافا إليهـــا فائـــدة الســـنة الســـابقة عل
ومقــدار الفائــدة الـــذي يشــمله حــق التقــدم هـــي مــا اتفــق عليــه المتعاقـــدون . )316/3(المــادة

ســـبعة بالمائـــة ســـنويا، وإذا لـــم تـــدّون % 7 يزيـــد علـــى الـــدائن المـــرتهن والـــراهن علـــى أن لا
أربعــة بالمائــة ســنويا، وهــذه % 4الفائــدة فــي عقــد الــرهن ولــم يبــين مقــدارها فتحســب بنســبة 

وهذه الفوائد تدخل . من قانون التسجيل العقاري )312/1(النسب من الفائدة حددتها المادة 
  .مع أصل الدين في التوزيع وفي نفس مرتبة الرهن

مــن القــانون المــدني المصــري الفوائــد  )1058/2(مــا القــانون المقــارن وفــي المــادة أ
التي لها نفس مرتبة الرهن وتـدخل مـع أصـل الـدين ولهـا حـق الأفضـلية هـي فوائـد السـنتين 
الســابقتين علــى تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة والفوائــد تســتحق مــن هــذا التــاريخ إلــى يــوم رســو 

  .)1(المزاد

علــى أصــل  )316/2(التقــدم أو الأفضــلية الــذي قصــرته المــادةهــذا هــو نطلــق حــق 
الدين والفوائد، أما نفقات عقد الرهن التأميني فهي على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك 

مــن القــانون المــدني العراقــي إلا أنّ قــانون التســجيل )1286/2(بحســب مــا ورد فــي المــادة 
ن المــدني لــم يشــملها بحــق التقــدم مــع أصــل العقــاري لــم يشــملها بحــق التقــدم وكــذلك القــانو 

  .الدين

علــى إدخــال مصــروفات العقــد  )1058(أمــا القــانون المقــارن فقــد نــص فــي المــادة 
  .)2(والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسه
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الغيــر، ويكــون الــرهن ينشــأ حــق التتبــع عنــدما يكــون الــرهن التــأميني نافــذا فــي حــق 
نافذا في حـق الغيـر مـن تـاريخ تسـجيله فـي دائـرة التسـجيل العقـاري، وتكـون مرتبتـه بحسـب 
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أسبقيته في التسجيل، فإذا حل أجل الدين وقد انتقل العقار المرهون إلى شـخص آخـر فـإن 
ذ الدائن المرتهن يستطيع أن يتتبع العقار المرهون في يد ذلك الشخص الحـائز للعقـار وينفـ

عليه، لذا سنبحث هذا المطلب بفرعين الفرع الأول سنبحث فيـه إجـراءات تنفيـذ حـق التتبـع 
  .، والفرع الثاني سنبحث فيه خيارات الحائز

  :إجراءات تنفيذ حق التتبع: الفرع الأول

حـق (إن حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهـون فـي يـد الحـائز يسـمى 
اشرة هذا الحق إلا بعد حلول أجل الدين وأيا كان سبب هـذا الحلـول ، ولا يستطيع مب)التتبع

  .)1(حتى لو كان راجعا إلى ضعف التأمينات أو إفلاس الراهن أو إعساره

  :أما إجراءات تنفيذ حق التتبع فهي كالآتي

مـرتهن بعـد حلـول أجـل الـدين لمباشـرة الـدائن الأول إجراء يتخذه : إنذار الحائز: أولا
العقــار المرهــون هــو إنــذار الحــائز وإنــذاره يتضــمن إذا لــم يقــم بــدفع الــدين أو حقــه فــي تتبــع 

وقــد نصــت المــادة . يواجــه إجــراءات البيــع الجبــري فإنــه الــرهن التــأمينيتحريــر العقــار مــن 
يجوز للمـرتهن عنـد حلـول أجـل الـدين أن (من القانون المدني العراقي على أنه )1306/1(

ا تأمينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد إنذاره بـدفع الـدين إلا ينزع ملكية العقار المرهون رهن
  . )إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو بتحرير العقار من الرهن

والإنذار يجب أن يكون رسميا، ويترتب على عـدم قيـام الـدائن المـرتهن بالإنـذار أن 
لحة الحائز فله أن يتمسك به تبطل إجراءات بيع العقار المرهون، وهذا البطلان تقرر لمص

  .)2(أو أن يتنازل عنه ولا يجوز لغيره أن يتمسك به

أما القانون المقارن فقد أضاف إلى خيارات الحائز خيارا ثالثا، وهـو أن يتخلـى عـن 
يجـوز (مـن القـانون المـدني المصـري )1060/1(العقار المرهون وقد جاء ذلـك بـنص المـادة

لــدين أن ينــزع ملكيــة العقــار المرهــون فــي يــد الحــائز لهــذا للــدائن المــرتهن عنــد حلــول أجــل ا
ــــى  ــــرهن أو يتخل ــــدين أو يطهــــر العقــــار مــــن ال العقــــار إلا إذا اختــــار الحــــائز أن يقضــــي ال

  .)3()عنه
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وهذا الخيار الذي أعطـي للحـائز إذا لـم يقضـي الـدين أو يطهـر العقـار بتحريـره مـن 
ن حتــى لا يظهــر اســمه فــي إجــراءات الرهــون التــي تثقلــه فلــه أن يتخلــى عــن العقــار المرهــو 

البيــع الجبــري، وهــذه الرخصــة إذا مــا لجــأ إليهــا قــد يهــدف مــن ورائهــا إلــى المحافظــة علــى 
سمعته المالية في السوق، أو الائتمانية أمام المصارف أو أنه يريد أن يـتخلص مـن عـبء 

المحكمـة، علـى مسؤولية إدارة العقار طول مدة نزع ملكيته ، ليترك لحارس أو أمـين تعيّنـه 
  .)1(أن التخلية لا تمس بملكية الحائز ولا بحيازته القانونية

واشـــترط القـــانون المقـــارن لكـــي يكـــون إنـــذار الحـــائز صـــحيحا يجـــب أن يكـــون تاليـــا 
للتنبيــه علــى المــدين بالوفــاء أو فــي وقــت واحــد معــه، فــإذا حــدث الإنــذار قبــل التنبيــه وقــع 

حوبا بتبليغ التنبيه إلـى الحـائز وإلا كـان بـاطلا، باطلا ويشترط أيضا أن يكون الإنذار مص
لكي يتحقق من أن المدين قد أعلن رسميا بالتنبيه بنزع ملكيـة العقـار، الـذي قـد يكـون لديـه 
ــــه  ــــى المــــدين أوجبت ــــه إل ــــذي يعلن ــــزع الملكيــــة ال ــــي التنفيــــذ، وتنبيــــه ن دفــــوع توقــــف الســــير ف

ولأن الحـائز . ول الأول عـن الـدينمن قانون المرافعات المصري؛ لأنّـه المسـؤ  )401(المادة
  .)2(سيرجع عليه إذا نزعت ملكية العقار المرهون أو إذا قام بالوفاء بالدين

أما القانون العراقـي كمـا سـبق وأن ذكرنـا أنـه اكتفـى بإنـذار الحـائز ولـم يوجـب تنبيـه 
  .المدين بالوفاء

ى نـــــص ونقتـــــرح علـــــى المشـــــرع العراقـــــي إضـــــافة إجـــــراء تنبيـــــه المـــــدين بالوفـــــاء إلـــــ
من القـانون المـدني لمـا فيـه مـن الفوائـد الكثيـرة التـي ذكـرت سـابقا إضـافة  )1306/1(المادة

إلى احتمال قيامه بالوفاء وتنتفي الحاجة إلى إجراءات البيع الجبري وتقل بذلك النفقـات أو 
  .يثبت رسميا مسؤوليته عن عدم الوفاء وتقصيره في ذلك

إذا لــم يقــم الحــائز بقضــاء الــدين أو بتحريــر  :اتخــاذ إجــراءات البيــع الجبــري: ثانيــا
العقــار مــن الــرهن، وتحريــر العقــار المرهــون يــتم مــن خــلال عــرض الحــائز علــى الــدائنين 
المـــرتهنين المقيـــدة حقـــوقهم قبـــل تســـجيل ســـند ملكيتـــه مبلغـــا يمثـــل قيمـــة العقـــار فـــإذا قبلـــوا 

ر مــــن جميــــع بــــالعرض المقــــدم مــــن قبــــل الحــــائز ترتــــب علــــى ذلــــك الإنــــذار تحريــــر العقــــا
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  .)1(الرهون

وإذا انتهــــت مــــدة الإنــــذار مــــن دون أن يقــــم الحــــائز بــــدفع الــــدين أو تحريــــر العقــــار 
وفقـا لقـانون التسـجيل العقـاري ، وتطبيـق ذات الإجـراءات  )2(استمرت إجراءات التنفيذ بحقه

  .التي تطبق على الراهن، التي تم شرحها في المبحث الثاني من الفصل الثاني

لــم يتطــرق إلــى  1971لســنة  )43(ون التســجيل العقــاري العراقــي رقــم ويلحـظ أن قــان
. الحــائز وكيفيــة إجــراء حــق تتبــع العقــار المرهــون إذا انتقــل إلــى شــخص آخــر غيــر الــراهن

من القـانون المـدني العراقـي  )1295/1(وحق تصرف الراهن بعقاره المرهون أجازته المادة 
للـــراهن أن يتصـــرف بـــالبيع وغيـــره فـــي يجـــوز (وتصـــرفه لا يـــؤثر فـــي حـــق المـــرتهن بنصـــها

  .)العقار المرهون رهنا تأمينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن

أما قانون التسجيل العقاري فإنه قيّد إجراء الـراهن للتصـرفات الناقلـة للملكيـة أن يـتم 
ـــك بـــنص المـــادة ـــدائن المـــرتهن، وذل ـــع التصـــرفات ( )317/1(بموافقـــة ال ـــراهن إجـــراء جمي لل

لة للملكية علـى العقـار المرهـون وحينئـذ يتحـول الـدين بمرتبتـه وشـروطه إلـى مـن انتقـل الناق
  .)إليه العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن

وهــذا القيــد لــم نعــرف لــه ضــرورة، فالمالــك لــه الحــق فــي أن يتصــرف فــي ملكــه التــام 
ي القواعـد العامــة، تصـرفا مطلقـا فيمــا يملكـه بجميــع التصـرفات الجـائزة ، وهــذا الحـق ورد فــ

ولطالما تصرف الراهن في ملكه لا يؤثر في حـق الـدائن المـرتهن، وينتقـل العقـار المرهـون 
إلــى مــن انتقــل إليــه العقــار مــثقلا بحــق الــرهن، ويســتطيع الــدائن المــرتهن عنــد حلــول أجــل 
ــذ عليــه فــي أي يــد يكــون، وهــذا هــو حــق التتبــع الــذي نظمــه القــانون المــدني  الــدين أن ينفّ

ويعد ثاني أهم ميـزة مـن مميـزات الـرهن بعـد حـق التقـدم  )1314-1306(عراقي في الموادال
أو الأفضــلية، فهــذا القيــد يصــح لــو لــم يوجــد حــق التتبــع، أمــا مــع وجــود حــق التتبــع الــذي 
وضــعه المشــرع لحمايــة حقــوق الــدائن المــرتهن وتصــرف الــراهن بعــدم الإخــلال بالضـــمان 

حقـه ولا يـؤثر فيـه ولا يـنقص منـه ، فـلا توجـد ضـرورة لهـذا المقدم للدائن المرتهن ولا يمـس 
  .القيد الذي يحد من حرية المالك الراهن وسلطته على ملكه في التصرف فيه

لم تشترط القانون المدني مثل هذه الموافقة، ولم ترد على سلطات الدائن مـن قيـود، 
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أن قـانون التسـجيل العقـاري إلا تلك القيود التي تنشأ من التزامه بسلامة الرهن ، ولكن بمـا 
هـــو قـــانون خـــاص وهـــو يقيـــد أحكـــام القـــانون المـــدني فيجـــب الالتـــزام بهـــذا الشـــرط وتســـجيل 
ـــة أو أي تصـــرف آخـــر كالهبـــة أو الوصـــية أو ترتيـــب حـــق انتفـــاع  التصـــرف الناقـــل للملكي
ــــى مــــن انتقــــل إليــــه العقــــار  ــــدائن المــــرتهن وتحويــــل الــــدين بمرتبتــــه وشــــروطه إل بموافقــــة ال

  .)1(المرهون

فحـق الـدائن  )317/1(ونقترح على المشرع العراقي رفع هذا الشرط من نـص المـادة
المـــرتهن مكفـــول بحـــق التتبـــع كمـــا مـــر شـــرحه ولا ضـــرورة لهـــذا القيـــد الـــذي يعطّـــل ويضـــر 

  .بمصالح الراهن من دون أن يحقق أي فائدة للدائن المرتهن

  :خيارات الحائز: الفرع الثاني

ه ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليـه قابـل الحائز هو من انتقلت إلي
  .)2(للرهن من دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن

  :وعليه يشترط لاعتبار الشخص حائزا الشروط الآتية

أن يكون قد كسب ملكيـة العقـار كلـه أو بعضـه أو أي حـق عينـي قابـل للـرهن : أولا
على وجه الاستقلال ، مثل حـق الانتفـاع وملكيـة الرقبـة، وسـواء كسـب  ويصح بيعه بالمزاد

ملكيــة العقــار أو الحــق العينــي بمقابــل أو مــن دون مقابــل كــالبيع أو الهبــة أو الوصــية أو 
  .)3(كسب عن طريق التقادم المكسب للملكية أو بالشفعة

أو حـق وبناء على ذلك فإنـه لا يعتبـر حـائزا المسـتأجر أو صـاحب حـق الاسـتعمال 
الارتفــاق ، أو واضــع اليــد الــذي لــم يتملــك بعــد أو مــن كســب حقــا عينيــا لا يقبــل الــرهن ولا 

  .)4(يصح بيعه بالمزاد

أن يكـون قــد كســب ملكيـة العقــار أو أي حــق عينــي عليـه بعــد تســجيل الــرهن : ثانيــا
سـجل في دائرة التسجيل العقاري وقبل إنذاره بدفع الدين أو تحريـر العقـار، فـإذا كـان حقـه م
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قبــل الــرهن فــلا يكــون للــدائن المــرتهن أن يتتبــع العقــار فــي يــده، وأمــا إذا كســب الحــق بعــد 
إنــــذاره فيكــــون للــــدائن المــــرتهن، أن يتجاهــــل حقــــه ويباشــــر إجــــراءات التنفيــــذ فــــي مواجهــــة 

  .)1(الراهن

أن لا يكـون مسـؤولا مسـؤولية شخصـية عـن الـدين المضـمون بـالرهن ، وعلـى : ثالثا
زا الشــريك فــي الــدين ســواء كــان متضــامنا أو غيــر متضــامن أو الكفيــل ذلــك فــلا يعــد حــائ

الشخصي أو الكفيل العيني ولا الـوارث لأنـه لا تركـة إلا بعـد سـداد الـديون بحسـب الشـريعة 
  .الإسلامية والقانون المدني

أمــا إذا نزعــت ملكيــة العقــار للمنفعــة العامــة فــلا يجــوز للــدائن المــرتهن تتبــع العقــار 
ة الحكوميـــة التـــي اســـتملكته وإنمـــا ينصـــب حقـــه بـــالتعويض الـــذي يســـتحقه، تحـــت يـــد الجهـــ

وكذلك إذا بيع العقـار المرهـون بـالمزاد العلنـي بيعـا جبريـا فـإن هـذا البيـع يطهـر العقـار مـن 
، قبــل أن يبــادر )2(الرهــون وينصــب حــق الــدائن المــرتهن علــى الــثمن الــذي رســا بــه المــزاد

قانونيــة ، قــد يكــون لــه دفــع يمــس أصــل الــدين أو دفــع الحــائز إلــى اختيــار أحــد الخيــارات ال
  :متعلق بصحة الرهن ونفاذه وعلى الوجه الآتي

يســتطيع الحــائز أن يتمســك بكــل أوجــه الــدفع : دفــوع الحــائز المتعلقــة بــالرهن: أولا
التــي تتضــمن الطعــن فــي صــحة الــرهن ونفــاذه، ويســتطيع أن يتمســك بــبطلان الــرهن إذا لــم 

ط الشكلية أو الموضوعية أو أن مرتبة الرهن قد سقطت عنـه، فـإذا يكن مستوفيا لأحد شرو 
نجح الحائز بمثل هذا الدفع ترتب على ذلك حرمان الدائن المرتهن من مباشـرة حـق التتبـع 

  .)3(على الحائز

كانقضـــاء الـــدين بالمقاصـــة أو : دفـــوع الحـــائز المتعلقـــة بالـــدين المضـــمون: ثانيـــا
الدفوع التـي يحـق للمـدين التمسـك والاحتجـاج بهـا، وإذا التقادم ، جاز له أن يتمسك بجميع 

  .)4(اختصم المدين، صار الحائز طرفا في الدعوى

فإذا لم يكن للحائز دفوع يرد بها حق التتبع في مواجهته أو أنه أخفق في محـاولات 

                                                 
  .523،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري،. د )1(
  .524المصدر نفسه،ص )2(
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  .427ص،مصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )4(



 

 

  :دفوعه، فعليه أن يختار أحد الوسائل القانونية الآتية

ريصا على الاحتفـاظ بملكيـة العقـار، إذا كـان قد يكون الحائز ح: قضاء الدين: أولا
الــدين أقــل مــن ثمــن العقــار، أو مــن الجــزء المتبقــي مــن الــثمن فــي ذمــة الحــائز، أو أنــه لــم 
يــدفع الــثمن فيفــي بــذلك الــثمن للــدائن مــن المــرتهن أو أنــه يقــوم بوفــاء ديــن الــدائن المــرتهن 

كفــي لجميــع الــدائنين المــرتهنين المتقـدم فــي المرتبــة ويحــل محلــه إذا كانــت قيمــة العقــار لا ت
المتـــأخرين عنـــه فـــي المرتبـــة فيمتنعـــون عـــن التنفيـــذ علـــى العقـــار لعـــدم وجـــود أي احتمـــال 

  .)1(بحصولهم على أي ثمن وبالتالي يحتفظ الحائز بالعقار

فإذا أوفى الدين الموثق بالرهن التأميني حل محل الـدائن فيمـا لـه مـن حقـوق ويبقـى 
ئما إلى يوم رسو المزايدة، ويجب عليه دفع المصـروفات مـن وقـت حقه في الوفاء بالدين قا

وذات المضـــمون . مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي )1307(إنـــذاره، هـــذا مـــا تضـــمنته المـــادة
  .)2(من القانون المدني المصري )1061(تضمنته المادة 

ولــه أن يرجــع بكــل مــا يوفيــه علــى المــدين وعلــى المالــك الســابق للعقــار المرهــون، 
ون له أن يحل محل الـدائن فيمـا لـه مـن حقـوق باسـتثناء التأمينـات التـي قـدمها شـخص ويك

آخــر غيــر المــدين، وهــذا المضــمون ورد فــي المــادتين أعــلاه مــن القــانون المــدني العراقــي 
  .والمقارن

تطهيــر العقـار أو تحريــره هـو وســيلة قانونيـة وضــعها المشــرع : تحريــر العقــار: ثانيـا
ها يسـتطيع أن يعـرض علـى الـدائنين المقيـدة ديـونهم قبـل تسـجيل لمصلحة الحائز من خلال

ســـند ملكيتـــه قيمـــة العقـــار، فـــإذا قبـــل هـــؤلاء الـــدائنون العـــرض دفـــع لهـــم الحـــائز القيمـــة كـــل 
بحسب استحقاقه وحسب مرتبته، وترتب على ذلك تخليص العقـار مـن جميـع الرهـون، وإذا 

م طلب بيع العقار المرهون حالاً رفض الدائنون كلهم أو بعضهم عرض الحائز وجب عليه
  .)3(ولو كانت ديونهم غير مستحقة الأداء، وفي الحالتين يتم تحرر العقار من الرهون

حــدد المــدة التــي خلالهــا يحــق للــدائنين  1309/القــانون المــدني العراقــي وفــي المــادة
ن المــرتهنين رفــض عــرض الحــائز فيطلــب بيــع العقــار بثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ آخــر إعــلا

                                                 
  .529المصدر نفسه، ص )1(
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وأوجبـــت أن يــــودع طالــــب البيــــع فــــي صـــندوق المحكمــــة مبلغــــاً لتغطيــــه مصــــروفات البيــــع 
  .بالمزايدة

وإذا لم يطلب بيع العقار خلال تلك المدة أو أنـه طلـب البيـع إلا أنـه لـم يعـرض فـي 
المزايــدة ثمــن أعلــى بقــدر نصــف العشــر مــن المبلــغ الــذي عرضــه الحــائز اســتقرت ملكيــة 

ا هـو أودع المبلـغ الـذي عرضـه وقـوّم بـه العقـار صـندوق المحكمـة، العقار نهائياً للحـائز إذ
  .من القانون المدني العراقي )1311(هذا حسب مضمون المادة 

مـــن  1070/والمـــادة 1067/وذات المضـــمون ورد فـــي القـــانون المقـــارن فـــي المـــادة
دة أعلـى إلا أن القانون المقارن لم يشترط أن يصل مبلغ المزايـ. )1(القانون المدني المصري

مـن القـانون  1069/بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز وإنما أوجبت المادة
، وبهـذا الشـرط الـذي وضـعه )2(المدني المصري إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية
  .القانون العراقي كان أكثر إنصافا للحائز من القانون المقارن

يــار الــذي أعطــي للحــائز فــي القــانون المقــارن ولــم وهــذا الخ: تخليــة العقــار: ثالثــاً 
يعطــي القــانون العراقــي هكــذا خيــار للحــائز، ويقصــد بتخليــة العقــار وهــو أن يتــرك الحــائز 
العقـــار ليتجنـــب مواجهتـــه لإجـــراءات نـــزع الملكيـــة حفاظـــاً علـــى ســـمعته الماليـــة فـــي الســـوق 

ا تتخـذ إجـراءات نـزع ملكيـة وتخلصاً من عبء مسؤولية إدارة العقار أثناء نـزع الملكـة، وهنـ
العقــار المرهــون فــي مواجهــة الحــارس القضــائي أو أمــين تعيّنــه المحكمــة، وقــد نصــت علــى 

مـــن القـــانون المـــدني المصــري، ويـــتم بنـــاءً علـــى تقريـــر يقدمـــه  1071/تخليــة العقـــار المـــادة
  .)3(الحائز إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون

تقتــرح علــى المشــرع العراقــي إعطــاء خيــار تخليــة العقــار إذا لــم يكــن مســؤولاً عــن و 
الدين ورأى أن من مصلحته أن يتم التنفيذ على العقار المرهون لعدم جدوى قضـاء الـديون 

  .أو تحرير العقار، ولا تؤثر هذه الرخصة بالتخلية على حقوق الدائنين المرتهنين
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ينقضي الرهن التأميني بصفه تبعية، فإذا انقضى الدين المضمون انقضى تبعاً له، 
وينقضــي بصــفة أصــلية بزوالــه وحــده دون انقضــاء الــدين المضــمون، وعليــه ســنبحث هــذا 

  : الفصل بمبحثين

  انقضاء الرهن التأميني بصفة تبعية،  :المبحث الأول

  .ي بصفة أصليةانقضاء الرهن التأمين: المبحث الثاني



 

 

 ا�)f^ اZول

�4
(� �F�X [4���� ا	$_
ء ا��ه� ا

الــرهن التــأميني لا يوجــد مســتقلاً بذاتــه بــل وجــد لضــمان الــدين فهــو حــق تــابع للالتــزام 
المضمون ينقضي بانقضائه لأي سبب مـن أسـباب انقضـاء الـدين المضـمون، لـذا سـندرس 

بطـلان سـند الـدين أو فسـخه، : ولهذا المبحث في أربعة مطالب، سندرس فـي المطلـب الأ
اســـتحالة الوفـــاء بالـــدين، : ســـندرس فيـــه الوفـــاء بالـــدين، والمطلـــب الثالـــث: والمطلـــب الثـــاني
  .تقادم الدين: والمطلب الرابع
  :j6Xن ��* ا�*�W أو .i:btv اZول�ا�6

من أسباب زوال الـدين أن الـدين قـد ينشـأ مـن عقـد باطـل بصـورة كليـة فـلا يتولـد عنـه 
زام ويبطل عقد الرهن التأميني تبعاً له، أو قد ينشـا فـي عقـد معلـّق علـى شـرط فاسـخ أي الت

ويتحقــق الشــرط ويــزول العقــد بــأثر رجعــي، وعليــه ســنتناول هــذا المطلــب بفــرعين، ســندرس 
  .بطلان سند الدين في الفرع الأول، وزوال الدين بسبب الفسخ في الفرع الثاني

  :بطلان سند الدين: الفرع الأول

ن سـند الـدين إمـا أن يكـون بطلانـا كليـا فيـزول معـه الـدين، وأمـا أن يكـون جزئيـاً بطلا
إذا وقع البطلان في شق منه والشـق الآخـر بقـي صـحيحاً، ولكـل منهمـا حكمـة وسنوضـحه 

  :كالآتي

  : البطلان الكلي لسند الدين: أولا

ول صـادرين يكون  العقد باطلاً كلياً إذا كان في ركنـه خلـل كـأن يكـون الإيجـاب والقبـ
ممّن هـو لـيس أهـلاً للتعاقـد أو بسـبب انعـدام المحـل أو عـدم مشـروعيته أو لعـدم مشـروعية 
الســبب أو لعــدم مراعــاة الشــكلية التــي فرضــها القــانون إذا كــان مــن العقــود الشــكلية، ولهــذه 

  .الأسباب يبطل العقد الذي أنشأ الدين ويبطل تبعاً له الرهن التأميني

وقـد نصـت . من القانون المدني العراقي 137/ضمنتها المادةوأسباب بطلان العقد ت
). العقد الباطل لا ينعقـد ولا يفيـد الحكـم أصـلاً (من القانون المدني العراقي  138/1/المادة 

وإذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضـي 
ـــه مـــن تلقـــاء نفســـها بحســـب أحكـــام المـــادة مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي ولا يـــزول  141/ب

مــن القــانون المــدني المصــري، وذات  141/الــبطلان بالإجــازة وذات الــنص ورد فــي المــادة



 

 

الأســباب التــي تــؤدي إلــى الــبطلان الكلــي للعقــد وردت فــي القواعــد العامــة للقــانون المــدني 
  .)1()المصري

  :البطلان الجزئي لسند الدين: ثانياً 

قد ويكون الشق الآخر صحيحاً، فإذا كان العقد قـابلاً للانقسـام قد يبطل شق من الع
بشقيه الباطل والصحيح والشق الصحيح يبقى صحيحاً دون أن يصله الـبطلان ويعـد عقـداً 

 139/مستقلاً إلا إذا كان العقد ما كان ليتم بغير الشق الباطل وهذا ما نصـت عليـه المـادة
عقـد فـي شـق منـه بـاطلاً فهـذا الشـق وحـده هـو الـذي إذا كـان ال(من القانون المدني العراقي 

يبطـل أمـا البـاقي مـن العقـد فيظـل صــحيحاً باعتبـاره عقـداً مسـتقلاً إلا إذا تبـين أن العقـد مــا 
  .)كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً 

مـن القـانون المـدني  143/والبطلان الجزئي للعقد اخذ به القانون المقارن في المـادة
  .)2(المصري

ذا ضمن الرهن التأميني التزامات مصرفية متنوعة وكان شق مـن هـذه الالتزامـات فإ
باطلاً والآخر صحيحاً فان الرهن التأميني يبقى صحيحاً بالنسبة للالتزامـات الصـحيحة ولا 

  .يضمن الالتزامات التي لحقها البطلان

ما كان ليتم  أما إذا كان الشق الباطل هو محور العقد بالنسبة للمتعاقدين وان العقد
مــن غيــر الشــق الباطــل فــان العقــد الأصــلي يبطــل بالكامــل ويبطــل تبعــاً لــه الــرهن التــأميني 

  .)3(الذي كان ضامناً لهذا العقد

  :زوال الدين بسبب الفسخ: الفرع الثاني

قد يكون العقد الأصلي معلقاً على شرط فاسخ فإذا تحقق الشرط فسخ العقد وانتهت 
العقــد المعلــق (مــن القــانون المــدني العراقــي 289/1/نصــت المــادةالتزامــات الطــرفين، وقــد 

على شرط فاسخ يكون نافذاً غير لازم، فـإذا تحقـق الشـرط فسـخ العقـد وإلـزام الـدائن بـرد مـا 
  .)أخذه فإذا استحال رده وجب الضمان وإذا تخلف الشرط لزم العقد
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مـــات متقابلـــة علـــى وهـــو لا يكـــون إلا فـــي العقـــود الملزمـــة للجـــانبين الـــذي ينشـــأ التزا
عاتق طرفي العقد وإخلال احد الطرفين المتعاقـدين فـي تنفيـذ التزامـه هـو الـذي يبـرر طلـب 

  :وهناك ثلاثة شروط يتوجب توفرها لإمكان طلب الفسخ وكما يأتي. )1(فسخ العقد

إن يكـون العقـد مــن العقـود الملزمــة للجـانبين، أمــا العقـود الملزمــة لجانـب واحــد : أولاً 
  .عليها الفسخ لعدم وجود التزام على عاتق الطرف الآخر فلا ينطبق

أن لا يقوم أحـد المتعاقـدين بتنفيـذ التزامـه، فعـدم التنفيـذ هـو الـذي يبـرر طلـب : ثانياً 
الفســخ، وهنــا يجــب أن يكــون عــدم التنفيــذ ناشــئ عــن خطــأ المــدين لا عــن ســبب أجنبــي لا 

والانفساخ هو فسخ بحكم  )انفساخ(م يدله فيه، فإذا كان لسبب أجنبي لا يدله فيه نكون أما
  .)2(القانون

أن يكون طال الفسـخ مسـتعداً لتنفيـذ التزامـه وقـادراً علـى اعـادة الحـال إلـى مـا : ثالثاً 
  .، فإذا أخل هو بالتزامه فلا يحق له طلب الفسخ)3(كان عليه قبل إبرام العقد

وى فســخ العقــد والــدائن إذا لــم يطلــب التنفيــذ العينــي مــن الطــرف الآخــر واختــار دعــ
فعليــه إعــذار المــدين قبــل رفــع الــدعوى ولــه أن يطلــب التعــويض أن كــان لــه مقتضــى وفقــاً 

من القانون المدني العراقي، أمـا إذا كـان العقـد قـد انتهـى أجلـه فـلا يلـزم 677/لأحكام المادة
، وكــذلك لا ضــرورة لإنــذار المــدين إذا أقــر )4(طالــب الفســخ بتوجيــه إنــذار قبــل رفــع الــدعوى

  .جزه عن التنفيذبع

والفســـخ القضـــائي الـــذي يقـــرره القضـــاء يكـــون للقاضـــي ســـلطة تقديريـــة واســـعة فـــي  
إقراره، وهناك فسخ اتفـاقي يتفـق عليـه الطرفـان المتعاقـدان دون حاجـة إلـى طلـب الحكـم بـه 
من القضاء وإنما يعد العقد مفسـوخاً تلقائيـاً عنـد عـدم الوفـاء بالالتزامـات الناشـئة عـن العقـد 

اجة إلى حكم قضائي إلا انـه لا يعفـي مـن الإعـذار إلا إذا اتفقـا صـراحة علـى عـدم دون ح
وهنــاك صــورة . مــن القــانون المــدني العراقــي 178/ضــرورته وهــذا المضــمون ورد فــي المــادة

                                                 
  .175، ص مصدر سابقوآخرون،  عبد المجيد الحكيم. د )1(
  .وما بعدها 175المصدر نفسه، ص )2(
 .وما بعدها 175، صمصدر سابقعبد المجيد الحكيم وآخرون، . د )3(

إبـــراهيم :نقــلا عـــن. 14/5/1978بتـــاريخ  4/978م/588/إليــه محكمـــة التمييـــز بقرارهــا المـــرقم ذهبـــتوهــذا مـــا  )4(
 .135، ص1988ة التمييز، مركز البحوث القانونية، بغداد، المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكم



 

 

وهـي عقـد يتفـق بـه المتعاقـدان علـى إرجـاع  )الإقالـة(أخرى من صور الفسخ الاتفاقي وهـو 
مــن القــانون المــدني  181/وقــد نصــت المــادة. )1(بــرام العقــدالحالــة إلــى مــا كانــا عليــه قبــل إ

  .)للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده(العراقي 

فــإذا تحقــق الفســخ زال العقــد وتــزول معــه كافــة الالتزامــات التــي كــان مصــدرها ذلــك 
ذلـك  العقد المفسـوخ وينقضـي تبعـاً لـه الـرهن التـأميني الـذي وضـع كضـمان لتنفيـذ التزامـات

  .العقد

وفــي القــانون المقــارن يــزول الالتــزام إذا تحقــق الشــرط الفاســخ كمــا هــو فــي التشــريع 
يترتـب علـى تحقـق الشـرط (مـن القـانون المـدني المصـري 269/1/العراقي وقد نصت المادة

  .)2()الفاسخ زوال الالتزام
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أميني تبعا له، وقد يكون الوفاء قد تحقق إذا انقضى الدين بالوفاء انقضى الرهن الت
بصور أخرى منها الوفاء مع الحلول أو الوفاء بمقابل أو بما يعادل الوفاء، وعليـه سـنبحث 
هذا المطلب بثلاثة فروع في الفرع الأول وفاء المدين بالالتزام، وسنبحث الوفاء مع الحلول 

  .ما يعادل الوفاءفي الفرع الثاني وفي الفرع الثالث انقضاء الالتزام ب

  :وفاء المدين بالالتزام: الفرع الأول

وهـــذا هـــو الســـبب الطبيعـــي لانقضـــاء الالتـــزام وهـــو وفـــاء المـــدين بـــالالتزام ، وحتـــى 
ينقضي الرهن تبعا له يجـب أن يكـون الوفـاء كليـا، لأن الـرهن يبقـى إذا كـان الوفـاء جزئيـا، 

  .بقافمن خصائصه أنه حق غير قابل للتجزئة كما مر شرحه سا

فــإذا امتنــع الــدائن مــن قبــول الوفــاء لأي ســبب كــان ورأى أن مــن مصــلحته رفــض 
الوفاء لسبب أن دينه يفوق ما عرضه المدين أو أن الدين ينتج فوائد، لذا فقد رسـم القـانون 
مســارا للمــدين مــن خلالــه يســتطيع إبــراء ذمتــه مــن الــدين إذا مــا رفضــه الــدائن مــن خــلال 

ريـق الكاتـب العـدل بعـد إعـذار الـدائن ولا يـتم إعـذار الـدائن صيغة العرض والإيداع عـن ط
ـــدائن وبعـــد الانقضـــاء مـــن الإنـــذار ويقـــوم  ـــى ذمـــة ال إلا إذا أودع الشـــيء محـــل الالتـــزام عل
الإيداع مقام الوفاء إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته وقد نظم المشرع العراقي 

                                                 
 .186، صمصدر سابقعبد المجيد الحكيم وآخرون، . د )1(

  . مصدر سابق، تالقانون المدني المصري، انترني )2(



 

 

  .)389-385(عراقي المواد أحكام العرض والإيداع في القانون المدني ال

مــن القـــانون  )339(وذات المضــمون ورد فــي القـــانون المقــارن حيـــث نصــت المـــادة
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يـتم (المدني المصري 

 وفقــا لأحكــام قــانون المرافعــات، أو تــلاه أي إجــراء مماثــل، وذلــك إذا قبلــه الــدائن أو صــدر
  .)1()حكم نهائي بصحته

  .فإذا صح العرض والإيداع بصدور حكم قضائي انقضى تبعا له الرهن التأميني

  :الوفاء مع الحلول: الفرع الثاني

قد يقوم بالوفاء شخص آخر غير المدين فيحـل محـل الـدائن، والحلـول علـى نـوعين 
لقـــانوني ورد علـــى إمـــا أن يكـــون الحلـــول قـــانوني، وإمـــا أن يكـــون الحلـــول اتفـــاقي فـــالحلول ا

مـن القـانون المـدني العراقـي فـي حـين يـتم الحلـول الاتفـاقي  )379(سبيل الحصر في المادة
على أن يحل محله حتى ولـو لـم  )الموفي(باتفاق الدائن الذي استوفى حقه مع غير المدين

يقبـــل المـــدين ، أو أن يتفـــق المـــدين مـــع شـــخص يقرضـــه مـــالا يســـد بـــه ديـــن الـــدائن فيحـــل 
ل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضـاء الـدائن علـى أن يكـون الوفـاء مـع المقرض مح

مــن  )380(الحلــول بورقــة رســمية وفــي وقــت الوفــاء، والحلــول الاتفــاقي نظمتــه أحكــام المــادة
  .القانون المدني العراقي

ومن حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن ويصبح له ما كان للدائن من حـق ومـا يلحقـه 
فله من تأمينات، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه، ولـه مـن الـدفوع مـا كـان من توابع يك

  .من القانون المدني العراقي )381(وهذا الحق ورد في المادة. للدائن

مــن  )329-325(ورد فــي القــانون المقــارن الوفــاء مــع الحلــول فــي نصــوص المــواد
ص القـــانون المـــدني وهـــي تحمـــل ذات المضـــمون فـــي نصـــو . )2(القـــانون المـــدني المصـــري

  .العراقي

  :انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: الفرع الثالث

قــد ينقضــي الــدين لــيس بالوفــاء وهــو عــين مــا التــزم بــه المــدين، ولكنــه ينقضــي بمــا 

                                                 
  .487،صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، . د )1(
  .488المصدر نفسه،ص )2(



 

 

يعادل الوفاء وينقضي تبعا له الرهن ومن صوره الوفاء بمقابـل والتجديـد والإنابـة والمقاصـة 
  :من التوضيح بالآتي واتحاد الذمة وستناولها بشيء

  :الوفاء بمقابل: أولا

إذا قبــل الــدائن فــي اســتيفاء حقــه (مــن القــانون المــدني العراقــي  )399(نصــت المــادة
 )350(وذات المضـمون ورد فـي المـادة. )شيئا آخر غير الشيء المسـتحق قـام مقـام الوفـاء

تأمينـات ومنهـا من القانون المدني المصري، والوفـاء بمقابـل يقضـي الـدين وتنقضـي معـه ال
الرهن التـأميني ، وحيـث يقـوم المـدين بإعطـاء الـدائن شـيئا آخـر غيـر الـذي كـان ملتزمـا بـه 
كأن يقدم سلعا أو بضـائع بـدلا مـن التزامـه الأصـلي الـذي هـو مبلـغ مـن النقـود أو بـالعكس 

  .)1(وعند قبول الدائن بالوفاء بمقابل تبرأ ذمة المدين

بيـــع فيمـــا يتعلـــق بأهليتـــه المتعاقـــدين وضـــمان يســـري علـــى الوفـــاء بمقابـــل أحكـــام ال
الاســتحقاق وضــمان العيــوب الخفيــة مــن حيــث أنــه ينقــل ملكيــة الشــيء الــذي أعطــي فــي 
الــدين، فهــو يســري عليــه أحكــام البيــع كونــه نــاقلا للملكيــة وتســري عليــه أحكــام الوفــاء كونــه 

 )400(لمــادةيقضــي الــدين فأحكامــه مزدوجــة بــين البيــع والوفــاء بحســب مــا جــاء بمضــمون ا
مـــن القـــانون المـــدني  )351(مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي وذات المضـــمون ورد فـــي المـــادة

  .المصري

  :ابةنالتجديد والإ : ثانيا

يجوز للطرفين تجديد الالتزام باتفاقهم على أن يستبدلا الالتزام الأصلي بالتزام جديد 
مــن القــانون  )401(ةيختلــف عنــه فــي محلــه أو فــي مصــدره، ورد هــذا المضــمون فــي المــاد

المــدني العراقــي، وإذا جــدد الالتــزام سَــقَطَ الالتــزام الأصــلي وحــل محلــه هــذا الالتــزام الجديــد 
الذي اتفق عليـه الطرفـان وتسـقط معـه كافـة التأمينـات وسـواء كانـت شخصـية أو عينيـة إلا 

  .إذا اتفقا على تجديدها

الصــورة مــن الوفــاء بالتجديــد ويجــوز تجديــد الالتــزام بتغييــر الــدائن أو المــدين، وهــذه 
تخدم المعاملات بين المصارف وزبائنهم بتغيير الـدائن المـرتهن مـن مصـرف إلـى آخـر أو 
أن يكـــون أحـــد المصـــارف مـــدينا جديـــدا مكـــان زبونـــه المـــدين الأصـــلي ممـــا يخـــدم الائتمـــان 
المصــــرفي ويعطيــــه مرونــــة أكثــــر فــــي المنــــاورة بالتســــهيلات المصــــرفية وتبــــادل الخــــدمات 
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مـن  )358-352(وذات المضمون ورد في القـانون المقـارن فـي المـواد. فية المختلفةالمصر 
  .)1(القانون المدني المصري

أمـــا الإنابـــة فـــي الوفـــاء فإنهـــا تـــتم إذا حصـــل المـــدين علـــى رضـــاء الـــدائن علـــى أن 
شخصا أخذ يلتزم بوفـاء الـدين مكـان المـدين، والأصـل فـي الإنابـة لا يفتـرض فيهـا التجديـد 

 )407-405(وم إلى جانب الالتزام الأول، وقد نظمت الإنابة في الوفـاء المـواد مـنوإنما تق
  .من القانون المدني العراقي

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني  )361-359(وقـــــــد نظمـــــــه القـــــــانون المقـــــــارن فـــــــي المـــــــواد
  .وبذات المضمون الوارد في القانون المدني العراقي.المصري

  :المقاصة: ثالثا

المقاصة، هي إسقاط دين مطلوب (انون المدني العراقي من الق )408(نصت المادة
والمقاصـة إمـا أن ). لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلـوب مـن ذلـك الشـخص لغريمـه

تكون جبرية تحصل بقوة القانون أو اختيارية تحصل بتراضـي الطـرفين المتـداينين ويشـترط 
وة وضـعفا ولا يشـترط ذلـك لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسـا وصـنفا وحلـولا وقـ

  .في المقاصة الاختيارية

المقاصـــة أداة وفـــاء وإحـــدى طـــرق انقضـــاء الالتـــزام ، تـــتلخص فـــي انقضـــاء دينـــين 
متقــــابلين فــــي ذمــــة شخصــــين اجتمعــــت فيهمــــا صــــفة الــــدائن والمــــدين ، والمقاصــــة مقــــررة 

اء لمصــلحة الطــرفين وهــي ليســت مــن النظــام العــام، فلــيس للقاضــي أن يقضــي بهــا مــن تلقــ
نفسه وإنما يجب على ذوي المصلحة التمسك بها،والتمسك بها يصح في أيـة مرحلـة كانـت 
عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ، بل يصح التمسك بها حتى بعد صدور الحكم 

  .)2(النهائي وفي أثناء التنفيذ

  :اتحاد الذمة: رابعا

ن الواحــد إذا اجتمــع فــي فــي الــدي(مــن القــانون المــدني العراقــي  )418(نصــت المــادة
. )شخص واحد صفتا الدائن والمـدين انقضـى الـدين لاتحـاد الذمـة بالقـدر الـذي اتحـدت فيـه

                                                 
  .489،صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، . د )1(
  .327، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري،. د )2(



 

 

  .)1(من القانون المدني المصري )370(وذات النص ورد في المادة

واتحاد الذمة له صورتان، الصـورة الأولـى عنـدما يـرث المـدين الـدائن ويـرث المـدين 
الــدين، والصــورة الثانيــة أن يــرث الــدائن المــدين وتكــون التركــة حــق الــدين فتتحــد الذمــة فــي 

هي المدينة للدائن، ولا تركة إلا بعد سداد الديون، والديون لا تـورث فتبقـى التركـة منفصـلة 
عن مال الدائن حتى تسديد الدين، ثم يرث الدائن ما بقـي مـن التركـة بعـد سـداد الـديون ولا 

  .)2(نيةمجال لاتحاد الذمة في الصورة الثا
   ̂� 
U��i ا �� دون أن      : ا�6 �8ام  �
ء ا!_ ا	$

bX ء
.0�  :J�W ا

الإبراء من : قد يتم انقضاء الالتزام من دون أن يتم الوفاء به في حالات ثلاثة وهي
الــدين الصــادر مــن الــدائن أو إذا أصــبح الوفــاء مســتحيلا أو عنــد مــرور الزمــان المــانع مــن 

بثلاثــة فــروع ســنبحث الإبــراء مــن الــدين فــي  ســماع الــدعوى، وعليــه ســنبحث هــذا المطلــب
  .الفرع الأول واستحالة الوفاء بالدين في الفرع الثاني، وتقادم الدين في الفرع الثالث

  :الإبراء من الدين: الفرع الأول

مـن القـانون  )420(هـذا مـا نصـت عليـه المـادة. )إذا أبرأ الدائن المدين سقط الـدين(
ينقضي الالتزام إذا أبـرأ (من القانون المدني المصري )371(ونصت المادة. المدني العراقي

  .)3()الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ، ويرتد برده

فـالإبراء ينقضـي بـه الالتـزام، وإذا ردّه المـدين يرتــد ويـزول أثـره ويبقـى الـدين موجــودا 
ني، وإذا انقضـــى الالتـــزام بـــالإبراء فـــي ذمـــة المـــدين مـــع بقـــاء تأميناتـــه ومنهـــا الـــرهن التـــأمي

  .فينقضي معه كافة تأميناته ومنها الرهن التأميني

والإبراء يتم بإرادة الدائن وحده لا باتفاق الـدائن والمـدين ولا يشـترط فيـه شـكل معـين 
  .)4(ويسري على الإبراء ما يسري على التبرع ويشترط لصحته أن يكون المبرئ أهلا للتبرع

انوني يتنازل به الدائن عن دينه مختارا من دون مقابل ويقع على والإبراء تصرف ق
                                                 

  .493،صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن احمد الرحمن، . د )1(
  .629،صمصدر سابقمد السنهوري، عبد الرزاق اح. د )2(
  .495،صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، . د: نقلا عن )3(
  .632،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )4(



 

 

عاتق المدين عـبء إثبـات الإبـراء ،ولا يصـح الإبـراء إلا عـن ديـن قـائم ولا يصـح عـن ديـن 
. والقــانون المقــارن.مســتقبلي بــالرغم مــن عــدم وجــود نــص عليــه فــي القــانون المــدني العراقــي

لتـزام موجـود ولطالمـا لـم يوجـد التـزام فـلا يوجـد فالإبراء يحصل على إبراء ذمة المـدين مـن ا
  .محل لهذا الإبراء

  :استحالة الوفاء بالدين: الفرع الثاني

ينقضي الالتزام إذا أثبت المـدين أن الوفـاء أصـبح مسـتحيلا عليـه لسـبب أجنبـي لا (
يقابلــه وبــذات . مــن القــانون المــدني العراقــي )425(هــذا مــا نصــت عليــه المــادة. )يــد لــه فيــه

  .)1(من القانون المدني المصري )373(ص المادةالن

ويترتـــب علـــى اســـتحالة تنفيـــذ الالتـــزام بســـبب أجنبـــي لا يـــد للمـــدين فيـــه أن ينقضـــي 
الالتــزام وينقضــي تبعــا لــه الــرهن التــأميني، وإذا اســتحق المــدين تعويضــا عــن الشــيء الــذي 

طبيعيــة ودفــع هلــك، كــأن يكــون مؤمنــا عليــه أو أن يكــون قــد هلــك بســبب الحــرب أو كارثــة 
تعويضـا للمـدين فيجــب علـى المــدين أن ينقـل للـدائنين المــرتهنين حقـوقهم المقيــدة إلـى مبلــغ 

  .)2(التأمين أو التعويض

  :تقادم الدين: الفرع الثالث

الـدعوى بـالالتزام أيـا كـان سـببه لا (من القانون المدني العراقـي  )429(نصت المادة
شرعي خمس عشرة سنة مع مراعـاة مـا وردت تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر 

  .)فيه أحكام خاصة

ـــه نـــص المـــادة ـــانون المـــدني المصـــري )374(يقابل يتقـــادم الالتـــزام بانقضـــاء (مـــن الق
خمــــس عشــــرة ســــنة فيمــــا عــــدا الحــــالات ورد عنهــــا نــــص خــــاص فــــي القــــانون وفيمــــا عــــدا 

  .)3()الاستثناءات التالية

 )التقـادم المسـقط(مان مـن سـماع الـدعوى الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مرور الز 
هي استقرار المعاملات ، وأن سكوت الدائن عن المطالبة بحقه مدة طويلة فيه قرينة علـى 

                                                 
  .496،صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن، . د )1(
  .497المصدر نفسه ص )2(
  .497،ص مصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن،  )3(



 

 

أنــه اســتوفى حقــه أو أنــه قــد نــزل عنــه للمــدين، وإن لــم يكــن ذلــك فــإن فيــه دلالــة علــى أن 
  .)1(الدائن شخص مهمل فتكون رعاية حق المدين أولى

عة الإسلامية إنه لا يسقط حق امرئ مسلم وإن قـدم، إلا أن فقهـاء القاعدة في الشري
المذهبين الحنفي والمالكي قد ردا عدم سماع الدعوى بعد مرور مدة معينة حـددها بعضـهم 

وفريـق ثالـث بسـتة وثلاثـين عامـا،وفي . بثلاثين عاما، والبعض الآخر بثلاثة وثلاثين عامـا
عامــــا وبــــه أخــــذت مجلــــة الأحكــــام  )15(ليم بـــــعهــــد الدولــــة العثمانيــــة حــــددها الســــلطان ســــ

  .)2(العدلية،وأخذ به المشرع العراقي والمشرع المصري

ويجب أن يتمسـك بالتقـادم مـن لـه مصـلحة فيـه وفـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى 
ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وهو لا يقع بقوة القـانون ولا يحكـم بـه القاضـي مـن 

  .)3(يجوز النزول عن التقادم ويجوز بعد ثبوت الحق فيهتلقاء نفسه، ولا 

ليس كـل الالتزامـات تتقـادم بمضـي خمسـة عشـر عامـا، فهنـاك التزامـات يكـون فيهـا 
التقــادم خمســة ســنوات كــالحقوق الدوريــة المتجــددة كــالأجرة والفوائــد ســواء كانــت قانونيــة أو 

حيث لا تسمع الدعوى علـى المنكـر اتفاقية والرواتب والإيرادات، وهناك تقادم بسنة واحدة، 
لهـا، بعـد تركهـا مـن غيـر عـذر شـرعي سـنة واحـدة، كحقـوق الأطبـاء والصـيادلة والمدرســين 
والمعلمين والمهندسين والخبراء ومن يزاول مهنة حرة وحقوق التجار والصـناع التـي وردوهـا 

قـادم المسـقط وقـد نظـم المشـرع العراقـي أحكـام الت. أشخاص وحقوق العمال والخدم والإجـراء
  .)443-429(في القانون المدني في المواد

ويجب على من يتمسك بالتقادم المسـقط بمـرور سـنة واحـدة أن يحلـف يمينـا توجهـه 
المحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها علـــى أن ذمتـــه غيـــر مشـــغولة بالـــدين وتوجـــه اليمـــين إلـــى ورثـــة 

  .لدينالمدينين أو أوليائهم إن كانوا محجورين بأنهم لا يعلمون بوجود ا

ولكــن إذا حــرر ســند بحــق مــن هـــذه الحقــوق فــلا يتقــادم الحــق إلا بانقضــاء خمـــس 
  .من القانون المدني العراقي )4و431/3(المادة. عشرة سنة

                                                 
، مطبعــة 2عبــد المجيــد الحكــيم، وعبــد البــاقي البكــري ومحمــد طــه شــبر، القــانون المــدني وأحكــام الالتــزام، ج. د )1(

 .310،ص1980رة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،اوز 

  .310المصدر نفسه،ص )2(
  .312المصدر نفسه، ص )3(



 

 

ويبدو أن المشرع رأى أن فرضـية الوفـاء كافيـة فـي الالتزامـات العاديـة والكثيـرة التـي 
بهـا والتـي تتقـادم بسـنة واحـدة لـذا تزخر بها الحيـاة يوميـا ولـم تجـرِ العـادة علـى تحريـر سـند 

أوجــب بهــا اليمــين حتــى تتقــرر هــذه القرينــة، فــإذا رفــض المــدين أن يحلــف بأنــه أدى الــدين 
ألزم بالوفـاء بـالرغم مـن مضـي مـدة السـنة، ويطلـق علـى هـذه اليمـين يمـين الاسـتيثاق وهـي 

  .)1(يمين حاسمة وينبني عليها حسم النزاع

. يــوم الــذي يصــبح فيــه حــق الــدائن مســتحق الاداءويبــدأ ســريان مــدة التقــادم مــن ال
  .)434/1(المادة

فالحق لا يسقط بمرور الزمن فإذا أقر المدعى عليه بالحق أمام الحكمة أخذ بإقراره 
  .من القانون المدني العراقي )440(ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ، المادة

عيا، لـذا يصـح إبـداؤه فـي والتمسك بالتقـادم لا يعـد دفعـا شـكليا، بـل هـو دفعـا موضـو 
  .)2(أية مرحلة تكون عليها الدعوى

فــإذا تمســك المــدعى عليــه بالتقــادم وردّت المحكمــة دعــوى المــدعي للتقــادم المســقط 
سـقط الــدين بــأثر رجعـي أي مــن وقــت سـريان مــدة التقــادم ولـيس مــن وقــت تمـام مــدة التقــدم 

نون المـدني العراقـي لوجـب علـى مـن القـا )441(ولولا هذا الأثر الرجعي الذي ذكرته المـادة
  .)3(المدين دفع فوائد لسنوات بين مدة بدء سريان التقادم إلى وقت تمامه

أمــا القــانون المقــارن فإنــه وعلــى عكــس مــا ســار عليــه المشــرع العراقــي فإنــه أســقط 
ــ يتقــادم 1(مــن القــانون المــدني المصــر )376(الحــق بالتقــادم المســقط، كمــا ورد فــي المــادة ـ

  .)4()...كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين بخمس سنوات

وعليـــه حتـــى ولـــو أقـــر المـــدعى عليـــه المـــدين بالـــدين أمـــام القضـــاء وبعـــد أن تمســـك 
بالتقادم وإن الدين باقٍ في ذمته فإن إقراره هذا لا يلزمه بالدين ولا يحكم بـه القاضـي إذ أن 

الحال في التشريع العراقي،  الدين قد سقط، والتقادم لا يقتصر على إسقاط الدعوى كما هو

                                                 
 .315،صمصدر سابقالالتزام، عبد المجيد الحكيم وآخرون، القانون المدني وأحكام . د )1(

  .323المصدر نفسه،ص )2(
 .323المصدر نفسه،ص )3(

  .635،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )4(



 

 

ومتـــى ســـقط الـــدين ســـقطت معـــه توابعـــه ومنهـــا الـــرهن . )1(بـــل يســـقط الحـــق والـــدعوى معـــا
  .التأميني

                                                 
  .91،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . ، د635المصدر نفسه،ص )1(
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ينقضــي الــرهن التــأميني بصــفة أصــلية فينقضــي وحــده بصــفة مســتقلة مــن دون أن 
تتعلق بذات الرهن ويترتب عليـه زوالـه ويبقـى للـدائن ينقضي الالتزام المضمون به لأسباب 

المــرتهن بعــد زوال الــرهن حقــه الشخصــي كــدائن عــادي كســائر الــدائنين، وســنبحث أســباب 
انقضـــاء الـــرهن التـــأميني مـــن دون أن ينقضـــي الـــدين بأربعـــة مطالـــب ،ســـنبحث تطهيـــر أو 

علني في المطلب الثـاني، تحرير العقار في المطلب الأول ، وبيع العقار المرهون بالمزاد ال
وهــلاك العقــار المرهــون فــي المطلــب الثالــث، ونــزول الــدائن المــرتهن عــن حــق الــرهن فــي 

  .المطلب الرابع

ر ا��ه0ن )~�z<6�)�W : ا�i�6 اZول$
�  :ا

تطهير العقـار المرهـون كمـا سـماه المشـرع المصـري أو تحريـر العقـار المرهـون كمـا 
بـــه الـــرهن التــأميني نتيجـــة إتبـــاع إجـــراءات تطهيـــر العقـــار يســميه المشـــرع العراقي،ينقضـــي 

المرهون رهنا تأمينيا وبه ينتهي الرهن التأميني ولو استوفى الـدائن المـرتهن جـزءا مـن حقـه 
  . )1(أو لم يستوفِ منه شيئا

يبقـى للحـائز حـق تحريـر (من القانون المـدني العراقـي  )1308/1(وقد نصت المادة
  .)ينيا إلى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهنالعقار المرهون رهنا تأم

من القانون المـدني العراقـي علـى انقضـاء الـرهن التـأميني إذا )1312(ونصت المادة
إذا تمــت إجــراءات التحريــر ســواء باســتقرار ملكيــة الحــائز أو برســو (تمــت إجــراءات التحريــر

تـى لـو فسـخت ملكيـة المزايدة على غيره،فإن الحقوق المسجلة على العقـار تقضـي نهائيـا ح
  .)لأي سبب من الأسباب زالحائ

ــ يجـوز للحـائز إذا سـجل 1(مـن القـانون المـدني المصـري )1064(وقد نصت المـادة
  .سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند

ـ وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى 2
المــدين أو الإنــذار إلــى هــذا الحــائز، ويبقــى هــذا الحــق قائمــا إلــى يــوم إيــداع قائمــة شــروط 

                                                 
  .92،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . ، د190،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(



 

 

  .)1()البيع

مـن القــانون الأخيـر علــى انقضـاء الــرهن الرسـمي نهائيــا إذا  )1083(ونصـت المــادة
إذا (تمت إجراءات التطهير، وهي ذات المعنى والنتيجة الواردة في القانون المدني العراقـي 

ت التطهيـــر انقضـــى حـــق الـــرهن الرســـمي نهائيـــا،ولو زالـــت لأي ســـبب ملكيـــة تمـــت إجـــراءا
  .)2()الحائز الذي طهر العقار

وإجــراءات تحريــر العقــار المرهــون رهنــا تأمينيــا يقــوم بهــا الحــائز مــن خــلال توجيــه 
إعلانــات للـــدائنين المــرتهنين المســـجلة حقـــوقهم قبــل تســـجيل ســـند ملكيتــه وتشـــمل البيانـــات 

  :الآتية

صــته مــن ســند ملكيــة الحــائز تقتصــر علــى بيــان نــوع التصــرف وتاريخــه أ ـ خلا(
وتحديــد العقــار تحديــدا دقيقــا وتعيــين مالكــه الســابق، وإذا كــان التصــرف بيعــا يــذكر أيضــا 

  .الثمن وملحقاته

ب ـ بيــان الحقــوق التــي تــم تســجيلها علــى العقــار قبــل تســجيل ســند الحــائز وتــاريخ 
  .تسجيلها ومقدار وأسماء الدائنين

  .)3()...ج ـ المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار

وعليه أن يذكر فـي الإعـلان نفسـه أنـه مسـتعد أن يـوفي الـديون المسـجلة إلـى القـدر 
الذي قوّم به العقار وفي مدى ثلاثـين يومـا مـن تبليـغ آخـر إعـلان يجـوز لكـل دائـن مـرتهن 

ب تحريــره، ويكــون الطلــب ولكــل كفيــل للحــق الموثــق بــالرهن أن يطلــب بيــع العقــار المطلــو 
بإعلان يوجـه إلـى الحـائز وإلـى المالـك السـابق،ويجب علـى طالـب بيـع العقـار المرهـون أن 

  .)4(يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة

للعقــار  زولا يجــوز أن ترســو المزايــدة علــى العقــار بأقــل مــن الــثمن الــذي قوّمــه الحــائ
ويلتــزم مــن .علان الــذي وجهــه للــدائنين المــرتهنين مضــافا إليــه نصــف العشــرالمرهــون بــالإ

                                                 
  .مصدر سابقالقانون المدني المصري، انترنيت،  )1(
  .500،صمصدر سابقمحمد رشيد عبد الرحمن، . د )2(
  .من القانون المدني العراقي )1308(المادة  )3(
 .من القانون المدني العراقي )1039(المادة )4(



 

 

ترسو عليه المزايدة بأن يـرد إلـى الحـائز الـذي نزعـت ملكيتـه المصـروفات  التـي انفقهـا فـي 
سند ملكيته ومصروفات الإعلانات ومصـروفات إجـراءات التحريـر إلـى جانـب الـثمن الـذي 

  . )1(رست به المزايدة

أحــد الــدائنين أو الكفــلاء للحــق الموثــق فــي الميعــاد المحــدد أو طلــب وإذا لــم يطلــب 
البيع ولكن لم يعرض في المزايدة ثمن أعلـى بقـدر نصـف العشـر مـن المبلـغ الـذي عرضـه 
الحــائز اســتقرت ملكيــة العقــار نهائيــا لهــذا الحــائز إذا هــو أودع المبلــغ الــذي قــوّم بــه العقــار 

  .)2(صندوق المحكمة

التحريــر ســواء باســتقرار ملكيــة الحــائز أو برســو المزايــدة علــى فــإذا تمــت إجــراءات 
غيره فـإن الرهـون المسـجلة علـى العقـار تنقضـي نهائيـا حتـى لـو بقيـت رهـون لـم تـدفع لعـدم 
ــم تــدفع قــد  كفايــة الــثمن الــذي قوّمــه الحــائز أو الــذي رســا بــه المــزاد وتكــون الرهــون التــي ل

ينقضـي بهـا الـرهن بصـفة أصـلية إذا لـم انقضت من دون أن تنقضي الديون وهذه الصـورة 
يستوفِ الدائن المرتهن حقه لعدم كفاية الثمن لتأخر مرتبتـه، ويكـون الـرهن قـد انقضـى مـن 

  .)3(دون أن ينقضي الدين، وانقضائه هنا ليس تبعا للدين وإنما بصفة مستقلة عنه
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يني بصـــفة أصـــلية بـــالبيع الجبـــري بـــالمزاد العلنـــي وقـــد نصـــت ينقضـــي الـــرهن التـــأم
واذا بيـــع العقـــار المرهـــون بالمزايـــدة العلنيـــة (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي  1316/2/المـــادة

ســـواء كـــان ذلـــك فـــي مواجهـــة الـــراهن أو الحـــائز فـــان الحقـــوق المســـجّلة علـــى هـــذا العقـــار 
  .)....وق المحكمةتنقضي بإيداع الثمن الذي رست به المزايدة في صند

وهنـا . )4(مـن القـانون المـدني المصـري، وبـذات المضـمون 1084/يقابله نص المادة
افترض القانون اتخاذ اجراءات البيع الجبري للعقار المرهون في مواجهة مالـك العقـار وهـو 
الراهن أو في مواجهة الحائز وهو الذي انتقلت إليه ملكية العقار المرهون وتم تسجيل سـند 

يته في دائرة التسجيل العقار مثقله بحق الرهن، فإذا قام الحائز بإجراءات تحرير العقار ملك
                                                 

  .من القانون المدني العراقي )1310(المادة )1(
  .ون المدني العراقيمن القان )1311(المادة )2(
 .638،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(

  .190، ص مصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )4(



 

 

وعرض على الدائنين المرتهنين المقيدة حقـوقهم قبـل تسـجيل سـند ملكيتـه مـا قـدّره مـن ثمـن 
للعقار ورفض الدائنون المرتهنون ما عرضه الحائز وباعوا العقـار جبـراً فـي المـزاد العلنـي، 

تم البيع الجبري في مواجهة الحائز كونه أصبح هو المالك للعقار المرهون، فإذا عند ذلك ي
رسا المزاد على أحد فإن حق الرهن التأميني ينقضي بإيداع الثمن الذي رسا بـه المـزاد فـي 
صندوق المحكمة، فالدائن المرتهن الذي لم يستوفي كامل حقه فـي البيـع الجبـري أن يرجـع 

ه كــدائناً عاديــاً كســائر الــدائنين العــاديين للمــدين، لأن حــق الــرهن علــى المــدين بمــا تبقــى لــ
ينقضي بالرغم من عدم انقضاء الدين، وحتى الدائن المرتهن المتأخر في المرتبة والذي لم 
يحصــل علــى أي مبلــغ مــن ثمــن بيــع العقــار المرهــون بيعــاً جبريــاً بــالمزاد العلنــي فــإن حــق 

المــدين بدينــه الــذي كــان مضــموناً بــالرهن كــدائناً الــرهن ينقضــي بالنســبة لــه، ويرجــع علــى 
  .)1(عادياً، فينقضي رهنه مستقلاً عن الدين ويبقى الدين شخصياً 

ويحصل مثل هذا الافتراض إذا كـان الـدائن المـرتهن متـأخراً فـي المرتبـة كـأن يكـون 
غطية كافة وكان قد قدّر أن ثمن العقار يكفي لت. الخ.... رهنه من الدرجة الثانية أو الثالثة

الــديون المضـــمونة بـــالرهن وحقيقـــة الأمـــر انـــه لا يكفــي، ويحصـــل هـــذا غالبـــاً مـــع الـــدائنون 
المرتهنين من المصارف، فانها تمنح الائتمان استناداً إلى تقدير لجنة الكشف على العقـار 
والتي تقّيم العقار بثمن مرتفع عن قيمته الحقيقية فـي السـوق لأسـباب قـد تتعلـق بفسـاد هـذه 

لجنــة وبنــاءً علــى تقــدير تلــك اللجنــة المصــرفية يرتضــي المصــرف الــدائن لنفســه أن يكــون ال
أو أن يكــون العقــار المرهــون قــد هــبط ثمنــه بعــد إيقــاع حــق الــرهن . مرتهنــاً بــدرجات متــأخرة

  .)2(فأصبح لا يكفي للوفاء بحقوق جميع الدائنين المرتهنين
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عقــار المرهــون بــان تنــزع ملكيتــه للمنفعــة العامــة، عنــد ذاك ينتهــي الــرهن قــد يهلــك ال
التــأميني لــزوال محلــة وينقضــي بصــفة أصــلية ولــيس تبعيــة تبعــاً للــدين المضــمون لأن هــذا 

  .)3(الدين يبقى ديناً شخصياً على الرغم من زوال الرهن

حـق المنفعـة، أو قد يكون الرهن التأميني قد تقرر ليس على رقبة العقـار، بـل علـى 

                                                 
  .642، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )1(
  .والصفحة نفسها، المصدر نفسه )2(
  .652ص مصدر سابق،عبد الرزاق احمد السنهوري، . د)3(



 

 

وحـــق المنفعـــة هـــو حـــق عينـــي يتفـــرّع مـــن حـــق الملكيـــة وهـــو يجـــرد المالـــك مـــن ســـلطتي 
  .)1(الاستعمال والاستغلال لتكون لشخص آخر هو المنتفع، أما الرقبة فيحتفظ بها المالك

  .)2(وحق المنفعة ينتهي ضمناً بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعّين

لمنفعـة رهنـاً تأمينيـاً وقـد وافـاه الأجـل فـان الـرهن التـأميني فإذا ما رهـن المنتفـع حـق ا
  .ينتهي لزوال محله وينقضي بصفة أصلية

أمــا إذا كــان هــلاك العقــار المرهــون جزئيــاً بقــي الــرهن اســتناداً إلــى مبــدأ عــدم تجزئــة 
، كما في حالة هلال البناء المقام على الأرض وكان الـرهن يشـمل الأرض والبنـاء )3(الرهن
  .فيبقى الرهن التأميني مضموناً بالأرض التي كان البناء مشيداً عليهامعاً 

إذا كــان الهــلاك أو التلــف بخطــأ الــراهن كــان الــدائن المــرتهن مخيّــراً بــين أن يطلــب 
  .)4(تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً 

ن بــلا أمــا إذا كــان الهــلاك أو التعيّــب قضــاءً وقــدراً فــإذا لــم يقبــل المــرتهن بقــاء الــدي
تــأمين يكـــون المـــدين مخيّــراً بـــين أن يقـــدم تأمينــاً كافيـــاً أو أن يـــوفي الــدين فـــوراً قبـــل حلـــول 

  .)5(الأجل

وينتقــل الــرهن إلــى مــا يحــل محــل العقــار المرهــون مــن تعــويض أو مبلــغ التــأمين أو 
 الثمن الذي يـتم تقريـره مقابـل اسـتملاك العقـار المرهـون ونـزع ملكيتـه للمنفعـة العامـة فينتقـل

  .)6(الرهن بمرتبته إلى المبلغ الذي حلّ محل العقار المرهون حلولاً عينياً 
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يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التأميني بارادته المنفردة مع بقاء الدين، 

                                                 
. ، مطبعـة وزارة التعلــيم العـالي والبحــث العلمــي1ن طـه ومحمــد طـه البشــير، الحقـوق العينيــة، جغنـي حســو . د )1(

  .300ت، ص.بغداد، د
  .من القانون المدني العراقي 1257/المادة  )2(
 .189، صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )3(

  .القانون المدني المصري من 1048/من القانون المدني العراقي يقابله نص المادة 1297/2/المادة )4(
  .من القانون المدني المصري 1048/2/من القانون المدني العراقي يقابله نص المادة  1297/1/المادة )5(
 .653، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )6(



 

 

 1318/نصـت المـادةوقـد . وهنا ينقضي الرهن بصفة أصلية مسـتقلاً عـن الـدين المضـمون
ــدائن المــرتهن عــن حــق الــرهن التــأميني دون (مــن القــانون المــدني العراقــي  يصــح تنــازل ال

  .)الدين

مــــن  1507/ولا يوجــــد مــــا يقابلهــــا فــــي القــــانون المقــــارن، وكــــان يوجــــد نــــص المــــادة
يصح تنـازل الـدائن المـرتهن عـن حـق  الـرهن (المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري 

إلا أن لجنـة المراجعـة حذفتـه دون أن تبـيّن سـبب الحـذف،  )....احة أو ضـمناً الرسمي صر 
والظاهر أن الحذف كان لأن حكم النص يستفاد تطبيقه من القواعد العامـة دون نـص لأن 

وقـد جــاء فـي المــذكرة الايضـاحية للمشــروع . النـزول عـن حــق الـرهن لــيس مـن النظــام العـام
الـرهن، بطريقـة اصـلية ايضـاً، بالتنـازل عنـه  ينقضـي حـق(التمهيدي بخصوص هذا النص 

  .)1()ممّن تكون له أهلية التنازل عن الدين نفسه

والتنازل عن الرهن التأميني هو تصرف قانوني يتم بارادة منفردة صادرة مـن الـدائن 
المـــرتهن ويصـــح التنـــازل ويـــتم دون حاجـــة إلـــى قبـــول الـــراهن، ويشـــترط لصـــحة التنـــازل أن 

ن متمتعـاً بأهليـة الإبـراء مـن الـدين، إذ أن التنـازل عـن حـق الـرهن رغـم يكون الـدائن المـرته
انه لا ينسحب على الـدين الـذي كـان مضـموناً بـالرهن فانـه يبقـى موجـوداً إلا انـه قـد يـؤدي 

  .)2(هذا التنازل إلى عدم إمكانية استيفائه

لغـاً سـن وأهلية الإبراء من الـدين هـو أهليـة التبـرع يجـب أن يكـون الـدائن المـرتهن با
الرشــد غيــر محجــور عليــه لســفه أو غفلــة، والــدائن المــرتهن هــو وحــده الــذي يملــك التنــازل 
علــى الــرهن ولا يجــوز للوصــي علــى القاصــر أو الــولي أو القــيم أن يتنــازل عــن الــرهن ولــو 
كــــان التنــــازل بـــــأذن المحكمــــة، لأنّ التنـــــازل عــــن الـــــرهن مــــن التصـــــرفات الضــــارة ضـــــرراً 

  .)3(محضاً 

ازل الــدائن المــرتهن عــن الــرهن بمقابــل فيجــب فــي هــذه الحالــة أن تكــون وإذا كــان تنــ
الأهليـة اللازمـة هـي أهليـة التصـرف فـي الحــق لا أهليـة التبـرع، فالتصـرف بمقابـل هـو مــن 
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإذا أجراها الشخص المميز والذي لم يبلغ سـن الرشـد 

                                                 
    .643، صالمصدر نفسه )1(
  .412، ص1968اهرة، احمد سلامة، دروس في التأمينات المدنية، دار النهضة ، الق. د )2(
  .513، صمصدر سابقمحمد شريف عبد الرحمن، . د )3(



 

 

  .)1(فتنعقد موقوفة على أجازة الولي

أمـــا إذا كـــان الـــدائن المـــرتهن مصـــرفاً وأراد التنـــازل عـــن الـــرهن التـــأميني ويـــتم ذلـــك 
عندما يستوفي المصـرف حقوقـه مـن المـدين أو أن يضـمن المصـرف حقوقـه بضـمان آخـر 
أو أن مديونية المدين انخفضت وطلب من المصرف الـدائن فـك بعـض العقـارات المرهونـة 

أو أكثر أو انه قدم عقاراً ليتم رهنه بديلاً عن العقار وإبقاء الرهن التأميني على عقار واحد 
المرهون، وإذا ما طلب المصرف الدائن من دائرة التسجيل العقاري فك الرهن التأميني عن 
عقار معّين أو انه تنازل عن الرهن التأميني فإن الرهن التأميني ينقضي بصـفة أصـلية ولا 

، ويـتم ذلـك بـإرادة المصـرف الـدائن المنفـردة، علاقة هنا بين إنهاء الـرهن والـدين المضـمون
فانقضــاء الــرهن لــيس عقــداً بــين الــدائن المــرتهن والــراهن وإنمــا يــتم بنــاءً علــى رغبــة وطلــب 

  .المرتهن وحده

ويلاحظ أن البعض من المصارف عنـدما يفـاتح دائـرة التسـجيل العقـاري بفـك الـرهن 
فــك الــرهن ينفــذ فــوراً لأنــه يــتم  عـن عقــار معّــين ووضــع أشــارة الــرهن علــى عقــار آخــر، فــان

بــإرادة منفــردة وان وضــع إشــارة الــرهن علــى العقــار الآخــر لا يــتم إلا بتوقيــع وإقــرار الــراهن 
والمرتهن حتى وان كان العقارين مملوكين لشخص واحـد، ولـذلك علـى المصـرف أن يضـع 

طلـوب وضـع شرط بعدم فك الرهن إلا بعد أن يصـبح الـرهن التـأميني نافـذاً علـى العقـار الم
  .إشارة الرهن عليه بعد توقيع الطرفين الراهن والمرتهن

  

                                                 
  .من القانون المدني العراقي 97/المادة )1(
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الــرهن الحيــازي هــو أول صــورة للــرهن عرفهــا الإنســان ويــرد علــى العقــار والمنقــول، 
نبحث هـذا سـويأتي في الأهميـة بعـد الـرهن التـأميني لمـا يتمتـع مـن خصـائص ومميـزات، و 

  :هي فصول بثلاثةالباب 

  .مفهوم الرهن الحيازي وأهميته للمصارف: الفصل الأول

  .وطرائق انقضائه آثار الرهن الحيازي: الفصل الثاني

  .مخاطر الائتمان المصرفي: الفصل الثالث



 

 

  

  

  

  ا��F' اZول

 b�4cزي وأ
4aه� ا���F>0م ا

رف����  

  

يقــدم نظــام الـــرهن الحيــازي للمصــارف خـــدمات متنوعــة، ولــه أهميـــة كبيــرة، والصـــفة 
المميزة له على سائر العقود العينية هي انتقال الحيازة، لذا سـندرس هـذا الفصـل بمبحثـين 

  :هما

  .تعريف الرهن الحيازي وأهميته للمصارف: المبحث الأول

  .إنشاء الرهن الحيازي: المبحث الثاني



 

 

  لا�)f^ اZو
 b�4cزي وأ
4aه� ا��
X VW�
��ا


رف����  

سوف نقسم دراستنا في هذا المبحث على ثلاثة مطالب ، المطلب الأول إلى تعريف 
الرهن الحيازي ، والمطلب الثاني سندرس فيه خصائص الرهن الحيازي ، والمطلب الثالث 

  .للمصارفسندرس أهمية الرهن الحيازي 

زي�
�VW ا��ه� ا4a: ا�i�6 اZول:  

لسـنة  )40(من القانون المـدني العراقـي رقـم )1321(عرّفه المشرع العراقي في المادة
عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن أو في يد عدل  ،الرهن الحيازي(م1951

بدين يمكن للمرتهن استيفائه منه كـلا، أو بعضـا، مقـدما علـى الـدائنين العـاديين والـدائنين 
  .)المرتبة في أي يد كان هذا المال التالين له في

مـــن القـــانون نفســـه فإنهـــا اشـــترطت أن يقـــبض المـــرتهن المرهـــون  )1322(أمـــا المـــادة
ـــ 1(وبتحقــق هــذا الشــرط يــتم الــرهن الحيــازي ويكــون لازمــا علــى الــراهن، التــي نصــت علــى

ا وعلـى هـذ. )يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن أن يقبض المرتهن المرهون
الشرط فإن عقد الرهن الحيازي ينعقد صحيحا بالإيجـاب والقبـول بـين الـراهن والمـرتهن إلا 
أنه لا يكون نافذا فيما بينهم إلا بقبض المرتهن المرهون، ولا يحق للمرتهن مطالبة الراهن 
بتســليم الشــيء المرهــون؛ لأن عقــد الــرهن الحيــازي لا يكــون لازمــا بالنســبة إلــى الــراهن إلا 

ويســتطيع الأخيــر العــدول عــن عقــد الــرهن الحيــازي بعــد توقيــع العقــد بينــه وبــين بــالقبض 
  .المرتهن بعدم تسليم الشيء المرهون

 )43(أما إذا كان محل الرهن الحيازي عقارا فإن قانون التسجيل العقاري العراقي رقم
اشترط شرطا آخر فضلا عن شرط قبض العقـار المرهـون وهـو التسـجيل فـي  1971لسنة 
 والمــرتهن ل العقــاري، ولا يســجل الــرهن الحيــازي الواقــع علــى عقــار إلا بــإقرار الــراهنالســج

مـن  )352/2(أمام الموظف المختص في دائـرة التسـجيل العقـاري، جـاء ذلـك بـنص المـادة
ـــانون الأخيـــر ـــى العقـــار إلا بالتســـجيل فـــي الســـجل (الق ـــازي الـــوارد عل ـــد الـــرهن الحي لا ينعق

  .)العقاري

الــرهن (علــى أن  )1096(صــري فــي القــانون المــدني بــنص المــادةوعرّفــه المشــرع الم
الحيازي عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى 



 

 

أجنبــي يعينــه المتعاقــدان، شــيئا يترتــب عليــه للــدائن حقــا عينيــا يخولــه حــبس الشــيء لحــين 
لـدائنين التـالين فـي المرتبـة فـي اقتضـاء حقـه استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين وا

  .)1()من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

أن تعريــف المشــرع العراقــي والمشــرع المصــري قــد عــدّ الــرهن الحيــازي مــن  ويلاحــظ
التأمينات الاتفاقية التي تنشأ عن طريق العقد حصرا، إلا أن المشـرع المصـري عـدّ الـرهن 

المرهون فيه التزامـا فـي ذمـة الـراهن ولـيس ركنـا فـي العقـد، الحيازي عقدا رضائيا، وتسليم 
ويســتطيع المــرتهن مطالبــة الــراهن بتســليم الشــيء المرهــون وإلزامــه بــه، فحــق الــرهن ينشــأ 

  .)2(بمجرد الاتفاق ويكون ساريا في حق المتعاقدين الراهن والمرتهن

لمرهـون مـن قبـل إلا أنه لا يكون نافذا في حق الغيـر إلا بالحيـازة أي قـبض الشـيء ا
مـن القـانون  )1109(الدائن المرتهن أو شخص آخر يتفقان عليـه، جـاء ذلـك بـنص المـادة

يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشـيء المرهـون فـي يـد الـدائن (المدني المصري
  .)3()أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان

قال الحيـازة يشـترط أن يقيّـد أما إذا ورد الرهن الحيازي على عقار فإنه فضلا عن انت
مــن  )1114(فــي الشــهر العقــاري حتــى يكــون نافــذا فــي حــق الغيــر، جــاء ذلــك فــي المــادة

  .)4(من قانون الشهر العقاري المصري )12(القانون المدني المصري والمادة

فالمشرع المصري لا يعد الرهن الحيازي عقد عيني لا يتم إلا بالتسـليم، بـل هـو عقـد 
  .)5(م أو الحيازة يعد واحدا من آثاره ليكون نافذا في حق الغيررضائي والتسلي

أما المشرع العراقي فعلى الرغم من مبارحته دائرة العقود العينية التي يعد القبض أو 
الحيازة ركنا في العقد لا يقوم العقـد ولا ينعقـد إلا بالتسـليم، بحسـب مـا جـاء بتعريفـه للـرهن 

رة آنفا، إلا أنه لا يمكن القول بأنه من العقود الرضائية المذكو  )1321(الحيازي في المادة
مــن  )1322( والتســليم فيــه مجــرد التــزام فــي ذمــة الــراهن ، فالشــرط الــذي وضــعته المــادة

                                                 
  .213،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
  .110، صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . د )2(
  .844،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(
  .193،صابقمصدر سوجدي شفيق،  )4(
  .192المصدر نفسه،ص )5(



 

 

القانون المدني العراقي المذكورة آنفا ليكون الرهن الحيازي تاما ولازما على الراهن أن يـتم 
رة العقود الرضائية التي تنعقد بالإيجاب والقبول التسليم للشيء المرهون قد أخرجته من دائ

  .من دون التسليم والتسليم مجرد التزام في ذمة الراهن لا ركن في العقد

ويبــدو أن عقــد الــرهن الحيــازي عنــد المشــرع العراقــي قــد توســط المســافة بــين العقــود 
  .العينية والعقود الرضائية

لحداثــة والتطــور ويقتــبس تعريــف المشــرع العراقــي أن يتقــدم أكثــر نحــو ا علــى وكــان
  .)1(الرهن الحيازي من القانون المدني المصري الذي أشاد برقيّه
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الرهن الحيازي حق عينـي يمـنح صـاحبه سـلطة مباشـرة علـى الشـيء المرهـون يخولـه 
العاديين والدائنين حبس المرهون وأن يستوفي حقه من ثمنه بالأفضلية على سائر الدائنين 

التالين له في المرتبة، وهو من عقود الضمان الذي يأتي بعد الرهن التأميني فـي التعامـل 
  :به كوسيلة ضمان لما يتمتع به من خصائص مهمة نتناولها فيما يأتي

الــرهن الحيــازي لا ينشــأ إلا عــن عقــد يــتم بــإرادة المتعاقــدين الــراهن والمــرتهن ، : أولا
هن هــو المــدين أو شــخص آخــر يقــدّم منقــولا أو عقــارا ضــمانا لــدين غيــره وســواء كــان الــرا

  .ويسمى كفيلا عينيا

فهو لا ينشأ لا بحكم القانون ولا بحكم قضائي، وإنما تكون إرادة المتعاقدين حرة في 
  .إنشائه

نعقد بمجرد الإيجاب والقبول، وتسليم يوهو من العقود الرضائية في القانون المصري 
في ذمة الراهن وأثر من آثار العقد وليس ركنـا لانعقـاده،  التزامون ما هو إلا الشيء المره

  .)2(ويكون نافذا في حق المتعاقدين حتى قبل التسليم

 طاً أما في القانون المدني العراقي فإن التسليم ليس أثرا من آثار العقـد وإنمـا هـو شـر 
  .لتمامه ولزومه على الرهن

مــات متبادلـة فـي ذمـة الــراهن اللجـانبين، إذ يولـد التز  ملـزم دالـرهن الحيـازي عقــ: ثانيـا
                                                 

مــن الأســباب الموجبــة للائحــة القــانون المــدني العراقــي أن القــانون المــدني المصــري فــي جملتــه  )10(ورد فــي بنــد )1(
 .صفوة مختارة من القواعد التي استقرت في أرقى التقنينات الغربية

  .305،صمصدر سابقأنور العمروسي،  )2(



 

 

بضــمان ســلامة الــرهن، وفــي القــانون المصــري يلتــزم بتســليم العــين المرهــون عقــارا كــان أم 
، والتزامــات فــي ذمــة )عــدلا(منقــولا إلــى المــرتهن أو إلــى شــخص آخــر يتفقــان عليــه يســمى

  .)1(المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره وإدارته

ــا إنــه يــرد علــى العقــار والمنقــول الــذي يصــح التعامــل فيــه ويمكــن بيعــه بــالمزاد : ثالث
  .)2(العلني

أصلي،  لالتزامإنه من العقود التبعية الذي لا ينشأ مستقلاً بذاته، إنما هو تابع : رابعاً 
  .)3(يرتبط به من حيث وجوده وصحته وبطلانه وانقضائه

يء المرهـــون إلـــى المـــرتهن، لـــذا ســـمّي بـــالرهن يفتـــرض فيـــه نقــل حيـــازة الشـــ: خامســـاً 
الحيازي، ليكون وسيلة فعّالة للدائن يطمئن بالحيازة في حصوله على حقه خاصةً إذا كان 

الغيــر بحصــول الــرهن الحيــازي والاحتجــاج علــيهم  ولإعــلامالشــيء المرهــون مــن المنقــولات 
  .)4(كدائن مرتهن بما له من حقوق قبل المدين

مــن  1332/1/حيــازي عقــد غيــر قابــل للتجزئــة، وقــد نصــت المــادةالــرهن ال: سادســاً 
 الــدينكــل جــزء مــن المرهــون ضــامن لكــل الــدين وكــل جــزء مــن (القــانون المــدني العراقــي 

  ).مضمون بكل المرهون

مـــن  1041/والمـــادة 1098/وذات المضـــمون ورد فـــي القـــانون المصـــري فـــي المـــادة
  .)5(القانون المدني المصري

الحيازي من طبيعة الـرهن وخصائصـه لا مـن مسـتلزماته، فيجـوز وعدم تجزئة الرهن 
للــراهن والمــرتهن الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك كــأن يتفقــان إذا قضــى الــراهن جــزء مــن الــدين 

  .)6(يقوم المرتهن بتسليم الراهن بعض من المرهون

يخوّل الرهن الحيازي للدائن المرتهن حق حـبس الشـيء المرهـون منقـولاً كـان : سابعاً 
                                                 

  .115، صمصدر سابقمن، فايز احمد عبد الرح. د )1(
  .من القانون المدني العراقي 1328/المادة )2(
  .16، صمصدر سابقمحمود عبد الرحيم الديب، . د )3(
  .342، صمصدر سابقرضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري، . د )4(
  .744، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )5(
  .745، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )6(



 

 

  .)1(قاراً حتى يستوفي الدائن حقهأم ع

إنه حق عيني، يعطي للـدائن المـرتهن حـق التقـدم والتتبـع، فيسـتوفي حقـه مـن : ثامناً 
ثمن الشيء المرهون متقدماً على سائر الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في 

  .)2(المرتبة، وله حق تتبع الشيء المرهون في أي يد يكون والتنفيذ عليه
^�
U�
رف: ا�i�6 ا����4
زي aه� ا��  :أ4c� ا

الرهن الحيازي هو أقدم صورة للرهن تعامل بها الانسان بحيازته للشيء دون تملكه، 
ويعد أحد الضمانات العينية المعتمد عليها لخدمة الائتمان المصرفي بعد الرهن التأميني، 

  :وندرج أدناه أهميته للمصارف

هن الحيـــازي للمصـــارف خـــدمات واســـعة، فهـــو وســـيلة ضـــمان ً◌ يقـــدم نظـــام الـــر :أولا
متنوعــة، ومحـــل الـــرهن يشــمل العقـــارات التـــي يصــح رهنهـــا رهنـــاً تأمينيــاً، ويتجـــاوز الـــرهن 
التأميني في محله حيث يشمل المنقولات التي يمكن بيعها استقلالاً بالمزاد العلني كالحلي 

القابل للحوالة والحجـز ورهـن السـندات  والجواهر وغيرها من المنقولات الثمينة ورهن الدين
  .)3(والأذنيّهلحاملها والسندات الاسمية 

وهذا التنوع في محل الرهن الحيازي يزيد من فرص المدين في إيجاد وسيلة لضـمان 
الائتمــــان الــــذي يحتاجــــه مــــن المصــــارف، ويلعــــب دوراً بــــارزاً فــــي توســــيع الائتمــــان ودعــــم 

  .الاستثمار

ـــاً  ـــه أســـرع وســـيلة: ثاني ـــه منقـــولاً  إن ـــذاً يكـــون  فإنـــهضـــمان إذا كـــان محل فـــي حـــق ناف
المتعاقـــدين الـــراهن والمـــرتهن بتوقيـــع العقـــد وتســـليم الشـــيء المرهـــون دون حاجـــة إلـــى أي 

ــــه لا يكــــون . إجــــراءات رســــمية ــــذاً إلا ان ــــة  ناف ــــة ثابت ــــي ورق ــــر إلا إذا دوّن ف ــــي حــــق الغي ف
  .)5(جل في دائرة التسجيل العقاريأما إذا وقع على عقار فيشترط لتمامه أن يس. )4(التاريخ

  .)5(العقاري
                                                 

  .746، صالمصدر نفسه )1(
  116، ص مصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )2(
 .762، ص مصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(

  .من القانون المدني العراقي 1344/2/المادة )4(
  .من القانون المدني العراقي 1324/المادة )5(



 

 

إن نظام الرهن الحيازي يخوّل الدائن المرتهن سلطات واسـعة فهـو فضـلا عـن : ثالثاً 
حــق التقــدم أو الأفضــلية فــي اســتيفاء حقــه متقــدماً علــى ســائر الــدائنين العــاديين والــدائنين 

وهـي نفيـذ عليـه، المرتهنين التالين له في المرتبة وحق تتبـع المرهـون فـي أي يـد يكـون والت
لدائن المرتهن في الرهن التأميني، فللدائن المرتهن في الرهن الحيازي حق ذات السلطات ل

حـــبس المرهـــون عـــن الـــراهن حتـــى يـــتم اســـتيفاء كامـــل حقـــه، اضـــافة إلـــى ذلـــك فلـــه ســـلطة 
استغلال المرهون واسـتثماره وقـبض ثمـاره وخصـمها مـن المصـاريف والفوائـد ثـم مـن أصـل 

  .)1(الدين

سهولة وسرعة إجراءات بيع الاموال المرهونة رهناً حيازيـاً، فـاذا كـان المرهـون : عاً راب
عقاراً تتم اجراءات بيعه عند حلول الأجل بطلب يقدمه الدائن المرتهن إلى دائرة التسـجيل 
العقاري، وبناءً على هذا الطلب يتخذ مدير الدائرة قراره ببيع العقار المرهـون ودون حاجـة 

، أمـا إذا كـان المرهـون منقـولاً كـان للـدائن المـرتهن بعـد انقضـاء سـبعة )2(ائيإلى قرار قضـ
أيــام مــن تــاريخ انــذار المــدين بالوفــاء أن يطلــب مــن محكمــة البــداءة الاذن لــه ببيــع المــال 

، وتصــدر المحكمـة قرارهـا بشــأن الطلـب خــلال )3(المرهـون وعـن طريــق القضـاء المسـتعجل
  .)4(مدة لا تتجاوز سبعة أيام

شـــرط يضـــعه المصـــرف فـــي عقـــد الـــرهن إو أي اتفـــاق بعـــد عقـــد الـــرهن يعطـــي  وكـــل
للمصـرف الحــق فـي بيــع الأمـوال المنقولــة عنـد حلــول أجـل الــدين وعـدم اســتيفاء حقــه دون 

  .)5(مراعاة الأحكام أعلاه أو تملك المرهون يعد باطلاً 

م ويلاحـظ أن الــبعض مــن المصـارف تأخــذ مــن الــراهن تخـويلاً للمصــرف ببيــع الأســه
في الشركات المساهمة لصالح المصرف في سوق العراق للأوراق المالية عند حلول أجـل 

وعلـى . )6(الدين وعدم الوفاء به، وهذا التخويل أو التوكيل يعد باطلاً من الناحية القانونية
المصــرف إذا مــا أراد بيــع ســندات الأســهم المرهونــة لصــالحه عنــد حلــول أجــل الــدين وعــدم 

                                                 
  .438، صمصدر سابقمصطفى مجيد،  )1(
 .1971لسنة  43من قانون التسجيل العقاري العراقي، رقم  161/المادة )2(

 .1984لسنة  30/، من قانون التجارة العراقي رقم 193المادة،  )3(

  .1969لسنة  83/من قانون المرافعات العراقي رقم  150/المادة )4(
  .من قانون التجارة العراقي 196/المادة )5(
  .81، ص صدر سابقمموسى فاضل العبودي،  )6(



 

 

ء إلـــى القضـــاء المســـتعجل فـــي محكمـــة البـــداءة المختصـــة، وحيـــث ســـهّل اســـتيفائه، اللجـــو 
إجراءاتها المشرع العراقي واختصر الـزمن فيهـا وحـدّد زمـن صـدور القـرار القضـائي بمـا لا 
يتجـاوز ســبعة أيــام مــن تــاريخ تقــديم الطلــب، وعليـه فــلا حاجــة لمخالفــة القــانون واذا مــا تــم 

  .على باطل البيع سيكون باطلاً بأثر رجعي لأنه بني
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4
زيaه� ا��
ء اh	إ  

ينشــأ الــرهن الحيــازي مــن عقــد بـــين الــراهن والمــرتهن، ويشــترط فيــه أن يكــون العقـــد 
مستوفياً لشروطه وأركانه، والصفة المميزة لـه علـى سـائر الحقـوق العينيـة والتـي ينفـرد بهـا 

وهـذا الانتقـال هـو الـذي ينشـأ  )العـدل(هو انتقال الحيازة من يد الرهن إلـى يـد المـرتهن أو 
 يحق الحيازة، وسندرس الشروط العامة في إنشائه في المطلب الأول والشروط الخاصة ف

  .المطلب الثاني
ــi اZول ــ�ه�  : ا��6 �ــ
ء ا h	k �ــ �

�ــ�وط ا h�ا

4
زيaا:  

الشروط العامة هي تلك الشروط الواجب توافرها في كل عقـد ليكـون العقـد صـحيحاً  
رضـا والمحــل والســبب، فلـيس هنــاك مـا يخــص عقــد الـرهن الحيــازي بالــذات وهـي تتعلــق بال

الرضــا،  الفــرع الأول ســندرس فــي: لاثــة فــروعلــذلك سنقســم دراســتنا فــي هــذا المطلــب إلــى ث
  .يتعلق بالسببالثالث والفرع الثاني يتعلق بالمحل، والفرع 

  :الرضا: الفرع الأول

هن إلى أحداث عقد الرهن الحيازي، وقد يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين الراهن والمرت
ن ينــوب عنهمــا قانونــ أو اتفاقــاً، فإنــه  اً يصــدر التعبيــر عــن الإرادة مــن طرفــي العقــد أو ممّــ

هن عنـه شخصــاً يبـرم عقـد الــرهن الحيـازي، ويشــترط أن تكـون الوكالــة ايجـوز أن يوكـل الــر 
ن الــرهن يعــد مــن خاصــة لأن الــرهن مــن أعمــال التصــرف، أمــا بالنســبة للــدائن المــرتهن فــإ
  .)1(أعمال الإدارة وعليه فإنه يكفي لقبول الرهن لدى الوكيل الوكالة العامة

حسب القواعد ـ بالإرادة  بوعيو  ،ويجب أن تكون إرادة المتعاقدين خالية من العيوب 
فلـيس هنـاك جديـد يخـص الـرهن  ،مـع التغريـر الفـاحش هي الإكـراه والغلـط والغـبنـ العامة 

فــي ذلــك إلــى مــا تــم دراســته ســابقاً فــي الشــروط العامــة للــرهن التــأميني، الحيــازي فنرجــع 
وكذلك فيما يتعّلق بأهلية الراهن، أما أهلية الـدائن المـرتهن، فإنهـا تختلـف عـن أهليتـه فـي 
الرهن التأميني، ذلك أن الرهن التأميني بالنسبة للدائن المرتهن يعد من التصرفات النافعة 

ذمتـه أي التـزام، أمـا بالنسـبة للـرهن الحيـازي فإنـه ينشـأ التزامـات  نفعاً محضـاً ولا ينشـأ فـي

                                                 
  .216، صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(



 

 

في ذمته في مقابـل الالتزامـات التـي تنشـأ فـي ذمـة الـراهن، فهـو يعـد بالنسـبة للمـرتهن مـن 
الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، ويشترط أن تتوافر فيه أهلية هذه الأعمال والأهلية هنا 

الدائن المرتهن في سن التمييز  برم عقد الرهن الحيازي وكانما إذا اأ. )1(بلوغه سن الرشد
  .)2(تصرفه هذا ينعقد موقوفاً على إجازة الولي نّ إولم يبلغ سن الرشد ف

  :محل الرهن الحيازي: الفرع الثاني

لرهن الحيازي كل ما يصح التعامل فيه ويمكن بيعـه اسـتقلالاً يجوز أن يكون محلاً ل
  .)3(ومنقول وديون المزاد العلني من عقار في

  .)4(ويشترط أن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون أو متصرفاً فيه

فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهناً تأمينياً يجوز كذلك رهنها رهناً حيازياً، وكذلك 
كـذلك . الـخ...والحلـي والمجـوهرات والسـيارات كالمفروشـاتيجوز رهن المنقول رهـن حيـازة 

القابلة للبيع بالمزاد العلني ويصح التعامل بهـا كحـق المؤلـف المعنوية ل يجوز رهن الأموا
وبراءة الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية وبوالص التأمين، كذلك يجوز رهـن 

  .)5(الديون والسندات لحاملها والأسهم الاسمية

وق الامتيـاز فإنـه لا أما الحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني والرهن الحيازي وحقـ
يجــــوز رهنهــــا، كــــذلك لا يجــــوز رهــــن رواتــــب المــــوظفين، كــــذلك لا يجــــوز رهــــن العقــــارات 
بالتخصــيص مســتقلة عــن العقــار الــذي خصصــت لــه، وبالجملــة لا يجــوز رهــن أي مــال لا 

  .)6(يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني

لشـروط الـواردة فـي أما الشـروط الواجـب توفرهـا فـي محـل الـرهن الحيـازي فهـي ذات ا
القواعد العامة والتي توجـب وجـود المحـل أو انـه قـابلاً للوجـود مسـتقبلاً ومشـروعية المحـل 

فـي ذلـك إلـى مـا تـم تفصـيله سـابقاً عنـد دراسـتنا  عوان يكون معّيناً أو قـابلاً للتعيـين، فنرجـ
                                                 

  .218، ص مصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
  .من القانون المدني العراقي/ 97/1/المادة )2(
  .من القانون المدني العراقي 1328/المادة )3(
  .، من القانون المدني العراقي1325/المادة )4(
  .764، صمصدر سابقلسنهوري، عبد الرزاق أحمد ا. د )5(
  .764المصدر نفسه ، ص )6(



 

 

  .المحل في الرهن التأميني

  :السبب: الفرع الثالث

ليرهنها لمصلحة الدائن تبرعاً منه بـل لسـبب الحصـول مـن المدين لا يقدم أمواله  إنّ 
هــذا الــدائن علــى أجــل لدينــه المســتحق الأداء أو للحصــول علــى الائتمــان الــذي يحتاجــه، 
وغالبـــاً مـــا تشـــترط المصـــارف علـــى طالـــب الائتمـــان مـــن زبائنهـــا وســـائل ضـــمان تضـــمن 

هن الـذي لا يوجـد مسـتقلاً استرداد الائتمان الممنوح وفوائده ومن أهـم هـذه الوسـائل هـو الـر 
  .)1(بذاته بل لوجود سبب وهو الدين الذي وجد الرهن لضمانه

وهذا الدين غالباً ما يكون مـن النقـود وقـد يكـون الالتـزام المضـمون عمـلاً أو امتناعـاً 
  .)2(عن عمل

وإذا كــان ســبب الالتــزام بــاطلاً ـ يبطــل تبعــاً لــه الــرهن ولا يكــون لــه أثــر لأنــه تــابع 
، ولكـــل ذي مصـــلحة أن يتمســـك بهـــذا الـــبطلان، أمـــا إذا كـــان ســـبب )3(المضـــمونللالتـــزام 

الالتزام غير مشروع كأن يكون ممنوعاً أو مخالفاً للنظام العـام، والآداب أو أن الالتـزام لـم 
  .)4(يكن له سبب فيكون العقد باطلاً 

أو  ويجوز أن يكون الرهن ضامناً لدين مستقبلي أو معلقاً على شرط واقف أو فاسخ
  .)5(دين احتمالي كاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار

ـق بــالرهن لأي ســبب مــن أســباب الانقضــاء فــإن الــرهن  أمــا إذا انقضــى الــدين الموثـّ
فللـــرهن الحيـــازي تـــابع والـــدين المضـــمون متبـــوع، يتبعـــه فـــي الصـــحة . )6(ينقضـــي تبعـــاً لـــه

لوفـاء بمقابـل أو بالتجديـد والبطلان والانقضاء، فإذا انقضى الدين المضمون بالوفـاء، أو ا
أو بالمقاصة أو باتحـاد الذمـة أو بـالإبراء أو باسـتحالة التنفيـذ أو بالتقـادم انقضـى تبعـاً لـه 

                                                 
  .526، ص1978، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بيسميحة مصطفى القليو . د )1(
، 1959المعـارف، مصـر الاسـكندرية،  منشأة، 2شمس الدين الوكيل، نظرية التأمينات  في القانون المدني، ط. د )2(

  .473ص
 .332، ص1980فائق الشماع، القانون التجاري، مطبعة جامعة بغداد، . أكرم ياملكي ود. د )3(

  .من القانون المدني العراقي 132/1/المادة )4(
  .من القانون المدني العراقي 1293/ المادة )5(
  .249، ص1985، الدار الجامعة، بيروت، 2حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، ط )6(



 

 

الرهن ولو كان الراهن كفيلاً عينياً وليس المدين نفسه، فللكفيل الحق في أن يتمسك بأوجه 
جــه الــدفع الخاصــة بــه الــدفع المتعلقــة بالــدين المضــمون بــالرهن لأنــه يكفلــه إضــافة إلــى أو 

ككفيل والتي يحددها العقد المبرم بينه وبين الدائن المرتهن وما يترتب على هذا العقد من 
دفــوع ينقضــي بهــا الــرهن دون أن ينقضــي الــدين المضــمون، فــإذا كــان عقــد الــرهن نفســه 

دون أن يكـون الــدين المضــمون  الــبطلانبـاطلاً، فيســتطيع أن يتمسـك الكفيــل العينــي بهـذا 
  .)1(طلاً، فيتخلص الكفيل العيني من الرهن مع بقاء الدين المضمون في ذمة المدينبا
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المتعلقة بالالتزام المضمون والمال المرهون،  الرهن الحيازيالشروط الخاصة لإنشاء 
اً علــى ضـمان ديــن معّــين والتـي تســمى بمبـدأ تخصــيص الــرهن، ويكـون فيــه الـرهن مقصــور 

: بالـذات ووارداً علــى مــال معينــاً بالــذات، لــذا سنقسّـم دراســتنا فــي هــذا المطلــب إلــى فــرعين
  .الالتزام المضمون، وسندرس في الفرع الثاني المال المرهون: سندرس في الفرع الأول

  :الالتزام المضمون: الفرع الأول

و قــــابلاً للوجــــود ومخصصــــاً ولا يشــــترط فــــي الالتــــزام المضــــمون أن يكــــون موجــــوداً أ
يشترط أن يكون الـدين المضـمون منجـزاً بـل يصـح أن يكـون الـدين المضـمون معّلقـاً علـى 
شــــرط واقــــف أو فاســــخ أو دينــــاً مســــتقبلاً أو دينــــاً احتماليــــاً أو لاعتمــــاد مفتــــوح كالاعتمــــاد 

هـي الحـد الأقصـى الـذي ينتيتحـدد على أن لحساب جارِ المستندي أو خطاب الضمان أو 
  .)2(إليه هذا الدين

ين م وإذا عــاد لقفــل الحســاب الجــاري فــلا يضــمْن الــرهن إلا المبــالغ المســتحقة فــي يعّــ
  .)3(هذا الميعاد المحدد وسواء تجاوزت الحد الأقصى أو لم تصل إليه

وذات . )4(ويجـــوز توثيـــق الـــديون رهنـــاً حيازيـــاً التـــي يجـــوز توثيقهـــا بـــالرهن التـــأميني

                                                 
  .781، ص مصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )1(
  .من القانون المدني العراقي 1293/المادة )2(
  .223، ص2005محمد حسين منصور، النظرية العامة للائتمان، نشأة المعارف، الاسكندرية، . د )3(
  .من القانون المدني العراقي 1331/المادة )4(



 

 

  .)1(من القانون المدني المصري 1098/ةالمضمون ورد في الماد

ويجب تحديد الدين المضمون من حيث مصدر الدين أو الالتزام وهل هو ناتجاً عن 
عقد أم أرادة منفردة وهل هو مبلغاً من النقود أو عملاً أو امتناعـاً عـن عمـل، وجـزاء عـدم 

ليـه بطـلان تخصيص وتحديد الدين المضمون بالرهن على الوجـه الـذي تـم بيانـه يترتـب ع
  .)2(عقد الرهن ويستطيع كل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان

والبطلان هنا بطلاناً مطلقاً، ويستطيع أن يتمسـك بـه الـدائن المـرتهن والمـدين وورثـة 
كــل منهمـــا والخلـــف الخـــاص والـــدائنون المرتهنــون المتـــأخرون فـــي المرتبـــة وحـــائز الشـــيء 

  .)3(المرهون

مـــن رأســـمال وفوائـــد  هدد بمصـــدر الـــدين وبمقـــدار إذا تخصـــيص الـــدين المضـــمون يتحـــ
  .)4(وتحديد نسبتها وتاريخ بدأ سريانها

يكـون مصـدره التزامـات مصـرفية متنوعـة ومتعـددة فإنـه يصـح إذا تـم  الـذيأما الرهن 
تحديد مقدارها أو تحديد الحد الأعلى الذي تنتهي إليـه، أمـا إذا وقـع الـرهن لضـمان جميـع 

حديدها بمدة معينة دون تحديد مقدارها في هذه الحالة يكون عقد التزامات المدين ولو تم ت
الــرهن بــاطلاً، ولكــي ينعقــد الــرهن صــحيحاً يجــب أن يكــون الالتــزام صــحيحاً، فــالرهن تــابع 
يتبــع الالتــزام المضــمون فــي صــحته وبطلانــه وفــي وجــوده ومصــيره فــإذا انقضــى الالتــزام 

  .)5(له المضمون بكافة طرق الانقضاء فانه ينقضي تبعاً 

  :المال المرهون: الفرع الثاني

الرهن الحيازي يرد على العقار ويرد على المنقول، فإذا وقع على عقار يجب تعيينه 
ته كـأن تعييناً دقيقاً من حيث بيان أوصافه التي تمييزه عن غيره من العقارات وبيان طبيع

ان الـرهن واقعـاً علـى حـق أو مزرعة أو بستاناً، ويجب ذكر ما إذا كيكون منزلاً أو معملاً 
الملكيــة أو حــق الانتفــاع أو حــق التصــرف، وبيــان موقعــه وحــدوده ومســاحته ورقــم القطعــة 

                                                 
  .218، ص ابقمصدر سنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
 .28، ص1974والشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، العينيةمحمد لبيب شنب، دروس في التأمينات . د )2(

  .776، ص مصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(
  .776المصدر نفسه ، ص )4(
  .219، ص مصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )5(



 

 

مــن القــانون المــدني العراقــي تعيــين العقــار  1290/2/ورقــم المقاطعــة، وقــد أوجبــت المــادة
يجـب أن يكـون العقـار المرهـون ممـا يصـح التعامـل فيـه وبيعـه (المرهون بنصـها علـى انـه 

إلا أن المشــرع العراقــي لــم يحــدد الجــزاء علــى مخالفــة تخصــيص المــال  )يكــون معّينــاً  وان
المرهــون بتعيينــه، إلا انــه يفهــم مــن الــنص الــذي يوجــب تعيــين العقــار المرهــون علــى انــه 

وعلــى . مخالفــة الأمــر الواجــب الــذي أوجبــه المشــرع هــو الــبطلان أي بطــلان عقــد الــرهن
مــن  1035/بطــلان عقــد الــرهن صــراحة فــي المــادة العكــس فــان المشــرع المصــري قــد قــرر

لـم يكـن العقـار المرهـون معينـاً بالـذات تعيينـاً دقيقـاً مـن حيـث  إذاالقانون المدني المصـري 
  .)1(طبيعته وموقعه

بالـذات ومعروفـاً بذاتـه فيجـب أما إذا وقع الرهن الحيازي على منقول ولم يكن معّينـاً 
، ويشـترط فـي )2(بجنسـه ونوعـه ومقـدارهة ويكون معّيناً أن يوصف وصفاً دقيقاً نافياً للجهال

الشــيء المرهــون اضــافة إلــى شــرط أن يكــون معّينــاً هــو أن يكــون ممــا يصــح التعامــل فيــه 
  . )3(وبيعه

، وبنـاءً عليـه فإنـه )4(من القـانون المـدني المصـري1097/وذات النص ورد في المادة
ة ولا يجــوز رهــن حــق الارتفــاق اســتقلالاً لا يجــوز رهــن الأمــوال العامــة ولا الأمــوال الموقوفــ

عن العقار ولا حق الاستعمال والسكنى لأنه لا يصح بيعها بـالمزاد العلنـي ولا يصـح رهـن 
حق الرهن التأميني أو الحيازي، والـرهن الحيـازي فـي ذلـك مثلـه مثـل الـرهن التـأميني، أمـا 

لأنهـا قابلـة للبيـع بـالمزاد  الأموال المعنوية كحق المؤلف وبراءة الاختراع فانه يصح رهنهـا
تسليم سند الدين إلى المـرتهن  االعلني كذلك يجوز رهن الديون رهناً حيازياً والتي  يتم فيه

ويكـون نافـذاً فــي حـق الغيـر بــإعلان الـرهن إليـه أو بقبولــه لـه وكـذلك يجــوز رهـن الســندات 
  .)5(الاسمية والسندات لأمر

                                                 
  .220، ص  سابق مصدرنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
غنـــي حســـون طـــه، الحقـــوق العينيـــة، مطبعـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، الموصـــل . محمـــد طـــه البشـــير ود. د )2(

 .503، ص1982العراق، 

  .من القانون المدني العراقي 1290/2/المادة )3(
 .221، ص مصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )4(

  .555، ص2004لحقوق العينية التبعية ، مطابع الولاء الحديثة، القاهرة، سعيد سعد عبد السلام، الوجيز في ا. د )5(



 

 

وجـوداً وقـت إبـرام عقـد الـرهن الحيـازي، ويشترط أيضا في المال المرهـون أن يكـون م
فالمال الغير موجود لا يمكـن نقـل حيازتـه إلـى الـدائن المـرتهن، ولا يكـون رهـن الـدين تامـاً 

  .)1(إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون

                                                 
  .من القانون المدني العراقي 1354/المادة )1(



 

 

  

  

  

9	
U�  ا��F' ا

4
زيaه� ا��
ر ا\]  d و"�ا
b 
  ا	$_

  
اده آثـاراً معّينـة وهـذه الآثـار أمـا إذا انعقد الرهن الحيـازي صـحيحاً نتجـت عـن انعقـ

بين المتعاقدين الراهن والمرتهن وتترتب على كـل منهمـا التزامـات وإذا كـان  فيماأن تكون 
 بأربعـــةفـــي حـــق الغيـــر فإنـــه ينـــتج آثـــاراً بالنســـبة للغيـــر ولـــذلك ســـندرس هـــذا الفصـــل  نافـــذاً 

  : هي مباحث

  .آثار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن: المبحث الأول

  .آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمرتهن: لمبحث الثانيا

  .آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير: المبحث الثالث

  .انقضاء الرهن الحيازي: المبحث الرابع
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ــ ه إذا تــم إبــرام عقــد الــرهن الحيــازي ترتــب علــى ذلــك العقــد التزامــات علــى الــراهن ول
ــــين ــــه المرهــــون، وســــنقوم بدراســــة هــــذا المبحــــث بمطلب ــــى مال ــــوق عل ــــب الأول: حق : المطل

  .سنعرض فيه حقوق الراهن: سنعرض فيه التزامات الراهن، والمطلب الثاني
  :ا��8ا�
ت ا��اه�: ا�i�6 اZول

بإنشـاء حـق  الالتزامسندرس فيه : سنتناول التزامات الراهن بأربعة فروع، الفرع الأول
الالتــزام : الالتــزام بتســليم الشــيء المرهــون، والفــرع الثالــث: لحيــازي، والفــرع الثــانيالــرهن ا

  .ضمان الراهن هلاك المرهون: بضمان سلامة الرهن، والفرع الرابع

  :حق الرهن الحيازي بإنشاءالالتزام : الفرع الأول

المال  يلتزم الراهن وبمجرد إبرام عقد الرهن الحيازي بإنشاء حق الرهن الحيازي على
المرهــون، وهــذا الحــق هــو حــق عينــي للــدائن المــرتهن يخولــه ســلطة مباشــرة علــى الشــيء 
المرهــون، فيجــوز لــه حــبس الشــيء المرهــون لحــين اســتيفاء حقــه ويخولــه حــق التقــدم علــى 

والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة في استحصال حقه من ثمـن . الدائنين العاديين
  .)1(يه حق تتبع الشيء المرهون في أي يد يكونالشيء المرهون ويعط

ولا يستطيع الراهن إنشاء حق الرهن الحيازي ما لم يكن مالكاً للشيء المرهـون، فـإذا 
كان مالكـاً للشـيء المرهـون وكـان الشـيء المرهـون معّينـاً بالـذات فـإن حـق الـرهن الحيـازي 

اعد المتعلقة بالتسجيل وهذا يتحقق من تلقاء نفسه على الشيء المرهون دون الإخلال بالقو 
أمــا إذا كـان الــراهن لا . )2(مــن القـانون المــدني المصـري 204/مـا ورد فـي مضــمون المـادة

يملك الشيء المرهون فإن الرهن يكون قابلاً للإبطال، وينقلب الرهن صحيحاً إذا أقر ذلك 
مسـتقبل لـم  الغير الرهن أو أن الـراهن تملـك الشـيء المرهـون، أمـا الـرهن الواقـع علـى مـال

يعّين بعد فإن رهن الحيازة يقع باطلاً لعدم تعيين المال، وبطلان الرهن الواقع على المـال 
  .)3(من القانون المدني المصري 1033/المستقبل ورد في الفقرة الثانية من المادة

                                                 
  .126، ص مصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )1(
  .127المصدر نفسه ، ص )2(
  .221، ص سابق مصدرنبيل إبراهيم سعد، .، د784، ص مصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(



 

 

هذه الالتزام الذي يقع على عـاتق الـراهن هـو فـي التشـريع المصـري أمـا فـي التشـريع 
وجود لهـذا الالتـزام لأن قـبض المرهـون لا يـتم إلا بموافقـة الـراهن وبإرادتـه وان  العراقي فلا

إبرام عقد الرهن الحيازي بين الراهن والدائن المرتهن لا يكون تاماً ولازمـاً علـى الـراهن إلا 
  .)1(بالقبض

  :الالتزام بتسليم الشيء المرهون: الفرع الثاني

لــدائن المــرتهن أو إلــى شــخص آخــر يتفــق تســليم الشــيء المرهــون ونقــل حيازتــه إلــى ا
عليه المتعاقدان هو التزام على عـاتق الـراهن فـي التشـريع المصـري وقـد نصـت علـى ذلـك 

ــ علــى الــراهن تســليم الشــيء المرهــون إلــى الــدائن أو إلــى الشــخص الــذي 1(1099/المــادة ـ
م الالتــزام ـــ ويســري علــى الالتــزام بتســليم الشــيء المرهــون أحكــا2. عينــه المتعاقــدان لتســلمه

  .)2()بتسليم الشيء المبيع

وقد أصبح التسليم التزاماً في ذمـة الـراهن لا ركنـاً فـي العقـد وقبـل التسـليم يـتم الـرهن 
ويترتب الحق العيني في التشريع المصري، وقبل التسـليم يكـون حـق الـرهن الحيـازي نافـذاً 

ن المرهونــة بحقــه كــدائناً فيمــا بــين المتعاقــدين ويســتطيع الــدائن المــرتهن أن ينفــذ علــى العــي
مرتهناً لا كدائناً عادياً لكنه لا يكـون لـه حـق التقـدم علـى الـدائنين الآخـرين أو تتبـع المـال 

  .)3(المرهون لأن الرهن لا يكون نافذاً في حق الغير قبل التسليم

ويســري أحكــام العــين المبيعــه علــى العــين المرهونــة مــن حيــث زمــان التســليم ومكانــه 
يم، ويــتم التســليم علــى النحــو الــذي يتفــق وطبيعــة الشــيء المرهــون فــإذا كــان وكيفيــة التســل

أمــا إذا  كتســليم ســند الشــحنالمرهــون مــن الأشــياء الماديــة فيكــون التســليم حقيقيــاً أو رمزيــاً 
  .)4(كان المرهون من الأشياء غير المادية كالديون فيتم تسليم سنداتها

ء المرهــون لا يترتــب عليــه بطــلان الــرهن هن بالتزامــه بتســليم الشــياوجــزاء إخــلال الــر 
ا أن يطالـــب الـــراهن  الحيـــازي ويكـــون للـــدائن فـــي التشـــريع المصـــري مجموعـــة خيـــارات فإمّـــ
بالتنفيذ العيني بتسليم المرهون أو أن ينفذ علـى العـين المرهونـة إذا كانـت العـين المرهونـة 

                                                 
  .من القانون المدني العراقي 1321/1/المادة )1(
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يــد  فــيرتهن تتبعهــا فــي حيــازة الــراهن أمــا إذا خرجــت مــن حيازتــه فــلا يســتطيع الــدائن المــ
  .)1(الغير وله أيضا أن يطلب إسقاط اجل الدين وان يستوفي دينه فوراً 

وهكذا التزام لا يكون ملزماً على الراهن في التشريع العراقي بمجرد إبـرام عقـد الـرهن 
الحيازي فـلا يجبـر الـراهن علـى التسـليم ولا يسـتطيع الـدائن المـرتهن التنفيـذ علـى المرهـون 

كمــا هــو وارداً فــي التشــريع المصــري لأن الــرهن الحيــازي لا يــتم فــي التشــريع  قبــل التســليم
العراقــي ولا يكــون لازمــاً إلا بالتســليم كمــا مــر بيانــه فــي الفــرع الماضــي، ويســتطيع الــراهن 

  .العدول عن عقد الرهن الحيازي قبل التسليم

  :الالتزام بضمان سلامة الرهن: الفرع الثالث

يضـمن الـراهن فـي الـرهن الحيـازي (لقـانون المـدني العراقـيمـن ا 1335/نصت المـادة
و يحـول دون اسـتعمال يأتي عملا ينقض من قيمة المرهـون أسلامة الرهن ، وليس له أن 

  ).المرتهن لحقوقه

مـن القـانون المـدني المصـري بـذات المضـمون وأضـافت إليـه  )1101(ونصت المادة
ذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم أن يتخ الاستعجالوللدائن المرتهن في حالة ...(

وأضــافت إلــى ســلامة الــرهن نفــاذه، أي نافــذا فــي حــق . )للمحافظــة علــى الشــيء المرهــون
الغير من خلال القيام بكافة الإجراءات والشروط اللازمة لنفاذ الرهن وذلك بحسب طبيعـة 

الـذي يــؤثر فــي الـراهن يلتــزم بضـمان كــل تعـرّض يمــس سـلامة الــرهن . )2(الشـيء المرهــون
  .)3(حقوق الدائن المرتهن وسواء كان التعرض قانونيا أم ماديا

فيلتــزم بالامتنــاع عــن التعــرض الشخصــي المــادي أو القــانوني كــأن يعرقــل اســتعمال 
، أو أن يــأتي )4(المــرتهن للمرهــون وإدارتــه واســتغلاله ولــم يرتكــب الأخيــر تقصــيرا فــي ذلــك

إذا قــام الــراهن بــأي عمــل مــن شــأنه أن يعــرض الشــيء المرهــون، و  قيمــةبعمــل يــنقص فــي 
سلامة الشيء المرهون للخطر، فإنه يحق للدائن المرتهن أن يتخذ على نفقة الـراهن كافـة 
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  .)1(الوسائل التي من شأنها المحافظة على الشيء المرهون

كذلك يلتزم الراهن بدفع أي تعـرض قـانوني يصـدر مـن الغيـر، كـأن يـدعي الغيـر أن 
يد قبل حق الدائن المرتهن، أو إذا ادعـى أن لـه حـق ارتفـاق علـى العقـار له حق عيني مق

علــى الــراهن أن يــدفع هــذا فالمرهــون وكــان الــدائن المــرتهن لا يعلــم بوجــود حــق الارتفــاق 
الادعاء الصادر من الغير، ويكون الراهن ضامنا الضرر الـذي مـن شـأنه أن ينـتقص مـن 

  .)2(حق الدائن المرتهن

ي الصــادر مــن الغيــر فــلا يضــمنه الــراهن ويكــون للــدائن المــرتهن أمــا التعــرض المــاد
لـــدائن المـــرتهن أن لالحـــق أن يـــدفع هـــذا التعـــرض المـــادي بنفســـه ودون وســـاطة الـــراهن، و 

كـافٍ للضـمان غيـر الأعمال التي تضـر بسـلامة الـرهن وتجعلـه  وقفيطلب من المحكمة 
  .)3(واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

ان الراهن لسلامة الرهن ونفاذه للحفاظ على حق الدائن المرتهن هو ويلاحظ أن ضم
  .)4(شبيه بضمان البائع للتعرض الشخصي والتعرض الصادر من الغير

  :ضمان الراهن هلاك المرهون: الفرع الرابع

المرهون رهنـا  ـ إذا هلك1(من القانون المدني العراقي على أنه )1336(نصت المادة
به على الراهن ويتبع في تخيير المدين أو عيّ توقدرا كان هلاكه أو  حيازيا أو تعيب قضاء

الــدائن إذا هلــك المرهــون قضــاء وقــدرا أو بخطــأ الــراهن أحكــام الــرهن التــأميني الــواردة فــي 
  .)1297(المادة 

ــ وإذا هلـك المرهـون انتقـل حـق المـرتهن إلـى المـال الـذي يحـل محلـه، وفقـا لأحكـام 2
  ).1298في المادة الرهن التأميني الواردة 

مــن القــانون المــدني المصــري التــي نصــت  )1102(وذات المضــمون ورد فــي المــادة
ـ يضـمن الـراهن هـلاك الشـيء المرهـون أو تلفـه، إذا كـان الهـلاك أو التلـف راجعـا 1(على 

  .لخطأه أو ناشئا عن قوة قاهرة
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بهــلاك المتعلقــة  )1049(و )1048(ـــ وتســري علــى الــرهن الحيــازي أحكــام المــادتين2
الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى مـا حـلّ 

  .)1()محله من حقوق

وقـــد فـــرّق المشـــرع بـــين حـــالتين حالـــة أن يكـــون الهـــلاك أو التعيّـــب أو التلـــف بخطـــأ 
ين فورا الد يوفيالراهن، فأعطى للدائن المرتهن الخيار بين أن يقدم الراهن تأمينا كافيا أو 

وهذه المراعاة للدائن المرتهن سببه أن الهلاك أو التلف كان سببه خطأ . قبل حلول الأجل
  .)2(فأعطى الخيار للدائن المرتهن الراهن

وحالة أن يكون الهـلاك أو التلـف بسـبب أجنبـي لا يـد للـراهن فيـه وقـد حصـل قضـاء 
يــوفّي الــدين فــورا قبــل حلــول  وقــدرا، وكــان الخيــار للــراهن بــين أن يقــدم تأمينــا كافيــا أو أن

  .)3(جل، وهذا في حالة عدم قبول الدائن المرتهن بقاء الدين بلا تأمينالأ

أمـــا إذا كـــان الهـــلاك أو التلـــف بخطـــأ الـــدائن المـــرتهن وهـــذا قـــد يحـــدث لأن الشـــيء 
المرهون في حيازته فلا يحق له أن يطلب مـن الـراهن أن يقـدم تأمينـا كافيـا لأن التلـف أو 

صــل بخطئـــه هــو، بــل عليـــه أن يــدفع تعويضـــا للــراهن عمــا أتلفـــه بخطئــه طبقـــا الهــلاك ح
لقواعـــد المســـؤولية التقصـــيرية، ويحـــل هـــذا التعـــويض محـــل مـــا هلـــك أو تلـــف مـــن الشـــيء 
المرهون ويصبح مرهونا في دين الدائن المرتهن، فهو يحل محل الشيء المرهون كما هـو 

  .)4(الحال في الحلول العيني
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في الرهن الحيازي حقوق، مدينا كان أم كفيلا عينيا كونه مالكا وله الحق في  للراهن
ممارســة ســلطات المالــك بمــا لا يتعــارض مــع حــق الــدائن المــرتهن وهنــاك ســلطات يتعــذر 
عليه ممارستها كحق الاستعمال والاستغلال فإنها معطلة من الناحية الفعلية بسبب انتقال 

  .)5(الراهن إلى المرتهن أو إلى شخص آخر يتفقان عليهالحيازة من 
                                                 

  .801،ص مصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )1(
 .804مصدر نفسه،صال )2(

  .من القانون المدني العراقي )1297(المادة )3(
  .804عبد الرزاق احمد السنهوري، ص. د )4(
جميـــل الشـــرقاوي، دروس التأمينـــات الشخصـــية والعينيـــة فـــي القـــانون المـــدني المصـــري، دار النهضـــة العربيـــة، . د )5(

 .343،ص1976القاهرة، 



 

 

وعليــه سنقســـم هــذا المطلـــب إلــى فـــرعين الفــرع الأول سنوضـــح فيــه حـــق الــراهن فـــي 
  .ممارسة سلطات المالك والفرع الثاني سنبين فيه حق الراهن في طلب بيع المرهون

  :حق الراهن في ممارسة سلطات المالك: الفرع الأول

لمرهون تظل للراهن، فيحق له أن يباشر سـلطاته القانونيـة كالهبـة إنّ ملكية الشيء ا
هـذا التصـرف لا  لطالمـاوالوصية أو ترتيب أي حق عيني آخر تاليا لحق الـرهن الحيـازي 

  .)1(الرهن سلامةينقص من حق الدائن المرتهن ولا يمس 

ليـه مـن القـانون المـدني العراقـي للـراهن إذا مـا عرضـت ع )1353(وقد أجازت المادة
مــن المحكمــة ببيــع المرهــون ولــو قبــل  اذنالشــيء المرهــون أن يطلــب  لبيــعصــفقة مربحــة 

يجوز للراهن إذا عرضت عليه فرصة لبيع الشيء المرهون (حلول أجل الدين، التي نصها
المحكمـة فـي بيـع هـذا الشـيء، ولـو كـان ذلـك قبـل  اذنوكان البيع صفقة رابحة أن يطلب 

  . )كمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمنوتحدد المح .حلول أجل الدين

  .)2(من القانون المدني المصري )1120(وذات النص ورد في المادة

فالمشرع كان حريصا على أن لا يعطّل سلطات الراهن في بيع المرهون كونه مالكـا 
رهـون لمحـل الـرهن وأنـه ضـمن حـق الـدائن المـرتهن بـالحلول العينـي للـرهن مـن الشـيء الم

  .إلى ثمنه المودع

أما التصرفات المادية التي يحصل فيها الاسـتهلاك أو الإتـلاف فيمتنـع علـى الـراهن 
ـــام بهـــا ـــة مادامـــت هـــذه  ،القي ـــة أو القانوني ـــه فـــي التصـــرفات المادي ـــراهن أن يمـــارس حق ولل

  .)3(التصرفات لا تفضي إلى إلحاق الضرر بالدائن المرتهن

  

  :سترداد المرهون أو وضعه بيد عدلحق الراهن في ا: الفرع الثاني

ــدائن المــرتهن فيقــع عليــه التــزام بــأن يبــذل فــي  بمــا أن الشــيء المرهــون فــي حيــازة ال
إدارته من الغاية ما يبذله الرجل المعتاد، فإذا أدار المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك 

                                                 
 .243،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(

  .433،صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . د )2(
  .343،صمصدر سابقجميل الشرقاوي، . د )3(



 

 

ـــب وضـــعه بيـــد عـــدل أو أن يســـترده مقابـــل دفـــع مـــا  إهمـــالا جســـيما، كـــان للـــراهن أن يطل
  .)1(عليه

في قيمته، فالقانون أوجب على  نقصوإذا كان المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو 
المـرتهن أن يعلـن الــراهن بـذلك والا فإنــه يتحمـل المسـؤولية وفــي حالـة إعــلان الـراهن بهــذا 

للـراهن أن يسـترد المرهـون إذا قـدم للمـرتهن تأمينـا آخـر  يحـقالهـلاك أو الـنقص أو التلـف 
جـــاز للمــرتهن أن يطلـــب مــن المحكمـــة بيــع المرهـــون وإبقــاء ثمنـــه رهنــا فـــي  لــم يفعــلوإذا 
  .)2(يده

  .)3(من القانون المدني المصري )1119(وذات المضمون ورد في المادة

                                                 
  .من القانون المدني العراقي) 1339(المادة )1(
  .من القانون المدني العراقي )1338/2(المادة  )2(
  .433،صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . د )3(
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يترتـب علـى إبرامـه حقوقـا عقد الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين الراهن والمـرتهن، و 

والتزامات على الدائن المرتهن، لـذا سـندرس تلـك الحقـوق والالتزامـات بمطلبـين ، المطلـب 
  .الأول يتعلق بالالتزامات والمطلب الثاني يتعلق بالحقوق

  :ا��8ا�
ت ا�*ا � ا���x: ا�i�6 اZول

لمرهـون، أمـا إذا يقع على عاتق الدائن المرتهن التزامات ناتجة عن حيازتـه للشـيء ا
كانت الحيازة بيد عدل يتفقان عليه الراهن والمرتهن، فهذه الالتزامات لا تكون على الدائن 

  .)1(المرتهن وإنما على العدل إذا ما تسلّم الشيء المرهون

بعـــة فـــروع ، الفـــرع الأول ســـنبحث فيـــه الالتـــزام ر وسنقســـم دراســـتنا لهـــذه الالتزامـــات بأ
هون ، والفرع الثاني الالتزام باستثمار الشيء المرهون، والفرع بالمحافظة على الشيء المر 

  .الشيء المرهون الالتزام بردالثالث الالتزام بإدارة الشيء المرهون، والفرع الرابع 

  :الالتزام بالمحافظة على الشيء المرهون: الفرع الأول

علــــى (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي  )1338(لقـــد نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المــــادة
المـرتهن أن يبــذل فــي حفـظ المرهــون رهنــا حيازيـا وصــيانته مــن العنايـة مــا يبذلــه الشــخص 
المعتاد وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما عليه من ضرائب وتكاليف على أن 

يثبـت أن ذلـك يرجـع  يرجع بذلك على الراهن وهو مسؤول عن هلاكه كلا أو بعضـا مـا لـم
  .)فيه د لهلسبب أجنبي لا ي

  .)2(من القانون المدني  المصري )1103(وذات المضمون ورد في المادة 

مسؤولا عن حفظه وصيانته ويلتزم أن يكون الدائن المرتهن إذا تسلّم الشيء المرهون 
يبــذل فــي المحافظــة عليــه مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد أي الشــخص العــادي، والتــزام الــدائن 

يس التزاما بتحقيق غاية، والمعيار هنـا معيـار موضـوعي المرتهن هو التزام ببذل عناية ول
ر ذلـــك متــــروك للمحكمــــة المختصـــة وذلــــك لأن مضــــمون هــــذا يلا معيـــار شخصــــي، وتقــــد

                                                 
 .244،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(

  .131،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )2(



 

 

الالتــزام يختلــف بحســب محــل الــرهن مــا إذا كــان عقــارا أو منقــولا ماديــا أو معنويــا وبحســب 
  .)1(الظروف

د عـن الهـلاك أو التلـف وعنـوليس هناك ما يمنع الاتفاق على جعل المرتهن مسؤولا 
  .)2(ذاك يكون التزام الدائن المرتهن التزاما بتحقيق غاية

ومسؤولية الدائن المرتهن فـي هـذا الالتـزام هـي مسـؤولية تعاقديـة، فـإذا كـان المرهـون 
لتقادم وإذا كـان كمبيالـة وجـب عليـه أن ادينا مهددا بالسقوط بالتقادم وجب عليه أن يقطع 

فإذا هلك الشيء المرهون أو تلف أو نقصت قيمته بسبب .الاستحقاق يطالب بالوفاء عند 
خلل فإن الراهن لا يقع عليه عبء إثبات أن الدائن المرتهن لم يقم بالتزامه في المحافظة 
على الشيء المرهون بعناية الشخص المعتاد، وإنما عبء الإثبات يتحمله الدائن المرتهن 

يــد لــه فيــه ســواء كــان  ف يرجــع إلــى ســبب أجنبــي لا، وعليــه أن يثبــت أن الهــلاك أو التلــ
  .)3(قضاء وقدرا أو بخطأ الغير أو بخطأ الراهن نفسه

  :الالتزام باستثمار الشيء المرهون: الفرع الثاني

لـيس للمـرتهن أن ينتفـع بـالمرهون (من القانون المدني العراقي  )1340(نصت المادة
في ريعـه ومـا اسـتفاده مـن اسـتعماله رهنا حيازيا مـن دون مقابـل ومـا حصـل عليـه مـن صـا

الموثق بالرهن ولو لم يكن قد حلّ أجله، على أن يكون الخصم أولا مـن  الدينيخصم من 
قيمــة مــا أنفقــه فــي المحافظــة عليــه ومــا دفعــه مــن الضــرائب والتكــاليف ومــا اســتحقه مــن 

  .)التعويض ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين

علاه لم يلـزم الـدائن المـرتهن باسـتثمار المرهـون فـي حـين نجـد ورة أكنص المادة المذ
استثمار الشيء المرهون اسـتثمارا كـاملا،  المرتهن أن المشرع المصري أوجب على الدائن

ــ لــيس 1(مــن القــانون المــدني المصــري )1104(جــاء ذلــك بــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ـ
  .للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل

  .عليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلكـ و 2

ع وما استفاده من استعمال الشيء يخصـم يـ وما حصل عليه الدائن من صافي الر 3
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من المبلغ المضمون بالرهن ولـو لـم يكـن قـد حـل أجلـه، علـى أن يخصـم أولا مـن قيمـة مـا 
فات والفوائــد ثــم مــن ثــم مــن المصــرو  الإصــلاحاتأنفقــه فــي المحافظــة علــى الشــيء وفــي 

  .)1()أصل الدين

النص على إلزام الدائن المرتهن  )1340(ونقترح على المشرع العراقي تضمين المادة
استثمار الشيء المرهون استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك، حتى لا تتعطل منافع 

  .الشيء المرهون ولأن فيه مصلحة الطرفين الراهن والدائن المرتهن

أن إدارة الشيء المرهون الواجبة على الدائن المرتهن تستوجب استثماره  بعضاليرى 
  .)2(إذا كان مثمرا عن طريق استعماله بنفسه أو بتأجيره للغير

ر والاستثمار يكون بالطريقة المألوفة لاستثمار الشيء فلا يجوز للدائن المرتهن تغيي
راضــي الزراعيــة اســتغلالا معتــادا بــذلك، فاســتغلال الأ مــا هــو مــألوف إلا إذا رضــي الــراهن

يكــون بزراعتهــا بالمحصــولات أو بتأجيرهــا لمــن يقــوم بزراعتهــا واســتغلال المنــازل والبيــوت 
بذل في يصنع إلا برضا الراهن، وعليه أن ميكون بسكناها ولا يجوز تحويلها إلى فندق أو 

ار كـــان هـــذا فـــإذا تـــرك الشـــيء المرهـــون دون اســـتثم. )3(اســـتثماره عنايـــة الشـــخص المعتـــاد
تقصــيرا مــن الــدائن المــرتهن، ويكــون مســؤولا عــن هــذا التقصــير، ومعيــار تحديــد مســؤوليته 

  .)4(عن الاستثمار هو عناية الشخص العادي في أموره الشخصية

  :الالتزام بإدارة الشيء المرهون: الفرع الثالث

، ولـيس نـا حيازيـاهلمـرتهن إدارة المرهـون ر اــ يتـولى 1(على أنه )1339(نصت المادة
يبـذل فـي إدارتـه مـن العنايـة مـا يبذلـه الرجـل أن له أن يتصرف فيه ببيع أو بـرهن، وعليـه 

  .المعتاد، وليس له أن يغيّر في طريقة استغلاله إلا برضاء الراهن

ـ فإذا أدار المرهـون إدارة سـيئة، أو ارتكـب فـي ذلـك إهمـالا جسـيما كـان للـراهن أن 2
وفي الحالة الأخيـرة إذا كـان . ه مقابل دفع ما عليهيطلب وضعه في يد عدل أو أن يسترد

وثــق بــالرهن ليســت لــه فوائــد منفصــلة عنــه، ولــم يكــن قــد حــل أجلــه، فــلا يكــون مالــدين ال
                                                 

  .149،صصدر سابقمنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
 .249المصدر نفسه،ص )2(
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للمرتهن إلا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منـه بسـعرها القـانوني عـن المـدة مـا 
  .)بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين

ينبغـي . )1(مـن القـانون المـدني المصـري بـذات المضـمون )1106(يقابله نـص المـادة
علـى المــرتهن أن يباشـر أعمــال الإدارة للشـيء المرهــون بمـا يتفــق وطبيعتـه وضــمن حــدود 
الإدارة التي حددها المشرع، فليس له أن يرهن الشيء المرهون أو أن يبيعه فتلك القرارات 

  .ص عليها المشرع بعدم جوازهامن أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة التي ن

وعلــــى الــــدائن المــــرتهن أن يبــــذل فــــي إدارة الشــــيء المرهــــون مــــن العنايــــة مــــا يبذلــــه 
الشخص المعتاد في إدارة شؤونه الخاصة، وكما كان يديره ويستغله الراهن قبل أن يسلمه 

مرتهن أن للدائن المرتهن، فليس للمرتهن أن يغيّر من طريقة إدارته واستغلاله، وإذا أراد ال
  .)2(يغّير طريقة إدارة واستغلال الشيء المرهون وجب عليه أن يتفق على ذلك مع الراهن

ـــدائن المـــرتهن بالتزامـــه فـــي إدارة الشـــيء المرهـــون وأداره إدارة ســـيئة أو  فـــإذا أخـــلّ ال
ارتكــب فــي إدارتــه إهمــالا جســيما كــان للــراهن أحــد الخيــارين إمــا أن يطلــب مــن المحكمــة 

بيد عدل أو أن يسترد الشيء المرهـون مقابـل دفـع الـدين الموثـق بـالرهن المختصة وضعه 
وفي الحالة الأخيرة افترض المشرع أن الفائدة داخلة في أصل الدين إذا لم تكن منفصـلة .

عنه، وإذا لم يكن قد حلّ أجل الدين فيخصم من أصل الدين الفائدة القانونية عن المدة ما 
  .)3(ان محددا لحلول أجل الدينبين يوم الوفاء واليوم الذي ك

وإذا أصـاب الــراهن ضــررا مــن جــراء إخـلال المــرتهن بالتزامــه بــإدارة الشــيء المرهــون 
  .)4(كان له أن يرجع عليه بالتعويض طبقا للقواعد العامة

هـــا علـــى بصـــروفات اللازمـــة التـــي ينفقهـــا المـــرتهن لحفـــظ المرهـــون فإنـــه يرجـــع موال
  .)6(لمرهون ولها الأولوية في الخضموتخصم من صافي ريع ا. )5(الراهن

                                                 
 .825،صمصدر سابق ،عبد الرزاق احمد السنهوري. د )1(

  .827المصدر نفسه،ص )2(
  .248،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )3(
  .248صالمصدر نفسه، )4(
 .من القانون المدني العراقي )1338(المادة )5(

 .من القانون المدني العراقي )1340(المادة )6(



 

 

  :الشيء المرهونرد : الفرع الرابع

إذا انقضـــى (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي  )1350(نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة
. )الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقيا في يد المـرتهن، وجـب عليـه رده إلـى الـراهن

يـرد الـدائن الشـيء المرهـون إلـى (دني المصـري من القانون المـ )1107(يقابله نص المادة
الـــــراهن بعـــــد أن يســـــتوفي كامـــــل حقـــــه، ومـــــا يتصـــــل بـــــالحق مـــــن ملحقـــــات ومصـــــروفات 

  .)1()وتعويضات

النص العراقي أشمل من النص المصري، إذ حصر التشريع الأخير التزام الدائن برد 
وفات الشـــيء المرهـــون أن يســـتوفي كامـــل حقـــه ومـــا يتصـــل بـــالحق مـــن ملحقـــات ومصـــر 

وتعويضات، وهذا انقضاء للرهن الحيازي بصفة تبعية تبعا لانقضاء الدين المضمون، كما 
أن الرهن الحيازي قد ينقضي بصفة أصلية بالرغم من عدم انقضاء الحق المضـمون، لـذا 
نجد أن المشرع العراقي أوجب على الدائن المرتهن رد المرهون إذا انقضى الرهن الحيازي 

لانقضـــاء بصـــفة تبعيـــة بعـــد أن يســـتوفي كامـــل حقـــه كمـــا هـــو وارد فـــي وســـواء كـــان هـــذا ا
التشــــريع المصــــري أم كــــان هــــذا الانقضــــاء بصــــفة أصــــلية وهــــو مــــا لــــم يــــرد فــــي التشــــريع 
المصري، وسنتكلم عن انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية لاحقا في الفصل الثالث من 

  .هذا الباب

المرهـون ، أمـا إذا بقـي شـيء مـن  فإذا انقضى الرهن وجب على المـرتهن رد الشـيء
الـدين فإنـه لا يلتـزم بـالرد لأن الـرهن لا يتجـزأ ومبـدأ عـدم التجزئـة يقتضـي أن يبقـى الـرهن 

  .)2(قائما ولو بقي جزءا من الدين مهما قلّ ولو كان يسيرا

  .)3(وللمرتهن أن يحبس الشيء المرهون حتى يستوفي كامل حقه

المرهــون بعــد انقضــاء الــرهن كــان مســؤولا عمــا  أمــا إذا تــأخر الــدائن المــرتهن فــي رد
يصيب الراهن من تلف أو نقـص فـي قيمـة المرهـون فهـو ملـزم بتعـويض الـراهن حتـى ولـو 

فيه إلا إذا أثبت أن المرهـون كـان سيصـاب بـالتلف أو الـنقص  له كان لسبب أجنبي لا يد

                                                 
  .135،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )1(
  .255،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )2(
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غلـّـة الشــيء  كمــا أنــه ملــزم بــرد مــا حصــل عليــه مــن. )1(فــي القيمــة ولــو كــان بيــد الــراهن
  .)3(، وعليه أن يرد الشيء المرهون بالحالة التي كان عليها وقت التسليم)2(المرهون

أما نفقات رد المرهون فهي على الراهن إلا إذا اتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك 
  .)4(كأن تكون مناصفة بينهما أو أن تكون على الدائن المرتهن

                                                 
 .دني العراقيمن القانون الم )1168(المادة )1(

 .383،صمصدر سابقاحمد سلامة، . د )2(

  .256،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )3(
  .383،صمصدر سابقاحمد سلامة، . د )4(
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إذا انعقد الرهن الحيـازي صـحيحا وتحققـت شـروط نفـاذه فـي حـق الغيـر، فإنـه يترتـب 
وعليــه . للــدائن المــرتهن حقــوق فــي مواجهــة الغيــر كحــق الحــبس وحــق التقــدم وحــق التتبــع

سنقســم دراســتنا فــي هــذا المبحــث بأربعــة مطالــب ســندرس فــي المطلــب الأول شــروط نفــاذ 
غير ، والمطلب الثاني سـندرس فيـه حـق الحـبس ، والمطلـب الثالـث الرهن الحيازي بحق ال

  .حق التقدم، والمطلب الرابع حق التتبع
4
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ســـندرس هـــذا المطلـــب بفـــرعين سنوضـــح فـــي الفـــرع الأول المقصـــود بـــالغير، والفـــرع 
  .الثاني سندرس نفاذ الرهن في حق الغير

  :المقصود بالغير: ولالفرع الأ 

مـــن الــرهن الحيـــازي ويتـــأثر حقــه بوجـــود حـــق الـــدائن  يضـــارالغيــر هـــو كـــل شــخص 
  :المرتهن ويشمل الطوائف الآتية

الـــدائنون العـــاديون، وهـــم الـــذين لهـــم حـــق علـــى جميـــع أمـــوال المـــدين بمـــا فيهـــا : أولا
ام على جميع الأموال المرهونة، وهم متساوون في هذه الأموال، وهذا هو حق الضمان الع

  .)1(أموال المدين

الــدائنون الــذين لــديهم حــق عينــي تبعــي علــى المــال المرهــون ، كحــق الــرهن : ثانيــا
  .)2(التأميني وحق الرهن الحيازي أو حق امتياز

كل شخص له حـق عينـي أصـلي علـى المـال المرهـون، كمـا إذا انتقلـت ملكيـة : ثالثا
ئرة التسـجيل العقـاري بعـد قيـد الـرهن بـذات المرهون إلى مالك آخر، وتـم تأشـير ملكيتـه بـدا

  .)3(الدائرة فإن هذا المالك الآخر يعد من الغير

  :نفاذ الرهن في حق الغير: الفرع الثاني

  :حتى ينفذ الرهن الحيازي في حق الغير يجب تحقق الشروط الآتية
                                                 

  .137،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )1(
  .841،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )2(
  .841المصدر نفسه،ص )3(



 

 

اه انتقـال حيـازة الشــيء المرهـون إلـى الــدائن المـرتهن أو إلـى العــدل الـذي ارتضــ: أولا
  .)1(في القانون المدني المصري )1109(المتعاقدان ، وهذا المضمون ورد في المادة

  .)2(وفي التشريع العراقي لا يتم الرهن الحيازي ولا يلزم إلا بالقبض أي الحيازة

ويستطيع العدل أن ينوب عن عدة مرتهنين لنفس الشيء المرهون، ويصح أن يكون 
رهـــون أصــالة عـــن نفســه ونائبـــا عــن غيـــره مــن الـــدائنين أحــد الــدائنين المـــرتهنين حــائزا للم

المرتهن بصفته عدلا، وهذا الجواز يمكّن الراهن من أن يرهن الشيء رهن حيازة أكثر من 
  .)3(مرة

والهــدف مــن انتقــال الحيــازة مــن الــراهن إلــى الــدائن المــرتهن هــو تمكــين الأخيــر مــن 
ــــى أن يســــتوفي حقــــه كــــاملا وكــــذلك  تمكنــــه فــــي إدارة المرهــــون حــــبس العــــين المرهونــــة إل

واستثماره والحصول على دينه أو جزء منه من ناتج غلّته، وانتقال الحيازة يعد شهرا للرهن 
  .)4(الحيازي حتى يعلم الغير بوجود حق الرهن الحيازي على العين المرهونة

إذا ورد الرهن الحيازي على عقار يشترط أن يسجل في دائرة التسجيل العقاري : ثانيا
فة إلى شرط الحيازة وتسليم العقار المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى العـدل يشـترط إضا

تسجيل الرهن الحيازي الواقع على العقار في السجل العقاري في دائـرة التسـجيل العقـاري، 
فإذا تم تسليم العقار إلى الدائن المرتهن ولم يتم التسجيل فإن الـرهن الحيـازي لا ينعقـد ولا 

  .)5(ا لا بين المتعاقدين الراهن والمرتهن ولا يكون نفاذا في حق الغيريكون نافذ

فقــد اشــترط لنفــاذ الــرهن العقــاري  )1114(أمــا القــانون المــدني المصــري وفــي المــادة 
يقيد عقد الـرهن بورقـة رسـمية وتسـري يازة أن الحيازي في حق الغير إلى جانب انتقال الح

  .)6(لرهن الرسميعلى هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد ا

إذا ورد الرهن الحيازي على منقول يشترط إلى جانـب انتقـال الحيـازة أن يـدوّن : ثالثا
                                                 

  .844ص ،مصدر سابقق احمد السنهوري، عبد الرزا. د )1(
  .من القانون المدني العراقي )1322/1(المادة )2(
  .846،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(
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  .233،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )6(



 

 

بـالرهن والعـين المرهونـة بيانـا كافيـا،  المبلـغ الموثـقالعقد في ورقة ثابتة التاريخ يبيّن فيهـا 
  .)1(وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن

الـراهن مـع المـرتهن للإضـرار بـالغير  أن يتواطـوالحكمة من هذا الشرط هو احتمـال أ
أو أن يفضل دائن على آخر من خـلال تغييـر بيانـات عقـد الـرهن بتقـديم تاريخـه أو زيـادة 
مقـدار الـدين أو اسـتبدال المرهـون بشـيء آخــر أو أنـه ادعـى الحيـازة وأنـه مـرتهن بــرغم أن 

  .)2(التسليم كان على سبيل الوديعة أو العارية أو الإيجار

إذا ورد الرهن الحيازي على الدين فإنه لا يكون تاما إلا بحيـازة المـرتهن بسـند : بعارا
الدين المرهون ولا يكون نافذا في حق المدين إلا بإعلان هـذا الـرهن إليـه أو بقبولـه إيـاه ، 

  . )3(وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الإعلان أو القبول

  . )4(من القانون المدني المصري )1123(ةوذات المضمون ورد في الماد

ولا يكــون رهــن الــدين نفــاذا إلا بتحقــق الشــرطين المــذكورين وهمــا انتقــال حيــازة ســند 
الدين المرهون للدائن المرتهن، والشرط الثاني أن يكون نفاذا في حق المدين بـإعلان هـذا 

  .)5(الرهن إليه بتاريخ ثابت أو قبوله للرهن بتاريخ ثابت

وذات الــنص ورد . )6()ن الــدين غيــر قابــل للحوالــة أو الحجــز فــلا يجــوز رهنــهإذا كــا(
  .)7(من القانون المدني المصري )1125(في المادة
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للمرتهن حبس المرهـون دون إخـلال بمـا للغيـر مـن حقـوق تـم ( )1342(نصت المادة
ادته أو دون علمـه، كـان لـه اسـترداد كسبها وفقا للقانون وإذا خرج المرهون من يده دون إر 

                                                 
 .من القانون المدني المصري )1117(من القانون المدني العراقي، والمادة )1344(المادة )1(
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  .)حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة

  .)1(من القانون المدني المصري )1110(وذات المضمون ورد في المادة

وحــق الحــبس هــو أحــد الســلطات التــي يخولهــا حــق الــرهن الحيــازي للــدائن المــرتهن 
حقــه كــاملا وســواء كــان  ويكــون لــه بمقتضــاه أن يحــبس المــال المرهــون بيــده حتــى يســتوفي

المرهون عقارا أم منقولا في يد الدائن المرتهن أو في يد العدل الذي اتفق عليه المتعاقدان 
الراهن والمرتهن، فإن العـدل يكـون حـائزا لحسـاب الـدائن المـرتهن فـإذا أخـلّ العـدل بواجبـه 

  .)2(كان مسؤولا عما يلحق الدائن المرتهن من ضرر

ن قبل الدائن المرتهن إلا بضمان الدين المضمون بـالرهن وحق الحبس لا يستخدم م
ولا يحــق لــه أن يحــبس المرهــون لــديون أخــرى مســتحقة لــه علــى الــراهن ســواء كانــت قبــل 

  .)3(الرهن أو بعده

وسلطة حبس المرهون يستخدمها المـرتهن فـي مواجهـة الـراهن أو الغيـر ولـه أن ينفـذ 
وق التي للغير والسابقة على قيد الرهن فإنها على المرهون عند حلول أجل الدين، أما الحق

  .)4(لا تتأثر بحق الحبس

وحق الحبس يشمل إضافة إلى أصل المرهون ملحقاته كالعقار بالتخصـيص وحقـوق 
  .)5(الارتفاق وغير ذلك

وحـــق الـــدائن المـــرتهن فـــي حـــبس الشـــيء المرهـــون غيـــر قابـــل للتجزئـــة، وســـواء كـــان 
غيـر قابـل للانقسـام، ذلـك أن الـرهن لا يتجـزأ، فـإذا بقـي الشيء المرهون قـابلا للانقسـام أم 

قـه من الدين المضمون جزءا قليلا كان للمرتهن أن يحبس المرهون حتى يستوفي كامـل ح
عـدم تجزئـة الـرهن ليسـت مـن مسـتلمات الـرهن بـل مـن  من أصل الـدين وملحقاتـه، وقاعـدة

لمرهــون شــيئين وعــين كــل فــإذا كــان ا.طبيعتــه فللمتعاقــدين أن يتفقــا صــراحة علــى خلافهــا
منهمــــا مقــــدار مــــن الــــدين وأدى الــــراهن مقــــدارا مــــن الــــدين وأدى الــــراهن مقــــدار مــــا عليــــه 

                                                 
  .260،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
  .260المصدر نفسه،ص )2(
  .238،صسابقمصدر محمد طه البشير، . ، د860،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )3(
  .141،صمصدر سابقفايز احمد عبد الرحمن، . د )4(
  .856،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )5(



 

 

  .)1(لأحدهما، كان له أن يأخذه

فإذا كان المرهون قابلا للتجزئة وعيّن لكل جـزء مقـدار مـن الـدين وأدى الـراهن جـزءا 
  .أعيد إلى الراهنمن الدين لأحد أجزائه، حرر ذلك الجزء من الشيء المرهون و 

وإذا خرج الشيء المرهـون مـن يـد الـدائن المـرتهن دون إرادتـه كـأن يكـون قـد أضـاعه 
أو خـرج مــن يـده بســرقة أو غصــب، يجـوز لــه أن يســترده ممـن يكــون حــائزا لـه بحســن نيــة 
وبســبب صــحيح خــلال ثــلاث ســنوات مــن وقــت الضــياع أو الســرقة أو الغصــب أو خيانــة 

  .)2(الأمانة

أعطــى لمالــك المنقــول أو الســند لحاملــه إلا أنــه يــدخل ضــمن التزامــات وهــذا الجــواز 
  .الراهن ويجب عليه إخطارالمرتهن في إدارة المرهون والحفاظ عليه 

  .)3(من القانون المدني المصري )977/1(وذات المضمون ورد في المادة
^�
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رتهن أن يتقاضى الـدين مـن ثمـن ـ يخوّل الرهن الحيازي الم1)(1343(نصت المادة 
  .المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديين

ــ ولا يقتصــر الــرهن الحيــازي علــى توثيــق أصــل الــدين بــل يوثــق أيضــا و 2 ـــ ي نفــس ف
المرتبـة، النفقـات الضــرورية التـي صــرفت علـى المرهــون والتعويضـات الناشــئة عـن عيوبــه 

التي اقتضـاها تنفيـذ الـرهن والفوائـد التـي ومصروفات العقد الذي أنشأ الرهن والمصروفات 
  ).نص في العقد على سعرها ، ومبدأ سريانها وجميع فوائد التأخير

 )1096(أما المشرع المصري فلم ينظم حق المرتهن في التتبع، واكتفى بنص المـادة
التي عرّفت الرهن الحيازي وذكـر فيهـا الحقـوق العينيـة التـي تترتـب للـدائن المـرتهن ومنهـا 

  .)4(التقدم حق

لـذي نظـم حـق التقـدم بمـادة وإنّ المشرع العراقـي هـو الوحيـد مـن التشـريعات العربيـة ا

                                                 
  .من القانون المدني العراقي )1332(المادة )1(
 .من القانون المدني العراقي )1164(المادة )2(

  .261،صمصدر سابقنبيل ر إبراهيم سعد، . د )3(
  .248،صمصدر سابقب، بيان يوسف رجي. د )4(



 

 

  .)1(وهذه ميزة جيدة ومسلك حميد تحسب له خاصة به،

منح الدائن المرتهن حـق التقـدم علـى الـدائنين العـاديين والـدائنين إنّ الرهن الحيازي ي
مـن القـانون المـدني العراقـي  )1321(المـادة التاليين له في المرتبة، وهذا الحـق ورد بـنص

التــي عرّفــت الــرهن الحيــازي كمــا مــرّ شــرحها ســابقا، إلا أنــه نجــد أن المشــرع العراقــي فــي 
قـد أغفـل حـق الـدائن المـرتهن فـي التقـدم علـى الـدائنين التـاليين لـه  )1343/1(نص المادة

  .نين العاديين فقطفي المرتبة من الدائنين المرتهنين، وذكر حق التقدم على الدائ

وميزة التقدم تفترض المزاحمة بين الـدائنين حتـى يـنهض هـذا الحـق ليتقـدم بـه الـدائن 
المـــرتهن علـــى ســـائر الـــدائنين العـــاديين أو ذوي الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة التـــالين لـــه فـــي 

  .)2(المرتبة

  :أما المبالغ التي يضمنها الرهن الحيازي بالتقدم مع أصل الدين فهي كالآتي

  .النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون: أولا

التعويضــات الناشــئة عــن عيــوب الشــيء المرهــون ومــا أصــاب الــدائن المــرتهن : ثانيــا
  .)3(من ضرر جراء المحافظة عليه

  .مصروفات العقد الذي أنشأ الرهن: ثالثا

  .)4(اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي التي المصروفات: رابعا

تــي نــص عليهــا فــي عقــد الــرهن الحيــازي ومبــدأ ســريانها وســعرها الفوائــد ال: خامســا
  .وجميع الفوائد التأخيرية

وتتحدد مرتبة الدائن المرتهن فـي الـرهن الحيـازي عنـد تزاحمـه مـع غيـره مـن الـدائنين 
بحســب التــاريخ الثابــت إذا كــان منقــولا وأن الحيــازة قــد انتقلــت إليــه أو إلــى عــدل، وبحســب 

  .)5(التسجيل العقاري إذا كان عقارا وأن المرهون قد تم قبضة تاريخ تسجيله في دائرة

                                                 
  .248المصدر نفسه، ص )1(
  .247،صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . ، د242، صمصدر سابقمحمد طه البشير، . د )2(
  .263،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . ، د، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه  )3(
  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )4(
  .264،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )5(



 

 

  .)1(أما إذا لم يكن مع الدائن المرتهن سوى الدائنين العاديين فإنه يتقدم عليهم جميعا

أمــا إذا هلــك الشــيء المرهــون بفعــل الغيــر ودفــع هــذا الغيــر تعويضــا عمــا ســببه مــن 
يء المرهـون ويكـون مرهونـا مثلـه، ضرر أو هلاك، فيحل التعويض حلـولا عينيـا محـل الشـ

وكذلك إذا كان الشيء المرهـون مؤمنـا عليـه ودفـع عنـه مبلغـا مـن شـركة التـأمين ، فيكـون 
ذلــك المبلــغ مرهونــا لصــالح الــدائن المــرتهن بــالحلول العينــي، أو إذا تــم اســتملاك المرهــون 

مرهونـــا للمنفعـــة العامـــة فـــإن ثمـــن الاســـتملاك يحـــل محـــل المرهـــون حلـــولا عينيـــا ويصـــبح 
  .)2(مثله
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ـــانون المـــدني العراقـــي  )134(نصـــت المـــادة للمـــرتهن أن يســـتوفي حقـــه مـــن (مـــن الق
المرهــون رهنــا حيازيــا حتــى لــو انتقلــت ملكيتــه إلــى أجنبــي ، غيــر أنــه للأجنبــي أن يــوفي 

  .)الدائن حقه فيحل فيه محله إلا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق

أما المشرع المصري فإنه لم ينظم حق التتبع بنص خاص كما نظمه المشرع العراقي 
  .)3()1096(المادة بنص، واكتفى بالإشارة إليه الواردة في تعريف الرهن الحيازي 

والمقصود بحق التتبع هنا هو التتبع القانوني وليس التتبـع المـادي لمحـل الـرهن لأن 
، إذ قــد يتصــرف )4(حيــازة الــدائن المــرتهن أو العــدل المرهــون فــي الــرهن الحيــازي هــو فــي

يسـتطيع الـدائن المـرتهن  الحالـةوفي هذه  ،المرهون أو ترتيب حق عيني عليه ببيعالراهن 
وعند حلول أجل الـدين التنفيـذ علـى المرهـون فـي مواجهـة مـن انتقلـت إليـه ملكيـة المرهـون 

علني استقلالا كحق الانتفاع مثلا بالبيع أو من حصل على حق عيني قابل للبيع بالمزاد ال
  . )5(طالما كان الرهن ساريا في مواجهتهم

المعـدّل وفـي الفقـرة  1997لسـنة  21وجدير بالـذكر أن قـانون الشـركات العراقـي رقـم 
قــد منــع المســاهم مــن القطــاع الخــاص مــن بيــع ملكيــة أســهمه إذا  )64(، مــن المــادة1/ثالثـا

                                                 
  .849، صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )1(
  .848المصدر نفسه،ص )2(
  .239،صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . د )3(
 .236،ص1995، مكتبة دار الثقافة ، عمان، ن سوار، الحقوق العينية التتبعيةمحمود وحيد الدي. د )4(

  .178،ص1974لشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد لبيب شنب، دروس في التأمينات العينية ا. د )5(



 

 

  .كانت مرهونة

لمـــا اســـتطاع الـــدائن المـــرتهن التنفيـــذ علـــى المـــال المرهـــون ولـــولا وجـــود حـــق التتبـــع 
بمواجهــة مــن انتقلــت إليــه ملكيــة المرهــون طالمــا لــم يكــن مســؤولا عــن الــدين لأنــه لا يجــوز 
التنفيذ إلا على أموال المدين وهي في الأصل ضامنة للوفاء بديونه ولا يجوز التنفيذ على 

  .)1(أموال غير المدين إلا إذا كان كفيلا للمدين

ــدائن  ويســتطيع الغيــر الــذي تــتم اجــراءات البيــع فــي موجهتــه أن يختــار ســداد ديــن ال
المرتهن، إذا كان ذلك في مصلحته كأن يكون أنه لم يدفع قيمة المال المثقل بحـق الـرهن 
الحيازي إلى الراهن أو أن المتبقي بذمته من الثمن يساوي أو يفوق ديـن الـدائن المـرتهن، 

  .)2(ن المرتهن فإنه يحل محله عملا بقاعدة الوفاء مع الحلولوإذا سدد دين الدائ

                                                 
  .274،صمصدر سابقحسين عبد اللطيف حمدان،  )1(
  .243،صمصدر سابقبيان يوسف رجيب، . د )2(
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قــد ينقضــي الــرهن الحيــازي بصــفة تبعيــة تبعــا للــدين المضــمون، وقــد ينقضــي بصــفة 
  :مطلبين هماأصلية مستقلا عن الدين المضمون، وعليه سنقسم بحثنا لهذا الفصل 

  .قضاء الرهن بصفة تبعيةان: الأول المطلب 

  .انقضاء الرهن بصفة أصلية: الثاني المطلب
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يرتكز في وجوده وصحته وانقضائه على حـق أصـلي يقـوم لضـمان  تبعيّ  الرهن حقّ 
الوفاء به، فإذا انقضى الدين المضمون لأي سبب من أسباب الانقضاء فإنه ينقضي تبعا 

ســنتناول فــي الأول انقضــاء الــرهن الحيــازي  بفــرعين المطلــبلــه، لــذا سنقســم دراســتنا لهــذا 
الطرق و الثاني نتناول فيه انقضاء الرهن الحيازي في الفرع تبعا لبطلان العقد أو فسخه ، و 

  .العامة لانقضاء الالتزام
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لــرهن الحيــازي إذا كــان مصــدر الــدين بــاطلا أو إذا كــان العقــد معلقــا علــى ينقضــي ا
شـرط فاسـخ فيتحقـق الشـرط فيــزول العقـد وينتهـي الالتـزام بعــد نشـوئه ، لـذا سنقسـم دراســتنا 

انقضاء الرهن الحيازي بسبب البطلان ،  اسندرس فيه ىالأول :الفرع من زاويتين همالهذا 
  .الحيازي بسبب الفسخانقضاء الرهن والزاوية الثانية 

  :انقضاء الرهن الحيازي بسبب البطلان: أولا

إذا كان العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون بالرهن الحيازي باطلا فلا أثر له ولا يفيد 
حكمــــا فهــــو منعــــدم قانونــــا، وإذا أبطــــل العقــــد وجــــب إعــــادة كــــل شــــيء إلــــى أصــــله ويعــــاد 

ويبطل تبعا له حـق الـرهن الحيـازي ، . )1(العقدالمتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل 
  .)2(أي أنه يبطل تبعا لزوال الدين الذي أبطل مع إبطال العقد الذي أنشأه

ويكون العقد باطلا إذا كان في ركنه خلل كأن يكون الإيجاب والقبول صادرين ممن 
أو أن يكـون أن يكون السبب غيـر مشـروع  وألم يكونا أهلا للتعاقد أو لانعدام محل العقد 

  .)3(العقد غير مستوفٍ للشكل الذي فرضه القانون إذا كان من العقود الشكلية

وإذا كـــان العقـــد بـــاطلا جـــاز لكـــل ذي مصـــلحة أن يتمســـك بـــه وأن يـــدفع بـــالبطلان 
  .)4(كالدائن المرتهن أو الكفيل العيني، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

                                                 
 .123،صمصدر سابقعبد المجيد الحكيم وآخرون، . د )1(

  .864،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )2(
  .لمدني العراقيمن القانون ا )137(المادة )3(
 .من القانون المدني العراقي )141(المادة  )4(



 

 

 منـــهبـــاطلا وشـــق منـــه ئيـــا، أي أن يكـــون شـــق أمـــا إذا كـــان العقـــد بـــاطلا بطلانـــا جز 
صحيحا، فهذا الشق الباطل وحده هـو الـذي يبطـل أمـا الشـق الصـحيح فيبقـى صـحيحا ولا 
يناله البطلان، ويكون عقدا مسـتقلا إلا إذا كـان العقـد مـا كـان ليـتم بغيـر الشـق الـذي وقـع 

  .)1(باطلا

الشــق الباطــل والشــق  فالعقــد هنــا لا يبطــل بــل ينقضــي إذا أمكــن الفصــل بينهمــا بــين
  .)2(الصحيح، وعبء الإثبات يقع على عاتق من يتمسك بالشق الصحيح من العقد

و الرهن الحيازي عند تطبيق نظرية انتقاص العقد فإن الشق الباطل من عقد الالتزام 
 منه الأصلي لا يؤثر في صحة الرهن بل يبقى الرهن صحيحا لا يناله البطلان طالما بقي

  .)3(الرهن يضمن ذلك الشق الصحيح إلا أنه لا يضمن الشق الباطلصحيحا ف اً شق

  :انقضاء الرهن الحيازي بسبب الفسخ: ثانيا

للجانبين أي لطرفي العقد الدائن والمدين، أمـا  الملزمةالفسخ ينهي الرابطة التعاقدية 
ئـن العقود الملزمة لجانب واحـد فـلا يكـون فيهـا الفسـخ لأن أحـد طرفـي العقـد مـدين غيـر دا

ولا يوجد التزام على عـاتق الطـرف الآخـر فهـو دائـن غيـر مـدين، والفسـخ لا يكـون إلا فـي 
  .)4(العقود التي تنشأ التزامات متقابلة على عاتق طرفي العقد

  :والفسخ ينهي الالتزام بعد نشوئه، وهو على ثلاثة أنواع

يـام المتعاقـد المحكمة بطلب أحد المتعاقـدين بفسـخ العقـد لعـدم ق به فهو إما أن تحكم
الآخر بتنفيذ التزامه وذلك بعد اعذاره بواسطة الكاتب العـدل وتنبيهـه بتنفيـذ التزامـه ضـمن 
مــدة زمنيــة محــددة، وإلا فإنــه ســيطلب مــن المحكمــة الفســخ، وللمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي 
الحكـــم بـــه أو رد دعـــوى الفســـخ إذا كـــان عـــدم وفـــاء الالتـــزام قلـــيلا لا يتناســـب مـــع جملـــة 

  .)5(مالالتزا

الاعــذار وجــد لتنبيــه  لأنّ  ؛أمــا إذا أصــبح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا فــلا حاجــة للاعــذار
                                                 

 .من القانون المدني العراقي )139(المادة )1(

  .125،صمصدر سابقعبد المجيد الحكيم  وآخرون، . د )2(
 .280،صمصدر سابقحسين عبد اللطيف حمدان،  )3(

  .175،صمصدر سابق، وآخرونعبد المجيد الحكيم . د )4(
 . من القانون المدني العراقي)177/1(المادة )5(



 

 

  .)1(المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه

مــا أن يكــون الفســخ بحكــم الاتفــاق بــين المتعاقــدين مــن تلقــاء نفســه مــن دون حاجــة إ و 
ق لا يعفــي مــن إلــى حكــم قضــائي عنــد عــدم الوفــاء بالالتزامــات الناشــئة عنــه، وهــذا الاتفــا

  .)2(الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان على عدم ضرورته

فإذا تحقق الشرط الفاسخ الذي اتفق عليه المتعاقدان صراحة زال الالتزام بأثر رجعي 
عقـد، وإذا تخلـف الشـرط لـزم ال. )3(منذ نشوئه وإعادة كـل شـيء إلـى مـا كـان عليـه مـن قبـل

ائن بــرد مــا أخــذه فــإذا اســتحال رده وجــب الضــمان م الــدلــزِ وإذا تحقــق الشــرط فســخ العقــد أُ 
  .)4(عليه

وهنـا إذا تحقــق الشـرط الفاســخ أدى إلــى فسـخ العقــد تلقائيــا فتنقضـي كافــة الالتزامــات 
  .وينقضي تبعا لها الرهن الحيازي

إذا استحال على المدين تنفيذ  )الانفساخ(ما أن يكون الفسخ بحكم القانون ويسمى إ و 
 يــد لــه فيــه فينفســخ العقــد بحكــم القــانون مــن دون حاجــة إلــى قــرار التزامــه لســبب أجنبــي لا

قضـــائي إلا إذا حـــدث نـــزاع فـــي موضـــوع الاســـتحالة لســـبب أجنبـــي، ولا يلـــزم المـــدين بـــأي 
تعويض، أما إذا كانت الاسـتحالة سـببها خطـأ المـدين فالعقـد يتأكـد ويلـزم ولا ينفسـخ ويلـزم 

  .)5(المدين بالتعويض لعدم وفائه بالتزاماته

  .)6(فإذا زال الالتزام المضمون بفسخ العقد انقضى تبعا ل حق الرهن الحيازي
�Fع  �
	9  اU �4
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�  :ا

ينقضــــي حــــق الــــرهن الحيــــازي (مــــن القــــانون المــــدني العراقـــي )1346(نصـــت المــــادة

                                                 
  .177،صمصدر سابقعبد المجيد الحكيم وآخرون، . د )1(
  .من القانون المدني العراقي )178(المادة )2(
محمـــد محمــــود المصــــري، ومحمـــد احمــــد عابدين،الفســــخ والانفســـاخ والتفاســــخ فــــي ضـــوء القضــــاء والفقــــه، منشــــأة  )3(

  .28،ص1986المعارف، الإسكندرية، 
  .من القانون المدني العراقي )289/1(مادةال )4(
  .18،صمصدر سابقعبد المجيد الحكيم وآخرون، . د )5(
  .241،صمصدر سابقمحمد وحيد الدين سوار، . د )6(



 

 

انقضــى بــه الــدين دون إخــلال بانقضــاء الــدين الموثــق، ويعــود معــه إذا زال الســبب الــذي 
بــالحقوق التــي يكــون الغيــر حســن النيــة قــد كســبها قانونــا فــي الفتــرة مــا بــين انقضــاء الــدين 

  .)وعودته

  .)1(من القانون المدني المصري )1112(وذات النص ورد في المادة

مـن  )1315/1(وهو ذات النص الذي ينقضي به الرهن التأميني الذي أوردتـه المـادة
دني العراقـــي الخاصـــة بانقضـــاء الـــرهن التـــأميني، لـــذا نحيـــل إلـــى مـــا ســـبق أن القـــانون المـــ

فصـلناه فـي هـذا الشـأن بدراســتنا لانقضـاء الـرهن التـأميني بصــفة تبعيـة وذلـك للتماثـل بــين 
  .انقضاء الرهن التأميني وانقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية أي تبعا للالتزام المضمون

9	
U�4
زي F�X� أ{�4�ا	$_
ء ا��ه� اa:ا�i�6 ا:  

كمــا ينقضــي الــرهن الحيــازي بصــفة تبعيــة، كــذلك ينقضــي بصــفة أصــلية أي بصــفة 
مستقلة عن الدين المضمون، فينقضي وحده من دون أن ينقضي الدين المضمون بـالرهن 

  .)2(الحيازي

ينقضـــي الـــرهن (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي علـــى أنـــه  )1349(وقـــد نصـــت المـــادة
  :اب الآتيةالحيازي بأحد الأسب

  .أ ـ إذا بيع المرهون لإيفاء دين آخر وفقا للإجراءات المقررة قانونا

عود الرهن إذا زال يشخص واحد ،  اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يدب ـ إذا 
  .سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي

ج ـ إذا تنــازل المــرتهن عــن حــق الــرهن ولــو مســتقلا عــن الــدين، ويجــوز أن يســتفاد 
دلاله، من تخلي المرتهن باختيـاره عـن حيـازة المرهـون، أو موافقتـه علـى التصـرف التنازل 

  .فيه من دون تحفظ

  ).د ـ إذا هلك المرهون

مـن القـانون المـدني المصـري بـذات المضـمون باسـتثناء  )1113(المـادة  يقابله نـص
رافعـات لم يرد من ضمن  أسباب انقضاء الرهن الحيازي، أما قانون الم فإنهالبيع الجبري 

                                                 
  .265،صمصدر سابقنبيل إبراهيم سعد، . د )1(
  .868،صمصدر سابقعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )2(



 

 

ــــد عــــدّل هــــذه المســــألة فــــي  ــــانون المــــدني فق ــــاريخ عــــن الق ــــي الت ــــأخر ف المصــــري وهــــو مت
منـه ترتـب بموجبهـا تطهيـر العقـار المبيـع مـن حقـوق الامتيـاز والاختصـاص  )690(المادة

  .)1(والرهون الرسمية والحيازة

الذمة  فأسباب انقضاء الرهن الحيازي ببيع المرهون بالمزاد العلني بيعا جبريا وباتحاد
وبتنــازل المــرتهن مــن حــق الــرهن وبهــلاك المرهــون فهــي ذاتهــا تــؤدي إلــى انقضــاء الــرهن 

ســـابقا لـــذا نحيـــل إلـــى مـــا ســـبق أن فصـــلناه فـــي انقضـــاء الـــرهن  تـــم بحثهـــاالتـــأميني التـــي 
  .التأميني

  
  
  

                                                 
  .880-879، ص صدر سابقمعبد الرزاق احمد السنهوري، . د )1(



 

 

  
  
  
 '�F��^ا
U�  ا


"� ا! ��
ن ا����#  
  

نــوع مـن المخــاطر تتعــرض للائتمـان المصــرفي صـور متنوعــة وتوجـد فــي كــل صـورة 
  :لها المصارف، وقد اقتضت طبيعة هذه المخاطر أن نبحثها في ثلاثة مباحث هي

  .مفهوم الائتمان: المبحث الأول

  .صور الائتمان المصرفي: المبحث الثاني

  .مخاطر الائتمان المصرفي: المبحث الثالث



 

 

  ا�)f^ اZول
  �F>0م ا! ��
ن

لمطلب الأول التعريف بالائتمان، وفـي المطلـب سندرسه بثلاثة مطالب سندرس في ا
الثـــاني ســـنتناول لمحـــة تاريخيـــة عـــن الائتمـــان ، أمـــا المطلـــب الثالـــث فســـندرس فيـــه أنـــواع 

  .الائتمان

�VW ا! ��
ن: ا�i�6 اZول� b�4cوأ:  

ســــندرس هــــذا المطلــــب بفــــرعين ســــنعرّف الائتمــــان فــــي الفــــرع الأول، والفــــرع الثــــاني 
  .ئتمانسندرس فيه أهمية الا

  :الفرع الأول، تعريف الائتمان

مــن البــاب الأول مــن قــانون البنــك المركــزي  )1/6(ع العراقــي فــي المــادةر عرّفــه المش ـّـ
التســهيلات والقــروض والســلف النقديــة : الائتمــان(الملغــى  1976لســنة  )64(العراقــي رقــم

  .)1()يطةبأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوس

الصـــادر مـــن قبـــل الحـــاكم  )2()56(وعرّفـــه قـــانون البنـــك المركـــزي العراقـــي النافـــذ رقـــم
الاعتمــاد ـ دفــع أي مبلــغ (مــن القســم الأول )1(فــي المــادة رقــم 6/3/2004الأمريكــي فــي 

مالي أو الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتأخرة ودفع 
ة مبــالغ مســتحقة أخــرى علــى المبــالغ الأصــلية ســواء كانــت مضــمونة أو غيــر الفائــدة وأيــ

مضمونة، بالإضافة إلى حق مد فترة استحقاق الدين وإصدار أية ضمانات وشراء ضمان 
أي دين أو أية حقوق أخرى لتسديد أية مبالغ مالية يكون من شأنه سداد الفائدة إما بشكل 

  .)مباشر أو عن طريق سعر شراء منخفض

الصـادر مـن قبـل الحـاكم الأمريكــي  )94(عرّفـه قـانون المصـارف العراقـي النافـذ رقــمو 
الائتمـان ـ أي صـرف لمبلـغ مـن (مـن البـاب الأول  )1(فـي المـادة. )3(م7/6/2004بتاريخ 

لسداد ودفع فائدة االمنصرف والمستحق  المبلغالمال أو التزام بصرفه في مقابل حق سداد 
 تمديـــدا المبلغ،ســواء كــان بضــمان أو بغيــر ضــمان، وأي أو غيرهــا مــن الرســوم علــى هــذ

                                                 
  .14/6/1976بتاريخ  )2533(، العدد)الوقائع العراقية(منشور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق )1(
  .2004في حزيران، )3982(، العدد)الوقائع العراقية(منشور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق )2(
  .1/9/2004بتاريخ  )3986(، العدد)ائع العراقيةالوق(منشور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق )3(



 

 

أمــا بشـكل مباشـر أو بســعر . لتـاريخ اسـتحقاق الـدين، وأي ضــمان يـتم إصـداره، وأي شـراء
ســند ديــن أو غيــره مــن الحقــوق التــي تخــول دفــع مبلــغ مــن المــال يجــوز لشــراء مخفــض، 

  .)استخدامه لسداد الفائدة

انون البنــــك المركــــزي العراقــــي وقــــانون ويمكــــن أن يــــرد علــــى التعريــــف الــــوارد فــــي قــــ
المصارف العراقي النافذين بأنه غير واضح وغير مترابط ومفرداته ركيكة كما أن التعريف 

وبعــد البحــث عــن أســباب هــذا الاخــتلاف وبــالرجوع إلــى . فــي كــل منهــا يختلــف عــن الآخــر
ن البنــك المركــزي الــوارد فــي قــانو  )الائتمــان(النســخة الانكليزيــة للقــانونين تبــيّن أن تعريــف 

العراقــي هــو ذاتــه الــوارد فــي قــانون المصــارف العراقــي وبــذات المفــردات مــن دون تغييــر، 
وبهـذا يبــدو أن القــانونيين المــذكورين قـد كتبــا باللغــة الانكليزيــة مـن قبــل الســلطة الأمريكيــة 

ا ترجمــــة حرفيــــة ســــيئة، وحصــــل الاخــــتلاف لاخــــتلاف مــــترجمتهتــــم الحاكمــــة، وبعــــد ذلــــك 
  .نالمترجمي

أهــم القــوانين الاقتصــادية النافــذة التــي تســيّر  ن ومــا أعظــم هــذه الرزيــة علــى بلــدنا إ
وهـا أنـاس لا يسـتطيعون أن يتفقـوا بعجلة الحياة الاقتصادية منذ عشر سنوات تقريبا قد كت

علـــى ترجمـــة موحـــدة لتعريـــف الائتمـــان حتـــى وصـــل الضـــعف ببعضـــهم أنـــه لا يفـــرّق بـــين 
فمـا . كلمة الاعتماد في قانون البنك المركزي بدلا مـن الائتمـانالائتمان والاعتماد فوضع 

  !!.بالك في بقيّة المواد القانونية؟

، تقديم مال حاضر لقاء مـال مسـتقبل الائتمان يعني(وفي تعريف مختصر للائتمان 
  .)1()المدفوع بأجلالمال ويعرّف اقتصاديا بأنه 

لبضـائع والممتلكـات أو الحقـوق فيهـا الائتمـان، بأنـه التبـادل الحـالي ل(وعرّفه آخرون 
  .)2()مقابل وضع قيمة مساوية متفق عليها في المستقبل

والائتمان المصرفي فإنما يعني به العلاقة التي تنشأ بين البنك وعميله ويتعهد فيها (
البنك بأداء التزامات معينة تزيد من ائتمان العميـل فـي مواجهـة الغيـر مـن ناحيـة، ويعتمـد 

على قدرة العميل على القيام بالتزاماته وفاء بما قـد يتكلّـف بـه البنـك عنـد تنفيـذ فيها البنك 

                                                 
  .272،ص2007الإسكندرية، جاري، دار الجامعة الجديدة، مصر باسم محمد صالح، القانون الت. د )1(
  .462،ص1975خليل محمد حسن الشماع، إدارة المصارف، مطبعة الزهراء، بغداد، . د )2(



 

 

  .)1()التزاماته

هـــو الثقـــة ، وفـــي المعـــاملات التجاريـــة هـــو المعاملـــة بالنســـيئة أو :والائتمـــان لغـــة (
  .)2()الأجل

  :أهمية الائتمان: الفرع الثاني

قتصــادية ويمكــن إجمالهــا بمــا للائتمــان أهميــة كبيــرة ودور مهــم فــي عمليــة التنميــة الا
  :يأتي

بالائتمان تضطلع المصارف بدورها كوسيط مالي بين المـودعين الـذين يتـوفر (: أولا
حاجاتهم من النقود وبين الذين لديهم عجز نقدي، يحتاجون إلى سد هذا  عنلديهم فائض 

  .)3()العجز بالائتمان

ســتطيع أن تاح وبالأربــاح بالائتمــان تحقــق المصــارف الجــزء الأكبــر مــن الأربــ: ثانيــا
  .)4(وسع من دائرة عملها مما يحقق مزيدا من الأرباحت

إنّ المصـــارف وفـــي منحهـــا الائتمـــان إنمـــا تســـهم فـــي زيـــادة إنتـــاج القطاعـــات : ثالثـــا
الإنتاجية إذا ما استخدم هذا الائتمان في تشغيل الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة وتم 

  .)5(لزمات تشغيلية أو دفع أجور العمالاستخدمها في شراء مواد ومست

النشاط الائتماني الجيـد يعـد مؤشـرا ايجابيـا للمصـرف إذا مـا مـنح علـى أسـاس : رابعا
  .)6(سياسة ائتمانية سليمة وبضمانات حقيقية وتابع تحصيله في مواعيد الاستحقاق

يعـــد مصـــدرا رئيســـا لرفـــد وإشـــباع الحاجـــات التمويليـــة لمختلـــف القطاعـــات : خامســـا
  .)7()الصناعية، والزراعية، والتجارية والاستثمارية(لاقتصادية ا
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للائتمان تأثير كبير في الاستقرار الاقتصادي فإذا كانت السياسة الائتمانية : سادسا
يضعها البنك المركزي جيدة فإنها تؤثر ايجابيا في النظام الاقتصادي والعكس  التي العامة

 وتوقيتــاتالــذي يمــنح والقطاعـات التــي يرفــدها  صـحيح فيفتــرض أن يكــون مقـدار الائتمــان
ـــة الاقتصـــاديةامنحـــه متوافقـــة ومنســـجمة مـــع حاجـــ . ت النشـــاط الاقتصـــادي وخطـــط التنمي

زيـادة لـم يقابلهـا قـوة شـرائية فـإذا  دفقفالزيادة في منحه للأغراض الاستهلاكية يؤدي إلى ت
الاقتصـــاد فـــي حالـــة  فـــي الســـلع والخـــدمات بنســـبة متقاربـــة عنـــد ذاك ترتفـــع الأســـعار ويقـــع

  .تضخم حتمية تزداد نسبته كلما زاد التدفق الائتماني

وعلــى العكــس مــن ذلــك إذا كانــت القطاعــات الاقتصــادية بحاجــة إلــى الائتمــان ولــم 
تمنحـــه المصـــارف لأي ســـبب كـــان ســـواء كـــان الســـبب نقـــص الســـيولة لـــدى المصـــارف أو 

الاقتصاد في حالـة انكمـاش، وفـي  بسبب السياسة الائتمانية العامة للبنك المركزي سيكون
  .)1(كلتا الحالتين يكون التأثير سلبيا في عملية التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي

يســتخدم حجــم الائتمــان مــع كميــة النقــود لأجــل الســيطرة علــى المشــاكل التــي : ســابعا
ة الناجحــة فالسياســ. )2(يعــاني منهــا الاقتصــاد مــن بطالــة أو تضــخم أو هبــوط قيمــة العملــة

التــي يضــعها البنــك المركــزي وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الاجــراءات التــي تهــدف إلــى 
الــتحكم والتــأثير فــي الاقتصــاد مــن خــلال التفاعــل مــع المتغيــرات النقديــة مــن عــرض النقــد 

علـــى قيمـــة العملـــة وزيـــادة الـــدخل والنـــاتج  تـــؤثر فـــي الحفـــاظوأســـعار الفائـــدة و الائتمـــان، 
  .)3(القومي

هم المصارف من خلال الائتمان بزيادة استهلاك البضائع والسلع المعمـرة اتس :ثامنا
كالســيارات والأجهــزة الكهربائيــة وغيرهــا لــذوي الــدخول المنخفضــة ، وبــذلك تلبــي حاجــات 

  .)4(الأفراد الاستهلاكية

كلمــا ازداد حجــم الائتمــان ازداد التشــغيل وقلــت نســبة البطالــة وازداد الــدخل : تاســعا
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  .)1(القوميوالإنتاج 

ولأهمية الائتمان وما يؤديه من وظائف متعددة، أخذت جميع الدول تحكم سيطرتها  
رف اعلى المصارف من خلال البنك المركزي الذي يضع السياسـة الائتمانيـة ويلـزم المصـ

ضرر التضخم الذي يضعف القـوة الشـرائية للنقـود ويرفـع تحت حتى لا تقع . )2(بالتقيّد بها
، وينــدفع نحــو ه بالعملــة فتقــل رغبتــه فــي الادخــارللأســعار، ويفقــد الفــرد ثقتــالمســتوى العــام 

، ولا تقــع تحــت ضــرر )3(الاســتهلاك ويــؤدي إلــى عجــز مســتمر فــي الميزانيــة العامــة للدولــة
الانكماش الـذي ينطـوي علـى ارتفـاع قيمـة النقـود، وينـدفع الفـرد نحـو الادخـار وتقـل رغبتـه 

على العرض الكلي، مما يدفع المنتجـين إلـى تقليـل  في الاستهلاك، ينخفض الطلب الكلي
إنتاجهم وتسـريح أعـداد مـن العمـال وتـزداد نسـبة البطالـة، ممـا يتطلـب مـن البنـك المركـزي 

ـــاج  تحـــددهخفـــض ســـعر الفائـــدة لمســـتوى أدنـــى ممـــا  قـــوى العـــرض والطلـــب، لتحفيـــز الإنت
مـا يقلـل الحـافز علـى ينبغي الحذر من الانخفاض الكبير فـي سـعر الفائـدة مو والاستثمار، 

  .)4(الادخار بالنسبة للأفراد
9	
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حتى نتعرّف على التاريخ الذي نشأ بـه الائتمـان ومراحـل تطـوره التاريخيـة نقسـم هـذا 
المطلب إلى ثلاثـة فـروع نبـيّن فـي الفـرع الأول الائتمـان فـي العصـور القديمـة وفـي الثـاني 

  .العصور الوسطى وفي الثالث الائتمان في العصور الحديثة الائتمان في

  :الائتمان في العصور القديمة: الفرع الأول

ـــــه الســـــومريون قبـــــل  ـــــدماء، فتعامـــــل ب ـــــي الائتمـــــان العراقيـــــون الق أوّل مـــــن تعامـــــل ف
فكانــت المصــارف فــي المعابــد خشــية  )م.ق2000(وتعامــل بــه البــابليون قبــل )م.ق3500(

المعابــد تعـــد الأكثـــر أمانـــا إضـــافة إلــى وجـــود النـــاس فيهـــا بشـــكل  عليهــا مـــن الســـرقة كـــون
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  .)1(مستمر وبأعداد كبيرة لغرض أداء العبادة ولغرض التسوق كونها كانت مركزا للتسوق

وأجيبي هو أحـد  )أجيبي(ن مثل مصرفمن البابلييفقد اشتهرت مصارف كبرى في ز 
م وكــــان  .الســــابع ق علــــى اســــم مؤسســــة أجيبــــي فــــي القــــرنالأغنيــــاء ، وســــمي المصــــرف 

فــي  )الموارشــو(ومــن المصـارف المشــهورة الكبيــرة مصــرف. )2()ســيبار(فــي مدينــةالمصـرف 
فـــي مدينـــة أور، إضـــافة إلـــى وجـــود العديـــد مـــن  )الأنيـــازير(ومصـــرف . )3()نيبـــور(مدينـــة 

المصــارف الصــغيرة التــي كانــت تتعامــل بالائتمــان وتمنحــه مقابــل الــرهن، وكــان التعامــل 
  .)4(الات منها الزراعية والعقاريةجالقرض آنذاك ليوظف في مختلف الم بالائتمان وهو

  :الائتمان في العصور الوسطى: الفرع الثاني

كانت المصارف تؤدي أعمالها في أديرة الرهبان، وفي القرن الثالث والرابع الميلادي 
لهم برز اليهود واشتهروا خاصة في مجتمعات أثنا وروما في منحهم القروض مقابل حصو 

روا هــذا التحــريم للربــا بأنــه الموســوية إلا أنهــم فس ـّـ ديــانتهمعلــى الربــا الــذي هــو محــرم فــي 
  .)5(محرم بين اليهود أنفسهم ولم يحرّم على غيرهم

إنّ أوّل مـــــــن اســـــــتخدم كلمـــــــة بنـــــــك هـــــــم الايطـــــــاليون ، وهـــــــي مـــــــأخوذة مـــــــن كلمـــــــة 
س أعمال الصرافة ومعناها بالايطالية منضدة أو طاولة، حيث كانت تمار  )Banko(بنكو

فــي الأمــاكن العامــة علــى الطاولــة أو منضــدة ذات واجهــة زجاجيــة يبيعــون ويشــترون فيهــا 
  .)6()م1157(عام )البندقية(العملات، وقد نشأ أوّل بنك في مدينة

ونتيجــة للتوســع فــي النشــاط التجــاري ، فقــد نشــأت المصــارف فــي المــوانئ التجاريــة 
،  )م1408(عــام )جنــوا(، وفــي  )م1401(عــام  )ةبرشــلون(المهمــة، إذ نشــأ أول بنــك فــي 

، )م1609(عام  )أمستردام(، وفي)م1593(عام )ميلانو(، وفي )م1587(عام  )فينا(وفي 

                                                 
  .266و237،صمصدر سابقفليح حين خلف، . د )1(
 .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )2(

  .والصفحة نفسهاصدر نفسه، الم )3(
  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )4(
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )5(
  .والصفحة نفسها المصدر نفسه، )6(



 

 

  .)1()م1619(عام )هامبورغ(وفي 

  :الائتمان في العصور الحديثة: الفرع الثالث

عطـي ، وأول بنـك أ)بريطانيـا(نشأت المصارف بالمعنى الحديث في المملكـة المتحـدة
حق ممارسة معظم الأعمال المصرفية المعروفة في الوقت الحاضر كقبـول الودائـع ومـنح 

م، وكانــت 1695عــام  )اسـكتلندا(القـروض والتعامــل بالكمبيـالات وإصــدار النقــود هـو بنــك 
  .)2(ةمعظم القروض عنده تمنح للإمبراطورية البريطاني

ومـــا صـــاحبها مـــن توســـع  وكــان للثـــورة الصـــناعية وظهـــور الاكتشـــافات والاختراعـــات
  .)3(تجاري أثر كبير في توسع النشاط الائتماني وزيادة حجم التعامل به

م، هو 1892أما في العراق فكانت النواة الأولى لتأسيس أول مصرف في بغداد عام 
، ثم تلاه البنك الشـرقي البريطـاني، ثـم البنـك الشاهنشـاهي الإيرانـي عـام  )البنك العثماني(

ثم بقيت فروع هذه المصارف الأجنبية تحتكـر الصـيرفة حتـى عـام . )4(رةم في البص1916
  .)5(م عندما تأسس أول مصرف حكومي عراقي هو المصرف الزراعي الصناعي1935

،  )مصــرف الرافــدين(تأســس أول مصــرف تجــاري حكــومي هــو  )م1941(وفــي عــام 
  .م1/7/1956بتاريخ  )72(أما البنك المركزي العراقي فقد تأسس بالقانون رقم

م تــم تــأميم كافــة المصــارف الأهليــة الأجنبيــة العاملــة فــي العــراق 1964وفــي العــام 
حيـث أجيـز  1991واستمر حظر المصارف الخاصة من العمل داخـل العـراق حتـى العـام 

  .)6(للشركات المساهمة ممارسة الصيرفة الشاملة
  

^�
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  .14،ص2006محمد علي محمد احمد البنا، القرض المصرفي، دار الكتب العلمية، بيروت، . د )1(
 .267، و238ص ،مصدر سابقفليح حسن خلف، . د )2(

  .صدر نفسه، والصفحة نفسهاالم )3(
بتــاريخ  )3077(محمــود آل جمعــة الميــاحي، نشــأة المصــارف العراقيــة الخاصــة، صــحيفة الدســتور، بغــداد، العــدد )4(

  .2014/أيار/12
  .bybdadchamber.comwwwزهير علي أكبر، تاريخ الصيرفة في العراق، غرفة تجارة بغداد، انترنيت  )5(
  .المصدر نفسه، والموقع نفسه )6(



 

 

مختلفـة وسنوضـح مسـمياته وأنواعـه بثلاثـة فـروع،  يصنف الائتمـان بمسـميات وأنـواع
الزمنيـــة ، والفــــرع الثـــاني أنــــواع المـــدة ســـنتناول فـــي الفــــرع الأول أنـــواع الائتمـــان بحســــب 

  .، والفرع الثالث تصنيفات أخرى للائتمانمنه الائتمان بحسب الغرض 

  :الزمنية المدة أنواع الائتمان بحسب: الفرع الأول

  :الزمنية إلى ثلاثة أنواع دةالميصنف الائتمان بحسب 

ومدتــه مــن ســنة فمــا دون، تبــدأ مــن تــاريخ منحــه إلــى : الائتمــان قصــير الأجــل: أولا
تــاريخ تســديده أو تجديــده، ويســتخدم هــذا النــوع مــن الائتمــان فــي الغالــب لتمويــل العمليــات 

المـــــال العامـــــل أو يســـــتخدم لأغـــــراض تمويـــــل العمليـــــات اليوميـــــة  رأس التجاريـــــة ولتمويـــــل
منتجــين وتيســير دورة النشــاط التجــاري للشــركات الإنتاجيــة كــدفع أجــور العمــال أو شــراء لل

بعض مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية ، أو يستخدم في عمليات المضاربة التي يمتهنها 
  .)1(بعض التجار في شراء الأسهم والسندات

اقه ، ويطلـق أسعار الفائـدة فيـه بأنهـا منخفضـة ذلـك بسـبب قصـر أجـل اسـتحق وتتسم
  .)2(على هذا النوع من الائتمان بالتسهيلات المصرفية

  .)3(ويكون هذا النوع من الائتمان أقل عرضة للمخاطر

ولا تمــــنح التســــهيلات المصــــرفية لمــــن يطلبهــــا إلا بقــــرار لجنــــة يشــــكلها مجلــــس إدارة 
س ، وغالبــا مــا يــرأس هــذه اللجنــة رئــي)لجنــة التســهيلات المصــرفية(المصــرف لهــذا الغــرض

مجلــس إدارة المصــرف، وتقــوم هــذه اللجنــة بدراســة الطلــب المقــدم مــن طالــب التســهيلات 
المصــرفية، وتقــوم بتحليــل مركــزه المــالي وطبيعــة نشــاطه وحركــة الحســاب لديــه مــن ســحب 

والضــــمانات  ،ه الماليــــةتــــوإيــــداع فــــي حســــابه الجــــاري، ومصــــادر تســــديده للائتمــــان وملائ
  .لمنح أو عدمهالخ ثم تتخذ قرارها با... المقدمة

فالمصـــرف الــــذي يكــــون جهــــازه الائتمــــاني قويــــا يكــــون مركــــزه المــــالي قويــــا والعكــــس 

                                                 
  .12، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1أحمد محمود عمارة، البنوك التجارية من الناحية العملية، ط )1(
  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )2(
 .228،ص1985يروت، مصطفى رشدي شيحه، الاقتصاد النقدي المصرفي، مطبعة الدار الجامعية، ب. د )3(



 

 

  .)1(صحيح

تتراوح مدة هذا الائتمان بـين السـنة الواحـدة إلـى خمـس : ائتمان متوسط الأجل: ثانيا
ســنوات، ويســتخدم لأغــراض توســيع المشــاريع ويســتطيع المقتــرض تســديده مــن أربــاح تلــك 

  .)2(دهاالمشاريع وعوائ

ومدته أكثر من خمس سـنوات ليصـل أحيانـا إلـى خمسـة : ائتمان طويل الأجل: ثالثا
وعشرين عاما، و الائتمان طويل الأجل والمتوسـط الأجـل غالبـا مـا يسـتخدم فـي المشـاريع 
الاستثمارية كإنشـاء مصـنع أو التوسـع فيـه بإنشـاء خـط انتـاجي جديـد، أو يسـتخدم لإنشـاء 

  .)3(مشروع سياحي أو سكني

إنّ المصــارف لا تقــدم علــى مــنح هكــذا ائتمــان إلا بتقــديم دراســة الجــدوى الاقتصــادية 
لهكذا مشاريع، وهذه الدراسة تكون معدة من قبل مكتب متخصص بدراسة الجدوى ومعتمد 
مــن قبــل المصــرف ، ويقــوم المصــرف بــدوره بــالتحقيق مــن هــذه الدراســة وتقييمهــا والوقــوف 

ت الماليـة التـي تضـمنتها والخطـط التسـويقية فيهـا، وفـي ضـوء على دقة بياناتهـا والمعالجـا
  .)4(ذلك يتخذ المصرف القرار بمنح الائتمان المطلوب أو عدم منحه

ـــوب بعـــد مشـــاركة مـــع  أو أن يتخـــذ المصـــرف قـــرارا بمـــنح جـــزءا مـــن الائتمـــان المطل
ن هنـا أمـام مـدين واحـد ودائنـي ونكـونمصارف أخرى على منح كامـل الائتمـان المطلـوب، 

ســتطيع مصــرف يمتعــددين، وهــذا قــد يحصــل إذا كــان الائتمــان المطلــوب كبيــرا بحيــث لا 
  .واحد تحمّل أعباءه

به فـإن سـعر الفائـدة  المحيطة وبسبب طول أجل هذا الائتمان وزيادة نسبة المخاطر
  .)5(يكون مرتفعا فيه بالمقارنة مع سعر الفائدة في الائتمان قصير الأجل

  

  :الائتمان بحسب الغرض منه أنواع: الفرع الثاني
                                                 

  .12، صمصدر سابقاحمد محمود عماره،  )1(
  .226،صمصدر سابقمصطفى رشدي شيحه، . د )2(
  .14،صمصدر سابقاحمد محمود عمارة،  )3(
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )4(
  .96،ص مصدر سابقحمزة محمود الزبيد، . د )5(



 

 

  :هذا الائتمان على ثلاثة أنواعو 

  :الائتمان التجاري: أولا

وهـــو الائتمـــان الـــذي يمـــنح لأغـــراض تجاريـــة ولممارســـة مختلـــف الأنشـــطة التجاريـــة  
الداخلية والخارجية، وتسوية الالتزامات المالية الناشئة عن التجارة الدولية ، التي يقدم فيها 

الذي يكون بحاجة إلى انتاج السلعة التي تعاقـد علـى تصـديرها أو تقـدم  الائتمان للمصدر
  .)1(للمستورد الذي يحتاج إلى السيولة النقدية لاستيراد البضاعة المطلوبة

منحـة تجـار م والسـندات أو شـراء العقـارات ، ويكذلك يطلبه المضاربون لشـراء الأسـه
المســتهلكين، وهــو بطبيعتــه يكــون  الجملــة إلــى  تجــار المفــرد، ويمنحــه تجــار المفــرد إلــى

  .)2(قصير الأجل

  :الائتمان الاستثماري: ثانيا

يــرتبط هــذا النــوع مــن الائتمــان بتــوفير التمويــل لإقامــة مشــاريع إنتاجيــة صــناعية أو 
تحـديث مكـائن ومعـدات تعرضـت للانـدثار أو زراعية أو لتطوير أو توسـيع مشـاريع قائمـة 

لحــــاق بركــــب التطــــور والحضــــارة، أو للفنــــي والتقنــــي أو الاســــتهلاك أو لمواكبــــة التطــــور ا
  .)3(يستخدم لتمويل مشاريع استثمارية أو يستخدم لمشاريع الاسكان

وهــذا النــوع مــن الائتمــان يمثــل ركيــزة مهمــة وعامــل أســاس مــن عوامــل زيــادة الإنتــاج 
ظ ويسهم فـي حفـ. )4(الصناعي أو الزراعي، ويسهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي
  .)5(نسبة البطالة لحاجة تلك المشاريع إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة

ومن غير الممكن أن نرى بلدا متطورا صناعيا أو زراعيا أو فـي مختلـف القطاعـات 
الأخرى من غير استخدام الائتمان الاستثماري ، فرسم سياسة استثمارية علمية تحدد حجم 

ي يحتاجهــا البلــد وتــوفير البيئــة الجاذبــة للاســتثمار وســبل اســتخدامه ومنحــه للقطاعــات التــ
                                                 

  .228،صمصدر سابقمصطفى رشدي شيحه، . د )1(
  .104،صمصدر سابقح حسن خلف، فلي. د )2(
  .269المصدر نفسه،ص )3(
زينــــــب عــــــوض االله، اقتصــــــاديات النقــــــود والتمويــــــل، الــــــدار الجامعــــــة، بيــــــروت، . أســـــامة محمــــــد الخــــــولي، ود. د )4(

 .122،ص2005

  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )5(



 

 

  .)1(سينطلق حتما بعملية التطور والتقدم إلى أمام

ويلجأ الكثير من البلدان إلى إنشاء مصارف متخصصـة لـدعم ورفـد القطاعـات التـي 
تحتـــاج إلـــى هكـــذا ائتمـــان كالمصـــرف الصـــناعي والمصـــرف الزراعـــي والمصـــرف العقـــاري 

 الائتمـــان لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه ولا يمكـــن أن نتصـــور أن هنـــاك الـــخ فهـــذا النـــوع مـــن ..
ويمكن القول . عملاقة قد بنيت أو ستنشأ من غير الاعتماد عليه أو الاستعانة بهمشاريع 

بأن الائتمان الاستثماري مفتاح التطور لأي بلد إذا ما أحسن التخطيط له وسهل اجراءات 
  .)2(ة الاقتصاديةتنفيذه وتم توظيفه لخدمة عملية التنمي

  : الائتمان الاستهلاكي: ثالثا

وهو الائتمان الذي يمنح للأفراد عند ما تعجز دخولهم ومدخراتهم عن تلبية حاجاتهم 
الاســتهلاكية ، ويســتخدم هــذا الائتمــان فــي الاســتهلاك الشخصــي كشــراء الأثــاث المنزليــة 

صـية، فتمنحـه المصـارف والسلع المعمـرة أو شـراء السـيارات التـي تسـتخدم للأغـراض الشخ
والشركات التي تبيع للأفراد وخاصة الموظفين بالتقسـيط، وكـذلك يمنحـه تجـار المفـرد إلـى 

  .)3(المستهلكين

وهذا النوع من الائتمان يزيد الطلب على السلع والخدمات مما يشجع المنتجين على 
  .)4(زيادة الإنتاج

  :تصنيفات أخرى للائتمان: الثالثالفرع 

الائتمـان المصـرفي : آنفـا ومنهـا تـم ذكرهـات أخرى للائتمان غيـر التـي هناك تصنيفا
المضمون والائتمان المصرفي غير المضمون، فـالأول تؤخـذ فيـه ضـمانات عينيـة كـالرهن 
التــأميني أو الحيــازي علــى العقــارات أو الأراضــي أو الــرهن الحيــازي علــى الأوراق الماليــة 

هــون تعــد مــن أقــوى أنــواع الضــمانات ويضــطلع كالأســهم والســندات، وهــذه الأنــواع مــن الر 
بـــــدور كبيـــــر فـــــي تـــــأمين المصـــــارف مـــــن مخـــــاطر الائتمـــــان، أو رهـــــن الأوراق التجاريـــــة 

ويجــب أن تظهــر بــأي بيــان يفيـــد  )الكمبيالــة(أو الســند لأمــر )تجاريــةلالحوالــة ا(كالســفتجة
                                                 

  .122، المصدر السابق،صزينب عوض االله. أسامة محمد الخولي، ود. د)1(
  .والصفحة نفسهامصدر نفسه، ال )2(
 .65،صمصدر سابق، يحمزة محمود الزبيد. د )3(

  .288،صمصدر سابقمصطفى رشدي شيحه، . د )4(



 

 

لا يصــح  فإنــه )الشــيك(، أمــا الصــك)القيمــة للــرهن(أو  )القيمــة للضــمان(الــرهن كــأن يــذكر
رهنـــه لأنـــه أداة وفـــاء لا أداة ضـــمان وهـــو يقـــوم مقـــام النقـــد وهـــو مســـتحق الوفـــاء بمجـــرد 
الاطـلاع عليــه حتــى ولـو قــدم قبــل اليــوم المبـيّن فيــه تــاريخ إصـداره، وأي بيــان فيــه يخــالف 

أو تكون الضمانة شخصية بضـمانة كفيـل ضـامن يضـع . )1(ذلك لا يعتد به وكأنه لم يكن
  .)2(اء بالتزامات المكفولذمته المالية للوف

أما الائتمان المصرفي غير المضـمون فهـو يمـنح علـى أسـاس ثقـة المصـرف الكبيـرة 
بالزبون من غير ضمانات تذكر، وهو يعرف بالائتمان الشخصي لأن شخصية الزبون لها 

رف لا اأثـرا كبيـرا فــي منحـه، وهــذا النـوع مـن الائتمــان يكـون عرضــة للمخـاطر، وأن المصــ
  .)3(منح هكذا ائتمانتتوسع في 

و الائتمـــان  )المباشـــر(الائتمـــان النقـــدي : اهـــوهنـــاك تصـــنيفات أخـــرى للائتمـــان ومن
ومثال الأول القروض والسلف والكمبيالات المخصوصة والاعتماد  )غير المباشر(التعهدي

  .)4(للسحب على المكشوف، ومثال النوع الثاني خطاب الضمان والاعتماد المستندي

للائتمــان تبعــا للقطاعــات التــي يــتم تمويلهــا، كالقطــاع الصــناعي أو وتســميات أخــرى 
  .)5(الخ...القطاع التجاري، أو القطاع العقاري

أو يســمى تبعهــا للجهــة المقترضــة أي أنــه ممنــوح للقطــاع الخــاص أو ممنــوح للقطــاع 
  .)6(العام للمؤسسات العامة أو للخزينة المركزية

                                                 
 .من القانون التجاري العراقي )155(المادة )1(

  .66،صمصدر سابقموسى فاضل العبودي،  )2(
  .264،صمصدر سابقناظم محمد نوري الشمري، . د )3(
 .104،صمصدر سابقلزبيد، حموزة محمود ا. د )4(

  .469،ص1995خليل محمد حسن الشماع، المصارف، مطبعة الزهراء، بغداد، . د )5(
  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )6(
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تمــنح المصــارف عــدة أنــواع مــن الائتمــان المصــرفي ومنــه مــن تدفعــه نقــدا ويســمى 
الائتمان النقدي ومنه من تتعهد بدفعه ويسمى الائتمان التعهدي، وعليـه سـندرس كـل هـذه 
الأنــواع بخمســة مطالــب، المطلــب الأول ســنبحث فيــه القــرض المصــرفي، والثــاني الخصــم 

المكشوف، والرابع الائتمان المستندي، والخامس  المصرفي، والثالث الائتمان للسحب على
  .خطاب الضمان

  :ا�$�ض ا����: ا�i�6 اZول

يــزال مــن أهـم الخــدمات الرئيســة التـي تقــدمها المصــارف مـا القـرض المصــرفي كــان و 
التجارية وأهم نشاط تسـعى مـن خلالـه تحقيـق أرباحهـا، وهـو أقـدم وأبسـط صـور الائتمـان، 

غلال أموال المودعين وتوظيفها في النشاط الاقتصادي ليكون وهو واسطة المصارف لاست
للقروض دور مهم في تمويل حاجات الزراعة والصـناعة والخـدمات، ولخلـق فـرص العمـل 

  .وزيادة القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة

لم ينظم قانون التجارة العراقي عقد القـرض المصـرفي ، لأن هـذا النـوع مـن الائتمـان 
على المصارف أو علـى التجـار وإنمـا هـو مـن العقـود التـي يتعامـل معـه الكافـة  لا يقتصر

لسنة  )40(سواء كانوا تجارا أو غير تجار، لذلك نظم أحكامه القانون المدني العراقي رقم 
مـــن القـــانون  )684(وعرّفـــه المشـــرع العراقـــي فـــي المـــادة )693-  684(فـــي المـــواد 1951

أن يــدفع شــخص لآخــر عينــا معلومــة مــن الأعيــان  القــرض ، هــو(المــدني العراقــي بنصــها
  .)المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها

المشرع المصري لم ينظم أحكامه في قانون التجارة، ونظم أحكامه في القانون وقبله 
القـرض عقـد (:بنصـها )538( وعرّفـه فـي المـادة )544- 538( المدني المصري في المواد

ينقـل إلـى المقتـرض ملكيـة مبلـغ مـن النقـود أو أي شـيء مثلـي آخــر  يلتـزم بـه المقـرض أن
  .)1()على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته

وعقد القرض من العقود العينية التي لا يتم إلا بالتسليم ، أي بقبض المقترض مبلـغ 
ترضة بعد توقيـع عقـد القـرض وقبـل القرض من المصرف المقرض، وإذا هلكت العين المق

                                                 
  .66،ص2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 2سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعملية البنوك، ط. د )1(



 

 

  .)1(أن يقبضها المقترض فلا ضمان على المقترض

 )ثالـث عشــر(وعقـد القـرض يعـد عمـلا تجاريـا بالنســبة للمصـرف تطبيقـا لـنص الفقـرة 
م، التـي نصـت علـى 1984لسـنة  30من قانون التجارة العراقي رقم  )الخامسة(من المادة 

ء وافترضـــت فيهـــا قصـــد الـــربح مـــا لـــم يثبـــت تجاريـــة عمليـــات المصـــارف مـــن دون اســـتثنا
  .العكس، وعليه فإن عقد القرض هو من العقود التجارية طالما كان المقرض مصرفا

جعلـت تجاريـة  )7(، مـن المـادة)أولا(لمقترض وإن كـان نـص الفقـرة إلى اأما بالنسبة 
الاحتـراف،  وجـه العقد يتعلق بصفته إذا كان تاجرا وتعلق العقد بتجارته التي يزاولها علـى

يكـون عقـد القـرض تجاريـا أو  دوبخلافه يكون العقد مدنيا، فمن جانب الزبـون المقتـرض قـ
مدنيا،فإذا كان المقتـرض تـاجرا وتعلـق القـرض بتجارتـه فإنـه يعـد عمـلا تجاريـا بـلا خـلاف 

ولكــن إذا لــم يكــن المقتــرض تــاجرا فهــل يعــد عقــد القــرض بالنســبة لــه مــدنيا وبالنســبة  ،فيــه
مقرض تجاريا؟ قانون التجارة العراقي النافذ لم يتعرض لهكذا عمل مختلط بين للمصرف ال

 )149(العمل التجاري والعمل المدني، في حين نجد أن قانون التجارة العراقي الملغى رقـم
، قــد اخضــع العمــل المخــتلط لأحكــام قــانون التجــارة وعــده عمــلا تجاريــا، لكــن 1971لســنة 

  .)2(يعد عملا تجاريا ويخضع لأحكام قانون التجارة الفقهاء مجمعون عموما على أنه

عقــــد القــــرض فــــي القواعــــد العامــــة يفتــــرض فيــــه التبــــرع لا تجــــب فيــــه الفائــــدة إلا إذا 
اشترطت في العقـد، وإذا دفـع المقتـرض فائـدة تزيـد علـى السـعر المحـدد قانونـا كـان لـه أن 

  .)3(يسترد الزيادة

المصارف كـل أعمالهـا تجاريـة  نّ لأ ة؛ضمفتر  اأما الفائدة في القرض المصرفي فإنه
  .وهي لا تبتغي التبرع في عقد القرض بل الربح ما لم يثبت العكس

رادة إوعقد القرض كبقية العقود التي تقـوم علـى الارادة ، وعليـه يجـب أن تتـوافر فـي 
المتعاقدين أركان العقد من رضا ومحل وسبب، وعقد القرض لا يفترض فيه القانون شكلا 

إلا أن المصارف اعتادت على التعامـل بنمـاذج مطبوعـة معـدة سـلفا لعقـد القـرض  محددا،
وتحـــدد فيـــه الفائـــدة الســـنوية التـــي تســـتقطعها مقـــدما مـــن مبلـــغ القـــرض، ويقيـــد البـــاقي مـــن 

                                                 
  .العراقي من القانون المدني )686(المادة )1(
  .77،صمصدر سابقاسم محمد صالح، ب. د )2(
 .من القانون المدني العراقي )692(المادة )3(



 

 

القرض في حساب المقترض الجاري مع المصرف إن كان لديه حسابا جاريا، وإن لم يكن 
وفـــي نهايـــة مـــدة عقـــد القـــرض يغلـــق الحســـاب . )1(الـــه حســـابا جاريـــا فيســـلم لـــه المبلـــغ نقـــد

ويطالــب المقتــرض بالــدين المتبقــي فــي ذمتــه وتســري فــي حقــه الفوائــد التأخيريــة مــن تــاريخ 
  .)2(الاستحقاق لغاية يوم التسديد

وتقوم المصارف بعدة إجراءات قبل منح القرض، فيقوم بدراسة طلب الزبون للوقوف 
 الطلبسديد القرض بعد تحليل شخصيته بدقة وأن على مدى صلاحيته ومصداقيته على ت

ينسجم مع سياسة الإقراض التي يعتمدها المصـرف، بعـد التأكـد مـن عـدم ادراج اسـمه فـي 
وإذا . اءقوائم المتوقفين عن الدفع مع مصارف أخرى وأن اسمه لم يدرج فـي القـوائم السـود

قـوم المصـرف بدراسـة كان الغرض من القرض هو لإقامة مشروع أو توسيع مشـروع قـائم ي
الجــدوى الاقتصــادية للمشــروع، وبعــد أن يتأكــد المصــرف مــن صــحة البيانــات والمســتندات 
التـــي قـــدمها طالـــب القـــرض وتجميـــع معلومــــات عنـــه والوقـــوف علـــى رأس مالـــه وأصــــوله 
المنقولــــة وغيــــر المنقولــــة، وقــــد يطلــــب المصــــرف مــــن الزبــــون إذا كــــان شــــركة الحســــابات 

والخســائر لآخــر ثــلاث ســنوات ثــم يستفســر مــن البنــك المركــزي  الختاميــة وحســاب الأربــاح
العراقــي عــن إجمـــالي التســهيلات الممنوحــة لـــه مــن المصــارف الأخـــرى، وفــي ضــوء هـــذه 
الإجــراءات وغيرهـــا يتخــذ المصـــرف قـــراره بمــنح الزبـــون القـــرض أو عــدم منحـــه، وإذا قـــرر 

مـــنح مـــن أجلـــه  منحـــه يأخـــذ منـــه تعهـــدا باســـتخدام مبلـــغ القـــرض للغـــرض الـــذي المصـــرف
  .مستحق الأداء للمصرف هوبخلافه يكون مبلغ القرض وفوائد

وإذا لــم يكــن لطالــب القــرض ضــمانات كافيــة لتغطيــة مبلــغ القــرض، فإنــه غالبــا مــا 
تشـــترط المصـــارف علـــى طالـــب القـــرض كفيـــل متضـــامن ويفضـــل أن يكـــون مـــن زبائنهـــا 

فيكــون القــرض الممنــوح المعــروفين الــذين لديــه ضــمانات عينيــة مرهونــة لصــالح المصــرف 
  .)3(بمعيته
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مــن قــانون التجــارة العراقــي   )283(مــن المــادة )أولا(عرّفــه المشــرع العراقــي فــي الفقــرة
الخصم اتفاق يتعهـد المصـرف بمقتضـاه بـأن يـدفع مقـدما قيمـة ورقـة تجاريـة (بنصها على 

                                                 
 .69،صمصدر سابقموسى فاضل العبودي،  )1(

  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )2(
  .69،صمصدر سابقموسى فاضل العبودي،  )3(



 

 

مقابـل نقـل ملكيتـه إلـى المصـرف مـع التـزام  أو أي مستند آخر قابل للتـداول إلـى المسـتفيد
  .)المستفيد برد القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي

مـن قـانون التجـارة المصـري  )351(مـن المـادة )1(الفقـرة يوعرّفه المشرع المصري ف
الخصـم اتفـاق يتعهــد البنـك بمقتضـاه أن يــدفع مقـدما قيمــة (م بنصــها1999لسـنة  )17(رقـم

للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد  صك قابل
  .)1( )برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي

الخصــم نــوع آخــر مــن الائتمــان المصــرفي المباشــر، والخصــم يبــدأ مــن حاجــة حامــل 
أي ســند اخــر قابــل للتــداول إلــى النقــد  الورقــة التجاريــة كالحوالــة التجاريــة أو الكمبيالــة أو

فيلجـأ إلــى المصـرف ليأخــذ قيمتهــا مقابـل نقــل ملكيتهـا إلــى المصــرف بتظهيرهـا لــه تظهيــرا 
نــاقلا لملكيتهــا، ويخصــم المصــرف مــن قيمتهــا الفائــدة بمــا لا يتجــاوز ســعر الخصــم الــذي 

م إضافة إلـى يحدده البنك المركزي العراقي ، وخصم العمولة المتفق عليها في عقد الخص
رسوم التحصيل وهي تكـاليف تحصـيل الورقـة التجاريـة المخصـومة التـي يقـدرها المصـرف 

  .)2(بحسب مكان تحصيلها والنفقات التي ستصرف لاستحصالها

نقــدا بــدلا مــن أن الورقــة والخصــم يفيــد حامــل الورقــة التجاريــة إذ يحصــل علــى مبلــغ 
حصل عليه مـن عمولـة وفائـدة تبـدأ مـن ينتظر ميعاد استحقاقها، وهو مفيد للمصرف لما ي

  . )3(استحقاقهاتاريخ تسليم قيمة الورقة التجارية إلى تاريخ 

إعادة خصمها لدى البنك  المركزي بسعر خصم أقل  فبأمكانهويفيد المصرف أيضا 
  .أو أن يعيد خصمها لدى مصرف آخر

شــرط، وإذا  هيــر الناقــل لملكيــة الورقــة التجاريــة غيــر معلّــق علــىظيجــب أن يكــون الت
  .)4(شرط لا يعتد به قانونا وكأن لم يكن ىعلّق عل

نقل جميع الحقـوق الناشـئة عنهـا يالورقة التجارية المخصومة إلى المصرف  وتظهير
 )للتوكيــل(أو  )القيمــة للقــبض(او )للتحصــيل(إلــى المصــرف، وإذا ذكــر مــع التظهيــر عبــارة

                                                 
  .57،صمصدر سابقسميحة القليوي، . د )1(
  .72،صمصدر سابقي، موسى فاضل العبود )2(
 .من قانون التجارة العراقي )284(المادة )3(

 .من قانون التجارة العراقي )52(المادة )4(



 

 

كالــة ولــيس نــاقلا للملكيــة أي أن فكــل هــذه التعــابير تــدل علــى أن التظهيــر علــى ســبيل الو 
أو يــذكر مــع . المصــرف يكــون وكــيلا عــن المســتفيد مــن الورقــة التجاريــة ولــيس مالكــا لهــا

فهــذه التعــابير تــدل علــى أن التظهيــر  )القيمــة للــرهن(أو  )القيمــة للضــمان(الظهيــر عبــارة
راهنا  حاصل على أساس التأمين أو الضمان وليس ناقلا للملكية فيكون عند ذاك المظهر

  .)1(والمظهر إليه المصرف دائنا مرتهنا

على المصارف الانتباه إلى عبارة التظهير الناقل للملكية على الورقة التجارية تلافيا 
  .)2(للإشكالات القانونية في تحصيلها

وإذا قــدم المصــرف الورقــة المخصــومة للقبــول أو للوفــاء وامتنــع المســحوب عليــه عــن 
علــى المصــرف أن يثبــت هــذا الامتنــاع بتحريــر احتجــاج عــدم  قبولهــا أو الوفــاء بهــا وجــب

القبــول أو احتجــاج عــدم الوفــاء وفقــا لإجــراءات الاحتجــاج التــي حــددها المشــرع فــي قــانون 
د مهمـــلا ويســـقط حقـــه فـــي مواجهـــة الضـــامنين بمـــن فـــيهم المظهـــر الـــذي  التجـــارة وإلا عُـــ

  .خصمت الورقة التجارية لصالحه

ة المخصـومة للمسـحوب عليـه للتوقيـع عليهـا بـالقبول إذا والمصرف ملزم بتقديم الورق
دّ  كان تقديمها واجبا، ويجب على المصرف أن يقدمها للوفاء فـي ميعـاد اسـتحقاقها وإلا عُـ

  .)3(مهملا وسقط حقه بالرجوع على الضامنين

وعلى المصـرف إخطـار مـن ظهرهـا لـه والسـاحب بعـدم قبولهـا أو بعـدم وفائهـا خـلال 
 إشتملتالتالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو الوفاء إذا  عملأربعة أيام 

عويض الضرر على ، وإلا تعرض المصرف لت)4()الرجوع بلا مصاريف(الورقة على شرط 
طار بشرط أن لا يتجاوز الضرر مبلغ الورقة المخصـومة، والمصـرف لا إهماله بعدم الإخ

ي الميعـاد المحـدد وإنمـا يلزمـه التعـويض إذا كـان يسقط حقه إذا لم يقم بواجب الإخطـار فـ
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  .)1(مقتضىلهُ 

مـــن مســـؤولياتها  صوتلافيـــا لإشـــكال وعواقـــب الاحتجـــاج والإخطـــار القانونيـــة والـــتخل
القانونيـة، فالمصـرف يضــع شـرطا فـي نمــوذج عقـد الخصــم يسـقط حـق طالــب الخصـم فــي 

العراقــي وإعفــاء المصــرف  إجــراء معاملــة الاحتجــاج أو الإخطــار الــوارد فــي قــانون التجــارة
  .)2(عنها

والمصــرف لا يقــوم بخصــم الورقــة التجاريــة إلا إلــى زبائنــه الــذين يثــق بهــم وعنـــدهم 
المصــــرف، أو أن يقــــوم طالــــب الخصــــم بتقــــديم ضــــمانات يــــتم  حضــــمانات مرهونــــة لصــــال

استحصال قيمة الورقة المخصومة منها إذا لـم يـتم استحصـالها مـن قبـل المسـحوب عليـه، 
  .ة الماليةءكون المسحوب عليه من ذوي الثقة والملاأو أن ي

وعلـــى المصـــارف مراعـــاة تقـــادم الأوراق التجاريـــة المخصـــومة ويترتـــب علـــى التقـــادم 
ـــدين الثابـــت فـــي الورقـــة التجاريـــة، ومـــدة  الزمنـــي تجـــاه المظهـــر للورقـــة  التقـــادمانقضـــاء ال

ج المحرر في الميعاد من تاريخ الاحتجا المخصومة والمظهرين الآخرين، أو الساحب سنة
القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الورقـة علـى إعفـاء حامـل الورقـة مـن عمـل 

  .)الرجوع بلا مصاريف(ذلك الاحتجاج بإضافة شرط

وتتقادم دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساحب بمضـي سـتة أشـهر 
أما . مبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه فيه المظهر الحوالة أو الكأوفى من اليوم الذي 

  .)3(تجاه قابلها فتتقادم الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق

والتقــادم لــيس مــن النظــام العــام، فــلا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها 
مــن  بانقضــاء الــدين بالتقــادم، بــل للملتــزم بالورقــة التجاريــة المخصــومة التمســك بــه وطلبــه

  .المحكمة أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين

ويجــــوز الــــدفع بالتقــــادم فــــي أيــــة مرحلــــة تكــــون عليهــــا الــــدعوى ولــــو أمــــام محكمــــة 
وحيث أن التقادم يقـوم علـى قرينـة الوفـاء فقـد أجـاز المشـرع العراقـي دحـض  ،)4(الاستئناف
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  :تلك القرينة بإحدى الطريقتين

اره بعد اكتمال مدة التقادم بأن ذمته لا تزال مشغولة، وإما بتوجيه اليمين إلى إما بإقر 
  .)1(الملتزم بالورقة التجارية المخصومة المتمسك بالتقادم

وتحليف اليمين توجهه المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبهـا الـدائن، أمـا إذا 
إن كانوا صغارا أو محجورين ويحلفون توفي المدين فإن اليمين توجه إلى ورثته أو أوليائه 

  .)2(بأنهم لا يعلمون بوجود الدين

فإذا تمسك الملتزم بالورقة التجارية بالتقادم وطلب من المحكمة رد الدعوى، وحكمت 
به المحكمة برد دعوى المدعي فإن الدين يسقط بأثر رجعي ، أي أنه لا يعد منقضيا مـن 

يانه ، ولــو كــان الــدين يســقط مــن وقــت تمــام مــدة تــاريخ تمــام مــدة التقــادم بــل مــن وقــت ســر 
التقادم لوجب علـى المـدين المتمسـك بالتقـادم دفـع الفوائـد عـن المـدة الماضـية أي مـن بـدء 

  .)3(سريان التقادم إلى وقت اكتمال مدته

للمصــارف التنفيــذ علــى أمــوال المــدينين بالورقــة التجاريــة المخصــومة لــدى مــديريات 
اجة إلى إقامة دعوى قضائية للحصول على قرار قضائي بالحق التنفيذ مباشرة من غير ح

  .)4(الثابت بالورقة المخصومة كونها من المحررات التنفيذية
^�
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الائتمـــان (مـــن قـــانون التجـــارة العراقـــي بنصـــها )269(مـــن المـــادة )أولا(عرّفتـــه الفقـــرة 
لمصـرف بمقتضـاه تحــت تصـرف المسـتفيد مبلغـا مــن للسـحب علـى المكشـوف عقــد يضـع ا

  .)النقود لمدة معينة أو غير معينة

مـــــن قـــــانون التجـــــارة  )338(مـــــن المـــــادة )1(وعرّفـــــه المشـــــرع المصـــــري فـــــي الفقـــــرة
الائتمان العادي عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المسـتفيد وسـائل دفـع فـي (بنصها

  .)5()حدود مبلغ معين
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محــدد المــدة كــان للمصــرف أن يســترده فــي أي وقــت طبقــا  فــإذا كــان الائتمــان غيــر
  .)1(للقواعد العامة

من قانون التجارة إخطـار المسـتفيد قبـل  )339/1(المشرع المصري اشترط في المادة
ــم يــتم الاتفــاق علــى غيــر  الميعــاد الــذي يعينــه البنــك للإيفــاء بعشــرة أيــام علــى الأقــل مــا ل

  .)2(ذلك

خــــذ بهـــذا الإخطــــار حتــــى لا يفاجـــأ المســــتفيد مــــن ونقتـــرح علــــى المشـــرع العراقــــي الأ
ـــر المحـــدد المـــدة ويســـبب ـــهُ  الاعتمـــاد بإلغـــاء عقـــد الاعتمـــاد غي ضـــررا أو اضـــطرابا فـــي  ل

  .)3(أعماله

أن نـــص علـــى مـــن قـــانون التجـــارة  )231/2(كمـــا أن المشـــرع المصـــري وفـــي المـــادة
ـــا بمضـــي ســـتة أشـــهر مـــن تـــاريخ ا ـــر المحـــدد المـــدة يعـــد ملغي لإخطـــار بفـــتح الاعتمـــاد غي

  .)4(الاعتماد إذا لم يستعمله العميل ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك

وحســنا فعــل المشــرع العراقــي بعــدم وضــعه مثــل هــذا القيــد علــى حريــة المســتفيد مــن 
ولم يتضح أن هناك ضـررا علـى المصـرف بعـدم . الاعتماد إذا لم يستعمل مبلغ الاعتماد 

المصرف من الفوائد الاتفاقية جراء استخدام الاعتماد استخدام مبلغ الاعتماد فإن لم يستفد 
  .)5(فإنه يستفاد من العمولة السنوية لقاء منحه الاعتماد

المشرع لم يحدد شكلا معينا لانعقاد عقد الاعتماد ، فهو مـن العقـود الرضـائية الـذي 
لات من دون مراعاة شكل معين، فهو ينعقد ولو عن طريق المراس والقبول ينعقد بالإيجاب

  .)6(أو عبر البريد الالكتروني

، وهو قائم العقود الزمنية المستمرة التنفيذوعقد الاعتماد للسحب على المكشوف من 
علــى الاعتبــار الشخصــي لطالــب الاعتمــاد لأن شخصــيته تؤخــذ بنظــر الاعتبــار قبــل مــنح 
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  .)1(الاعتماد وطيلة مدة العقد

أو  بالاعسـارأهليتـه أو الحكـم عليـه  وإنه ينقضي بوفاة المستفيد من الاعتماد أو فقد
  .)2(انتهاء شخصيته إذا كان شخصا معنويا

مـــن  ةوفـــي حالـــة وفـــاة المســـتفيد مـــن الاعتمـــاد يلـــزم الورثـــة بســـداد المبـــالغ المســـتخدم
الاعتماد وقبل توزيع التركة، وإذا حرر المستفيد من الاعتماد شيكات أو كمبيالات لصالح 

دفعها طالما حررت قبل تاريخ وفاتـه، وقـدمت للمصـرف  الغير قبل وفاته، فعلى المصرف
  .)3(قبل انتهاء مدة الاعتماد

الماليـة لكفيـل المسـتفيد  مبلغ الاعتماد إذا علم أن الملائـهوللمصرف الحق بتخفيض 
مــن الاعتمــاد أو التــأمين العينــي أصــبحت أقــل مــن مبلــغ الاعتمــاد إذا لــم يبــادر المســتفيد 

  .)4(بزيادة الضمان

إخــلال المســتفيد بواجــب الثقــة معــه أو صــدور خطــأ  إلغــاء الاعتمــاد عنــد وللمصــرف
  .)5(في علاقته به منهجسيم 

ولم يحدد المشرع الخطأ الجسيم حتى يتسنى التمييز بينه وبين الخطـأ البسـيط وتـرك 
 المحرّفـةومن اليسير تصنيف البيانات المزورة أو . المشرع تقدير جسامة الخطأ للمصرف

ـــى بهـــا عـــن نشـــاطه  إنمســـتفيد بأنهـــا خطـــأ جســـيم أو التـــي قـــدمها ال المعلومـــات التـــي أدل
التجــاري كانــت كاذبــة أو أن اســتخدامه لمبلــغ الاعتمــاد لغيــر الغــرض الــذي صــرح بــه فــي 

  .)6(طلبه أنه خطأ جسيم
|Xا��  :ا���v*ي ا!,��
د: ا�i�6 ا

يوع التجارة عد أهم وسيلة وفاء وضمان سريعة مضمونة لتنفيذ بيالمستندي  الاعتماد
ل، وسـنبحث عرفه ونتنـاول أهميتـه فـي الفـرع الأو ع، سـنالخارجية وعليه سندرسه بثلاثة فرو 

                                                 
  .311،ص مصدر سابقاكرم ياملكي، . د )1(
 .من قانون التجارة العراقي )272(المادة )2(

  .133،صمصدر سابقسميحة القليوبي، . د )3(
 .تجارة العراقيمن قانون ال )ثانيا/270(المادة )4(
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  .84،صمصدر سابقموسى فاضل العبودي،  )6(



 

 

رع الثــــاني، والفــــرع الثالــــث ســــندرس فيــــه أنــــواع الاعتمــــادات التزامــــات المصــــرف فــــي الفــــ
  .المستندية

  :وأهميته المستندي الاعتمادتعريف : الفرع الأول

  :المستندي الاعتمادتعريف : أولا  

 الاعتمـاد(مـن قـانون التجـارة  )273(مـن المـادة) أولا(عرّفه المشرع العراقي في الفقـرة
بمقتضــاه بفــتح اعتمــاد لصــالح المســتفيد بنــاء علــى طلــب  المصــرف المســتندي عقــد يتعهــد

وهو مستقل . )الأمر بفتح الاعتماد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل
عقـد (مـن المـادة نفسـها )ثانيـا(اد بسـببه، جـاء ذلـك بـنص الفقـرةعن العقد الـذي فـتح الاعتمـ

الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبيا عن 
  .)هذا العقد

مـن قـانون التجـارة المصـري وبـذات التعريـف، إلا أنـه  )2و341/1(يقابله نص المادة
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هـذا (نصهاإلى المادة نفسها و  )ثالثة(أضاف فقرة

  .)1()الفرع القواعد الواردة الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية

جعلهــا يولــم يــرد هكــذا نــص فــي التشــريع العراقــي ، وعليــه فــإن المشــرع العراقــي لــم 
  .)2(مصدرا قانونيا كما جعلها المشرع المصري

د المســــتندي مـــن العقـــود الرضــــائية الملزمـــة للجـــانبين بمــــا يرتبـــه مــــن وعقـــد الاعتمـــا
، وهــــو مــــن عقــــود )الآمــــر بالاعتمــــاد ، والمصــــرف(التزامــــات متبادلــــة علــــى طرفــــي العقــــد

المعاوضة، فقيام المصرف بفتحه الاعتماد لا يتم للتبرع وإنما لقاء عمولة تؤخذ من الآمر 
  .)3(لقاء فتح الاعتماد

يجــــب فيــــه ذكــــر اســــم المســــتفيد وأنــــه لا يقبــــل التــــداول  ومــــن خصائصــــه أنــــه اســــمي
  .)4(بالتظهير، وأنه يقبل أن يعلق على شرط

                                                 
  .100،صمصدر سابقعبد الفتاح مراد، . د )1(
  .97،صمصدر سابقموسى فاضل العبودي،  )2(
  .324،صمصدر سابقباسم محمد صالح، . د )3(
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  :أهمية الاعتماد المستندي: ثانيا

ـ يعد أهم وسيلة لتمويل التجـارة الخارجيـة، بصـفته أداة ضـمان وأداة وفـاء، ووسـيلة 1
  .)1(سريعة لتنفيذ البيوع الدولية

ــ يــؤمن المصــالح المتعارضــة لل2 بــائع والمشــتري اللــذين يتبعــان بلــدين مختلفــين، بــه ـ
يطمئن البـائع إلـى قـبض قيمـة البضـاعة مـن المصـرف فـاتح الاعتمـاد متـى قـدّم مسـتندات 
البضـــاعة المطلوبـــة ضـــمن مـــدة صـــلاحية الاعتمـــاد، وبـــه يطمـــئن المشـــتري الآمـــر بفـــتح 

م مســتنداتها إلــى الاعتمـاد إلــى أن البــائع المســتفيد مــن الاعتمــاد سيشــحن البضــاعة وسيســلّ 
  .)2(المصرف فاتح الاعتماد

ــ يــوف3 عــن تســليم مســتندات  الامتنــاعضــمانة للمصــرف فــاتح الاعتمــاد فيكــون لــه  رـ
البضــاعة إلـــى المشـــتري الآمـــر بفــتح الاعتمـــاد حتـــى يقـــوم الأخيــر بتســـديد مبلـــغ الاعتمـــاد 

  .والعمولة والمصاريف والفوائد التأخيرية

مضي ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصـول المسـتندات وإذا لم يدفع تلك المبالغ بعد 
فللمصــرف الحــق ببيــع البضــاعة بــالمزاد العلنــي، بعــد تبليــغ الآمــر بموعــد البيــع ومحلــه ولا 
تجري الإحالة إذا لم يبلغ البدل أربعة أخماس القيمة المستندية للبضاعة والمصاريف، فإذا 

. بضـاعة بالبـدل الـذي ترسـو بـه المزايـدةلم يبلغ هذا المقدار أجريـت مزايـدة ثانيـة وتحـال ال
مرهونــة ويســري  ةأمــا إذا كانــت الاعتمــادات مفتوحــة مــن قبــل دوائــر الدولــة فتعــد البضــاع

  .)3(عليها أحكام الرهن

ـ إنه أداة ائتمان لكل من البائع والمشتري على حـدّ سـواء، بالنسـبة للبـائع المسـتفيد 4
كان بحاجة إلى الأموال اللازمة فإنه  إذا من الاعتماد يستطيع الحصول على ثقة الآخرين

الائتمــان الـــذي يحتاجــه مـــن المصــارف أمـــا  علــىعليهـــا ويســهل حصـــوله  هيســهل حصــول
بالنســبة للمشــتري الآمــر بفــتح الاعتمــاد فإنــه ومــن خــلال حيازتــه لمســتندات البضــاعة فلــه 

لــى التصــرف بالبضــاعة بــالبيع أو الــرهن علــى مســتندات الشــحن وقبــل وصــول البضــاعة إ
ميناء التفريغ مما يتـيح لـه الحصـول علـى التسـهيلات اللازمـة لتسـويق بضـاعته أو الوفـاء 

                                                 
  .97،صمصدر سابقموسى فاضل العبودي،  )1(
  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )2(
  .من قانون التجارة العراقي )282(المادة )3(



 

 

  .)1(بالتزاماته

ـــ إنــه أداة وفــاء بــه يحصــل البــائع علــى ثمــن بضــاعته عنــد تقديمــه مســتندات شــحن 5
البضـــاعة إلـــى المصـــرف فـــاتح الاعتمـــاد، والمصـــرف ملـــزم بتســـديد الـــثمن للبـــائع مادامـــت 

  .)2(ة لبيانات وشروط الاعتمادالمستندات مطابق

  :التزامات المصرف فاتح الاعتماد: الفرع الثاني

يلتـــزم المصـــرف بفـــتح الاعتمـــاد المســـتندي لصـــالح البـــائع المســـتفيد وبالشـــروط : أولا
المتفـــق عليهــــا بـــين الطــــرفين الآمـــر والمصــــرف فـــي عقــــد الاعتمـــاد المســــتندي مـــن مبلــــغ 

  .الخ...المحددة  الاعتماد، إلى طريقة التنفيذ إلى المدة

وعلى الآمر المشتري ملاحظة الاتفاق مع المصرف ليس على مدة الاعتماد وتاريخ 
بــدء ســريانه ونفــاذه فقــط وإنمــا عليــه الاتفــاق علــى المــدة اللازمــة التــي يلتــزم بهــا المصــرف 
بفتح الاعتماد وإخطار البائع المستفيد به، وبخلافها يكون عقد الاعتماد ملغيا، وتعاد إلى 

لآمر عمولة الاعتماد والتأمينات وكافة المصاريف؛لأن تأخر المصرف في فتح الاعتماد ا
وإخطار المستفيد بـه قـد يعـرض الآمـر إلـى خسـائر كبيـرة، فكثيـرا مـا يحصـل أن البـائع قـد 
يرجع عن صفقة البيع إذا ما تـأخر الاعتمـاد بسـبب ارتفـاع سـعر البضـاعة فـي السـوق أو 

الداخلـــة فـــي صـــناعتها وبالتـــالي فإنـــه يـــرفض الاعتمـــاد  ةساســـيارتفـــاع المـــواد الأوليـــة الأ
  .ويتحمل الآمر عمولة فتح الاعتماد والمصاريف

بفـتح الاعتمـاد المسـتندي لصـالحه عـن طريـق خطـاب  البـائعالمسـتفيد  إخطـار: ثانيا
الاعتماد مع تحديد شروط هذا الاعتماد، ويكون الإخطار إما مباشرة أو بواسـطة مصـرف 

  .)3(المبلّغبلد البائع المستفيد ويسمى البنك  آخر يقع في

بتنفيـذ شــروط الوفــاء والقبــول والخصــم  )المســتفيد(يلتـزم المصــرف تجــاه البــائع : ثالثــا
ـــات  ـــه مـــن بيان المتفـــق عليهـــا فـــي عقـــد الاعتمـــاد مادامـــت المســـتندات مطابقـــة لمـــا ورد في
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  .322،صمصدر سابقأكرم ياملكي، . د )3(



 

 

  .، وإن الاعتماد مازال نافذا ولم تنتهي صلاحيته)1(وشروط

ـــــــين المشـــــــتريوأن ا ـــــــع ب ـــــــد البي ـــــــا عـــــــن عق ـــــــزام المصـــــــرف مســـــــتقل كلي  )الآمـــــــر( لت
كمــا أنــه  )2(للاعتمــاد خــارج دائــرة هــذا العقــد المصــدّر، ويبقــى المصــرف )المســتفيد(والبــائع

البضاعة قيمة مستقل عن عقد فتح الاعتماد بين الآمر والمصرف، فالتزام المصرف بدفع 
آخر، والتزام المصرف في الاعتماد المستندي  إنما هو التزام أصيل ولا علاقة له بأي عقد
  .)3(مباشر تجاه المستفيدو غير القابل للإلغاء إنما هو التزام قطعي 

يلتزم المصرف باستلام المستندات من المستفيد وفحصها والتحقق من صحتها : رابعا
ومطابقتهــا لتعليمــات الآمــر المدرجــة بخطــاب الاعتمــاد وشــروطه، وللمصــرف رفضــها إن 

  .)4(ت غير مطابقةكان

والمستندات المطلوبة الآمر هو الذي يحددها للمصرف فإذا لم يحددها نوعا وعـددا، 
فإن المستندات التي يجب تقديمها كحد أدنى هي تلك المستندات التي يتطلبهـا عقـد البيـع 

أو القائمـة  والفـاتورة وثيقـة أو بوليصـة الشـحن، ووثيقـة أو بوليصـة التـأمين، (وهي )سيف(
  :وسند الشحن على ثلاثة أنواع). جارية، وسند الشحنالت

ـ سند الشحن الاسمي، يذكر فيه اسم الشخص المرسلة إليه البضاعة وهو المخـول 1
الوحيد باستلامها،والتصرف بها، وهذا النوع لا تقبلـه المصـارف لأن اجـراءات تداولـه فيهـا 

وبحســب أحكــام القــانون شــيء مــن التعقيــد، وتــداول ملكيتهــا يــتم عــن طريــق حوالــة الحــق 
  .)5(المدني

ــ ســند الشــحن للحامــل، وهــذا النــوع ممكــن تداولــه بالمناولــة اليدويــة، وفيــه مخــاطر 2 ـ
البضاعة، وهذا النوع  يستلمتتعلق باحتمال فقدانه أو سرقته، لأن حامل المستند هو الذي 

                                                 
 .من قانون التجارة العراقي )274(المادة )1(

ة الزمــان، عبــد جمعــة موســى الربيعــي، الأحكــام القانونيــة للاعتمــادات المســتندية والكفــالات المصــرفية، مطبعــ. د )2(
 .30،ص2008بغداد، 

  .من قانون التجارة العراقي )أولا/277(المادة )3(
  .37،صمصدر سابقعبد جمعة موسى الربيعي، . د )4(
  .157،صمصدر سابق آل النعيمات، فيصل محمود مصطفى )5(



 

 

  .)1(أيضا لا تفضله المصارف

لإذن شـخص معـين، وهـذا النـوع نـى، وهـو الـذي يصـدر لآمـر أو ذـ سند الشـحن الأ3
ند الشحن لإذن صراحة لأن سيكون قابلا للتداول بالتظهير، ويشترط أن يذكر فيه شروط ا

  .)2(وطبيعته ليس من الاسناد الإذنية

وإذا كـــان ســـند الشـــحن غيـــر قابـــل للتـــداول ، فعلـــى المصـــرف حفاظـــا علـــى حقـــه أن 
اعة مــن الناقـــل فــي مينـــاء يشــترط صــدور مســـتند الشــحن باســمه، فهـــو الــذي يســـتلم البضــ

التفريــــغ ليســــتوفي قيمــــة الاعتمــــاد ويضــــمن التنفيــــذ عليهــــا أو اســــتلام مبلــــغ التــــأمين عنــــد 
  .)3(هلاكها

ويثبت بان البائع قد شحن البضاعة وتسـلّم هـذا السـند من الناقل موقع وسند الشحن 
ظــات الــذي يمثــل البضــاعة، ويجــب أن يكــون هــذا الســند نظيفــا خاليــا مــن تحفمــن الناقــل 

الناقل، وإن هذه التحفظات إن وجدت إنما تؤشر بوجود عيبـا فـي البضـاعة أو فـي طريقـة 
  .)4(تغليفها، وهذه التحفظات تضعف الثقة بسند الشحن ويعوّق من فعالية تداوله

التـأمين ويجـب أن تغطـي قيمـة  شـركةكـون موقعـة مـن تأما وثيقـة التـأمين فيجـب أن 
تكون مطابقة لما مطلوب في خطاب الاعتماد شكلا  البضاعة المؤمن عليها، ويشترط أن

وموضوعا، ويجب أن تكون محررة بنفس الشكل الذي حرر به سند الشـحن إذا كـان إذنيـا 
بأن البائع تثبت أو لحامله حتى يمكن تداوله بالتظهير مع بقية المستندات ، وهذه الوثيقة 

ع المشــتري مـــن قــبض مبلـــغ أبــرم عقـــد التــأمين طبقــا لشـــروط عقــد البيــع، وبهـــا يســتطي قــد
  .)5(التأمين إذا تلفت أو هلكت البضاعة

على المصرف ملاحظة تاريخ عقد التأمين على البضاعة خشية أن تكون هناك فترة 
زمنية لم تكن البضاعة مغطاة بالتأمين كأن يكون تاريخ التأمين لاحقا لشحن البضاعة أو 

                                                 
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )1(
 .المصدر نفسه ، والصفحة نفسها )2(

  . 119،صمصدر سابق عبد الفتاح مراد،. د )3(
  . 114ص ،مصدر سابقعبد جمعة موسى الربيعي، . د )4(
  .124،ص مصدر سابقعبد جمعة موسى الربيعي، . د )5(



 

 

  .)1(الناقلبعد تاريخ استلامها من 

ـــاتورة(والرئيســـة هـــي القائمـــة التجاريـــة  الثـــةالثوالوثيقـــة  ويجـــب أن تشـــتمل علـــى  )الف
أوصــاف البضــاعة وثمنهــا وتكــون مصــدقة مــن الجهــة المختصــة بالتصــديق أو مــن غرفــة 

  .)2(تجارة دولة البائع والدائرة القنصلية لدولة المشتري الموجودة في بلد البائع

ثـــل شـــهادة المنشـــأ أو شـــهادة تقـــديم مســـتندات أخـــرى م )الآمـــر(وإذا اشـــترط المشـــتري
درجهـــا فـــي خطـــاب الاعتمـــاد والتحقـــق مـــن المصـــرف النوعيـــة أو الحالـــة الصـــحية، فعلـــى 

وجودهـــا ومـــن صـــحتها ومطابقتهـــا مـــع بـــاقي المســـتندات ، والتأكـــد مـــن أن المســـتندات تـــم 
تقــديمها ضــمن صــلاحية الاعتمــاد وأنهــا صــحيحة ومطابقــة ولا تنــاقض بينهــا كــأن تكــون 

د الشحن يختلفان من حيث وزن البضاعة ونوعها، وكأن تشير الفاتورة إلى أن الفاتورة وسن
البضــاعة مــؤمن عليهــا تأمينــا شــاملا مــن كــل المخــاطر فــي حــين وثيقــة التــامين تتضــمن 
ــــى المصــــرف رفــــض  إعفــــاءات مــــن بعــــض المخــــاطر، وإذا وجــــد مثــــل هكــــذا تنــــاقض فعل

  .)3(المستندات

لمســتندات هــو التــزام بــالفحص الشــكلي وجــدير بالــذكر أن التــزام المصــرف بفحــص ا
والحرفــي وبشــكل دقيــق وبعنايــة وبعمــق بعــددها وتفاصــيلها وتواريخهــا وكونــه فــي ظاهرهــا 
صحيحة ومطابقة ومقدمة ضمن المدة المحددة للاعتماد المستندي، فإذا كانت غير كاملة 

بل رفضها وغير سليمة فإنه ملزم بعدم قبولها وأن يخطر الآمر بالرفض وأسباب الرفض ق
أو مخالفــة وعنــد ذاك يكــون  نقــصنهائيــا، فقــد يــأذن لــه الآمــر بقبولهــا بــرغم مــا بهــا مــن 

المصرف ملزما بقبولها، أما إذا رفضـها نهائيـا فـلا تنتهـي العلاقـة القانونيـة بـين المصـرف 
إذا مــا كانــت صــلاحية الاعتمــاد لــم تنتــهِ بعــد فيســتطيع المســتفيد ضــمن  )المســتفيد(والبــائع

تقـــديم مســـتندات جديـــدة مطابقـــة لشـــروط خطـــاب الاعتمـــاد علـــى أن تقـــدم قبـــل  الصـــلاحية
  .انتهاء مدة الاعتماد

وإن التزام المصرف بالتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر قـد نصـت عليـه 
أولا ـ علــى المصــرف أن يتحقــق مــن (مــن قــانون التجــارة العراقــي علــى أنــه )279(المــادة

                                                 
  .157،صمصدر سابقسميحة القليوبي، . د )1(
  .125،صمصدر سابقعبد جمعة موسى الربيعي، . د )2(
  .434،صمصدر سابقعزيز العكيلي، . د )3(



 

 

  .ات الآمر بفتح الاعتمادمطابقة المستندات لتعليم

مبينــا لــه  فــوراً إذا رفــض المصــرف المســتندات فعليــه أن يخطــر الآمــر بــذلك : ثانيــا
  ).أسباب الرفض

، فإذا قبل )1(من قانون التجارة المصري وبذات النص )2و347/1(يقابله نص المادة
الآمــر والمدرجــة فــي عقــد لشــروط  هــاالمصــرف المســتندات وكانــت غيــر مطابقــة فــي ظاهر 

الاعتماد المستندي فإن المصرف يتحمل المسؤولية لأنه أخلّ بالتزامه ولا يحق لـه الرجـوع 
على الآمر بمبلغ الاعتماد ولا بالعمولة ولا بالمصاريف ويكون هذا الائتمان خاسرا بالنسبة 

  .)2(له لخطئه

أما إذا كانت البضاعة فيها عيب فلا مسؤولية علـى المصـرف مـن عيـوب البضـاعة 
عامل مع المستندات وليس مع البضـاعة فهـو لا يتحقـق مـن مطابقـة تلـك البضـاعة لأنه يت

من قانون  )280(من المادة )ثانيا(مع المستندات التي تمثلها ، وذلك ما نصت عليه الفقرة
لا يتحمــــل المصــــرف أي التــــزام يتعلــــق بالبضــــاعة التــــي فــــتح الاعتمــــاد (التجــــارة العراقــــي 

  .)بسببها

  .)3(من قانون التجارة المصري )248(من المادة )2(لفقرةيقابله ذات النص في ا

أمــــا إذا كانــــت المســــتندات مطابقــــة إلا أنهــــا مشــــوبة بــــالتزوير فــــلا مســــؤولية علــــى 
 )أولا(المصرف إذا قبلها لأن مسؤوليته في حدود ظاهر المستندات والى ذلك نصت الفقـرة

إذا كانـــت المســـتندات  لا يســـأل المصـــرف(مـــن قـــانون التجـــارة العراقـــي  )280(مـــن المـــادة
  .)مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر

  .)4(من قانون التجارة المصري )248(من المادة )1(وذات النص ورد في الفقرة

إذ يحصــل أن يتعــرض بعــض المســتوردين قليلــي الخبــرة ولا يمتلكــون معلومــات عــن 
ب واحتيــال ويـتم التعاقــد معهــم تعـاملون معهــا إلــى عمليـة نصــيالأشـخاص والشــركات التــي 

علــى تصــدير بضــاعة ،ويقــوم المســتفيد مــن الاعتمــاد بتزويــد المصــرف بمســتندات مطابقــة 
                                                 

 .115،صمصدر سابقد، عبد الفتاح مرا. د )1(

  .103،صمصدر سابقموسى فاضل العبودي،  )2(
  .115،صمصدر سابقعبد الفتاح مراد، . د )3(
  .115،صمصدر سابقعبد الفتاح مراد، . د )4(



 

 

في ظاهرها لتعليمات الآمر إلا أنها مزورة، فلا وجود لبضاعة وأن سـند الشـحن الـذي يـتم 
هذه  تقديمه مزور وكذلك بوليصة التأمين مزورة، فلا مسؤولية على المصرف إذا قبل مثل

  .المستندات المزورة، إذا ما كانت مطابقة في ظاهرها لتعليمات الآمر

  :أنواع الاعتمادات المستندية: الفرع الثالث

تتنـــوع الاعتمـــادات المســـتندية إلـــى عـــدة أنـــواع بحســـب قـــوة الالتـــزام ودرجـــة الضـــمان 
  :وبحسب الأسلوب المعتمد في تنفيذها وطريقة الدفع وعلى النحو الآتي

اع الاعتمادات المستندية بحسب قوة الالتزام ودرجة الضـمان وتنقسـم إلـى أنو : أولا
  :ثلاثة أنواع وكما يأتي

  :ـ الاعتماد المستندي القابل للإلغاء1

لا يترتــب علــى عقــد الاعتمــاد : أولا(مــن قــانون التجــارة العراقــي  )276(نصــت المــادة
يد ويجـوز للمصـرف تعديلـه المستندي القابل للالغاء أي التزام على المصرف تجـاه المسـتف

  .أو إلغاءه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر

إذا قدمت المستندات التي فتح الاعتماد بسببها وكانت مطابقة لبيانات شـروط : ثانيا
عقد الاعتماد خلال مدة العقد وقبل طلب إلغاء الاعتماد يكون المصرف والآمر مسؤولين 

  .)تجاه المستفيد

  .)1(وبذات النص المصريمن قانون التجارة  )344(دةيقابله نص الما

وهــذا النــوع قليــل الفائــدة مــن الناحيــة العمليــة ونــادر الاســتخدام واغلــب المصــارف لا 
تتعامل به، لكثرة مشاكله، فهو يعطي حقا للمصرف بتعديله أو إلغائه ولو من تلقاء نفسه 

رف، وإذا لـم يـتم إعـلام البنـك أو بطلب من الآمر طالما أن المستندات لم تقدم إلـى المصـ
فــي بلــد البــائع بهــذا الإلغـــاء وقــد قــدم المســتفيد المســـتندات فــإن المصــرف فــاتح الاعتمـــاد 

الـذي يكـون مسـؤولا عـن  )المعـزز(يتحمل المسؤولية بدفع مبلغ الاعتماد إلى البنك المؤيـد 
  .)2(الوفاء في بلد البائع

إذا كـان قـابلا للإلغـاء أو غيـر قابـل أما إذا لم يتضـمن الاعتمـاد المسـتندي نوعـه مـا 

                                                 
  .141،صمصدر سابقسميحة القليوبي، . د )1(
  .141،صمصدر سابقسميحة القليوبي، . د )2(



 

 

  فما هو حكمه؟ )قطعي(للإلغاء 

مــن قــانون  )275(مــن المــادة )ثانيــاً (المشــرع العراقــي عــده قــابلا للإلغــاء بــنص الفقــرة
، )يكــون الاعتمــاد قــابلا للإلغــاء مــا لــم يتفــق صــراحة علــى خــلاف ذلــك(التجــارة العراقــي 

عتمـادا باتـا وغيـر قابـل للإلغـاء ، جـاء وبخلاف هذا الحكم ذهـب المشـرع المصـري وعـده ا
ويكــون الاعتمــاد غيــر قابــل للإلغــاء إلا إذا اتفــق ( )343(مــن المــادة )2(ذلــك بــنص الفقــرة

  .)1()صراحة على قابليته للإلغاء

الأصـــــول والأعـــــراف الموحـــــدة (ويبـــــدو أن المشـــــرع المصـــــري أخـــــذ هـــــذا الحكـــــم مـــــن
التــي  )ج/6(الدوليــة فــي بــاريس المــادةالصــادرة مــن غرفــة التجــارة  )للاعتمــادات المســتندية

عدت الاعتماد الذي لا يفصح عن نوعه فيما إذا كان قابلا للنقض أم لا فإنـه يكـون غيـر 
  .)2(قابل للنقص

الــــدولي لاســــيما أن  العــــرفونقتــــرح علــــى المشــــرع العراقــــي الأخــــذ بمــــا اســــتقر عليــــه 
  .الاعتماد المستندي القابل للالغاء نادر الاستخدام

  :اد المستندي غير قابل للإلغاءـ الاعتم2

وهــذا النــوع مــن الاعتمــاد يكــون باتــا ونهائيــا وقطعيــا تجــاه المســتفيد لا يمكــن الرجــوع 
وقــد  )البــائع والمشــتري والمصــرف(ه أو تعديلــه أو إلغــاؤه إلا بموافقــة جميــع الأطــراف عنــ

فـي حالــة يكـون التـزام المصـرف : أولا(مـن قـانون التجـارة العراقـي  )277(نصـت بـه المـادة
الاعتمــاد المســتندي غيــر القابــل للإلغــاء قطعيــا ومباشــرا تجــاه المســتفيد وكــل حامــل حســن 

  .النية للورقة التجارية المسحوبة تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه

لا يجـــوز إلغـــاء الاعتمـــاد المســـتندي البـــات أو تعديلـــه إلا باتفـــاق جميـــع ذوي : ثانيـــا
  ).الشأن فيه

  .)3(قانون التجارة وبذات النص من )345(ع المصري في المادة ونص عليه المشر 

فالتزام المصرف في هذا الاعتماد  لا يمكن الرجـوع فيـه لأي سـبب كـان سـواء تعلـق 
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م المصـرف أصـيل االسبب بعلاقة المصرف مع الآمـر أو بعلاقـة الآمـر مـع المسـتفيد فـالتز 
لمصرف إلى المستفيد الوارد بخطاب ومستقل ، ويتم تسديد قيمة الاعتماد بناء على تعهد ا

المطلوبــــة والمطابقــــة لشــــروط  المســــتنداتالاعتمـــاد وعنــــد تقــــديم المســــتفيد إلــــى المصـــرف 
  .)1(الاعتماد

  :)المعزز(الاعتماد المؤيد: ثالثا

وهـــذا النـــوع مــــن الاعتمـــادات المســــتندية لا يـــرد إلا علــــى اعتمـــاد بــــات وغيـــر قابــــل 
  .للإلغاء

ى المشـتري أن يكـون دفـع قيمـة البضـاعة عـن طريـق بنـك غالبا ما يشترط البـائع علـ
فــي دولتــه، وبموجــب هــذا الشــرط يطلــب المشــتري مــن المصــرف تعزيــز الاعتمــاد فــي بنــك 
دولة البائع، فيقوم المصرف فاتح الاعتماد بمفاتحة البنك المراسل له في بلد البـائع بتأييـد 

قبــل المســتفيد البــائع شخصــيا  الاعتمــاد، وعنــد وضــع تأييــده علــى الاعتمــاد يكــون التزامــه
بوفـــاء قيمـــة البضـــاعة ونهائيـــا ولا يمكـــن الرجـــوع فيـــه، أمـــا إذا قـــام البنـــك المراســـل بمجـــرد 
إخطار المستفيد بفتح الاعتماد لصالحه وسواء كان الاعتماد قابل للإلغاء أو باتا فلا يعـد 

يـــد الاعتمـــاد هـــذا الإخطـــار تأييـــدا أو تعزيـــزا للاعتمـــاد ، وعليـــه يجـــب أن تكـــون صـــفة تأي
هـذا نصـت بو . الاعتمادصريحة لا لبس فيها أنه أيّد وعزز هذا الاعتماد مع إخطاره بفتح 

ـ يجـوز تثبيـت الاعتمـاد البـات مـن مصـرف  أولا(مـن قـانون التجـارة العراقـي  )278(المـادة
  .آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة تجاه المستفيد

لاعتماد المستندي البات المرسل إلـى المسـتفيد لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح ا: ثانيا
  ).عن طريق مصرف آخر تثبيتا من هذا المصرف للاعتماد

  .)2(من قانون التجارة المصري )346(وذات النص ورد في المادة

فإذا اقتصر دور البنـك الوسـيط علـى مجـرد الإخطـار فـلا يترتـب فـي ذمتـه أي التـزام 
  .)3(خطأ في التبليغ فيكون مسؤولا عن هذا الخطأ تجاه المستفيد إلا أن يكون قد ارتكب

وبتعزيز الاعتماد يكون ضمان الوفاء للبائع مزدوجا من مصرفين المصرف المصدر 
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  .)1(للاعتماد والمصرف المعزز له

ثانيا ـ الاعتمادات المسـتندية بحسـب الأسـلوب المعتمـد فـي تنفيـذها، وتنقسـم إلـى 
  :ثمانية أنواع وكما يأتي

  :ويلحد القابل للتـ الاعتما1

ويــل أو التنــازل عنــه لأنــه يقــوم علــى حالأصــل أن الاعتمــاد المســتندي غيــر قابــل للت 
ويــل كلــه أو حالاعتبــار الشخصــي، ولكــن قــد يتفــق فــي عقــد فــتح الاعتمــاد علــى قابليتــه للت

بعضه من قبل المستفيد الأول إلى مستفيد آخر ولمرة واحدة مـا لـم يتفـق علـى غيـر ذلـك، 
من قـانون التجـارة  )281(ويل، وبه نصت المادةحتماد يسمى الاعتماد القابل للتوهذا الاع
لا يجوز التنازل عـن الاعتمـاد المسـتندي ولا تجزئتـه إلا إذا كـان المصـرف الـذي (العراقي 

فتحه مأذونا في دفعه كلـه أو بعضـه إلـى شـخص أو جملـة أشـخاص غيـر المسـتفيد الأول 
المسـتفيد ولا يــتم التنــازل إلا إذا وافــق عليــه المصــرف بنـاء علــى تعليمــات صــادرة مــن هــذا 

  .)ولمرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك

  .)2(من قانون التجارة المصري وبذات النص )349(يقابلها المادة

ويــل فــي الاعتمــاد واضــحة وصــريحة، وأن اســتخدام حيجــب أن تكــون عبــارة قابــل للت
  .)3(ويلحل للتنازل لا تجعل الاعتماد قابلا للتعبارة قابل للتقسيم أو قابل للتجزئة أو قاب

ويل الاعتماد من المستفيد الأول إلى مسـتفيد ثـانٍ يكـون لهـذا الأخيـر حـق وإذا تم تح
  .)4(خصي ومباشر قبل المصرف فاتح الاعتمادش

ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات إذا كان المستفيد الأول غير منـتج للبضـاعة بـل 
الاعتمــاد إلــى المصــدر  بتحويــل، فيقــوم  يمنــتج أو للمســتورد الرئيســهــو وســيط أو وكيــل لل

نفس  المحوّلالفعلي للبضاعة مقابل عمولة أو أنه يستفيد من فرق السعر ويأخذ الاعتماد 
القوة لقانونية للاعتماد الأصلي ، فإذا كان الاعتماد الأصلي قطعيا كان الاعتماد المحوّل 

المحـــول قـــابلا للالغـــاء وإذا كـــان الاعتمـــاد  الاعتمـــادان قطعيـــا وإذا كـــان قـــابلا للالغـــاء كـــ
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قابلــة للتـداول كمــا فــي الأوراق  أداةالأصـلي مؤيــدا كـان الاعتمــاد المحـول مؤيــدا ، ولا يعـد 
  .)1(التجارية وإنما هو تغيير للدائن

والاحتيــال  النصــبوهــذا الاعتمــاد فيــه مشــاكل ومخــاطر متكــررة وتــزداد فيــه مخــاطر 
  .)2(اتللمستند والتزوير

  :ـ الاعتماد الدوار2

بمقتضى هذا الاعتماد يتم تجديد الاعتماد بشروطه تلقائيا لمدة يتفق عليها من دون 
  :الحاجة إلى إبرام عقد جديد أو إصدار اعتماد مستندي جديد، وهو على ثلاث صور

ا الدوار بالقيمـة، أي أن مبلـغ الاعتمـاد يتجـدد تلقائيـا إذا مـ الاعتماد: الصورة الأولى
فترة صلاحية الاعتماد وقبـل نفـاذه وهكـذا يـتم تجديـده مـرة تلـو  ضمن تم استهلاكه بالكامل

الأخرى إلى أن تنتهي صلاحيته يكون فيـه المصـرف المصـدر للاعتمـاد ملزمـا بـدفع قيمـة 
المســتندات المقدمــة المطابقــة لشــروط الآمــر الــواردة فــي الاعتمــاد فــي كــل مــرة تقــدم فيهــا 

  .)3(من البضاعة حتى انتهاء مدة صلاحية الاعتماد المستندي مستندات دفعه جديدة

الاعتماد الدوار على أساس الزمن، قيتم الاتفاق فيه على حد أعلى  :الصورة الثانية
لمبلغ الاعتماد ويتم النص على تنفيذه على دفعـات زمنيـة كـأن تكـون شـهرية ، فيـتم تنفيـذ 

فعــة شــهرية لا تــرتبط بــالأخرى حتــى الاعتمــاد علــى دفعــات شــهرية وبشــكل تلقــائي وكــل د
انتهــاء صــلاحية الاعتمــاد، وعلــى العكــس مــن الصــورة الأولــى للاعتمــاد بالقيمــة فــإن قيمــة 

استقلال الـدورة السـابقة لهـا إلـى أن تنتهـي كافـة الـدورات ضـمن  دالاعتماد يتم تجديدها بع
  .)4(صلاحية الاعتماد

هــذا النــوع مــن الاعتمــاد يــتم فــتح  وفــي: الاعتمــاد المتــاح بالتقســيط :الصــورة الثالثــة
الاعتماد بكامل قيمة البضـاعة ويـتم فيـه تجزئـة البضـاعة إلـى شـحنات متعـددة كـأن تكـون 

الاعتماد، فإذا  اسبوعية أو شهرية أو أي اتفاق آخر، بحيث يكون لكل دفعة جزء من مبلغ
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الاعتمــاد  المخصــص لهــا مــن القيمــة الكليــة لمبلــغ لــم تــتم الدفعــة فــي موعــدها ســقط المبلــغ
 ســـقوطويبقـــى بـــاقي المبلـــغ لتغطيـــة بـــاقي الـــدفعات، هـــذا مـــا لـــم يتفـــق بـــالنص علـــى عـــدم 

  .)1(الدفعات التي لم تصل

ويرى بعضهم أن الصورة الثالثة ليست اعتمادا دوارا وإنما اعتماد مسموح فيه الشحن 
، ويــــرى آخــــرون أنــــه نــــوع مــــن أنــــواع الاعتمــــادات )2(المجــــزأ علــــى شــــكل دفعــــات متتابعــــة

  .)3()الاعتماد بالشحن المجزأ(المستندية بحسب طريقة تنفيذها يسمى 

وحيـــث أن الاعتمـــاد لا يتجـــدد تلقائيـــا فـــي الصـــورة الثالثـــة فـــلا يصـــح أن ندرجـــه مـــع 
  .الاعتماد الدوار

ولكثرة مخاطر الاعتماد الدوار فإن المصارف لا تحبذ التعامل به، وعند التعامل بـه 
مــن خــلال حصــر مســؤوليتها فــي تحديــد ســقف الاعتمــاد أو  فإنهــا تتخــذ إجــراءات احترازيــة

  .)4(تحديد عدد المرات التي يتجدد فيها تلقائيا خلال فترة صلاحيته

  :ـ اعتماد الدفع بالاطلاع3

ويـتم بهـذا النـوع مـن الاعتمــاد رسـم طريـق تنفيـذ الاعتمــاد المسـتندي، ويـتم الـدفع فيــه 
ويــتم الــدفع عــن  طابقــة لشــروط الاعتمــاد،بضــاعة والمبمجــرد تقــديم المســتندات الممثلــة لل

طريق المصرف المصـدر للاعتمـاد أو عـن طريـق البنـك المعـزز إن وجـد، وهـو دفـع مبلـغ 
ـــــــــدمها  ـــــــــي ق ـــــــــة للشـــــــــروط الت ـــــــــى المســـــــــتندات المطابق ـــــــــالاطلاع عل ـــــــــوري وب الاعتمـــــــــاد ف

  . )5()المستفيد(البائع

  :ـ اعتماد القبول4

يد بعــد مضــي فتــرة زمنيــة محــددة مــن بهــذا النــوع يــتم دفــع مبلــغ البضــاعة إلــى المســتف
تقديم المستندات ، فيرفق المستفيد مع المستندات سحب كمبيالة يتم التأشير عليها بالقبول 

، وخـــلال الفتـــرة الزمنيـــة )المعـــزز(مـــن قبـــل المصـــرف فـــاتح الاعتمـــاد أو المصـــرف المؤيـــد
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لالها المشـتري الواقعة بين وصول المستندات إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة يستطيع من خ
من بيع بضاعته ووضع مبلغ سحب الكمبيالة في رصيد الاعتماد لدى المصـرف  )الآمر(

  .)1(وبه يستطيع المصرف تسديد مبلغ السحب

  :ـ اعتماد الدفع المؤجل5

ـــائع ـــى الب ـــتم دفـــع ثمـــن البضـــاعة إل بعـــد تقديمـــه  )المســـتفيد(بموجـــب هـــذا الاعتمـــاد ي
من خلالها تصريف بضاعته  )الآمر(يع المشتري المستندات للمصرف بفترة معينة، يستط

  .)2(الاعتماد قبل حلول أجل الدفع مصدروإيداع مبلغ الاعتماد لدى مصرفه 

وهذا النوع يشبه إلى حد كبير اعتماد القبول إلا أنه لا يوجد فيه سحب كمبيالـة كمـا 
من خصم هذه هو الحال في اعتماد القبول، وهذا السحب من مزاياه أنه يستطيع المستفيد 

الكمبيالة لدى مصرفه والحصول على مبلغ الكمبيالة وفي أي وقـت يحتـاج بـه إلـى سـيولة 
  .)3(نقدية قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة

  :)الشرط الأحمر(ـ اعتماد الدفعات المقدمة 6

وهذا الاعتماد يسـمح فيـه للمسـتفيد بسـحب مبـالغ معينـة مقـدما وبمجـرد إخطـاره بفـتح 
ه وقبل تقديم المستندات ويخصم من قيمة الاعتماد، وسمي هـذا الاعتمـاد الاعتماد لصالح

لأن هــذا الشــرط يطبــع بــاللون الأحمــر لتمييــزه مــن بقيــة شــروط  )اعتمــاد الشــرط الأحمــر(
  .)4(الاعتماد

وقد جرى العرف على أن يكون الدفع مقابل استلام ايصال بالمبلغ المسـتلم مـن قبـل 
اسـتلام خطـاب ضـمان بـذات القيمـة لصـالح المشـتري ينتهـي المستفيد أو يتم الاتفاق على 

بقيـــام البـــائع بشـــحن البضـــاعة ويحـــق للمشـــتري مصـــادرة خطـــاب الضـــمان إذا أخـــل البـــائع 
  .)5(بالتزامه ولم يشحن البضاعة

  :ـ الاعتماد المقابل7
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يقــوم المســتفيد مــن الاعتمــاد الأصــلي إلــى فــتح اعتمــاد مقابــل لــدى مصــرفه لصــالح 
  .)1(ل الذي أبلغه بفتح الاعتماد الأصلي وشروطه دون أن يؤيدهالمصرف المراس

ويتم استخدام هذا النوع من الاعتماد في حالة احتياج البائع إلى قيمة البضاعة على 
وجه السرعة فيكون الاعتماد الثاني ضمانا للاعتماد الأول الأصلي، أو يتم استخدامه في 

در البـائع إلـى فـتح اعتمـاد مقابـل لصـالح حالة وجود تحفظات علـى مسـتندات الشـحن فيبـا
اع نــلغــرض إق )المعــزز(المصــرف مصــدر الاعتمــاد الأصــلي أو لصــالح المصــرف الوســيط

المصـــرف الأول بقبـــول المســـتندات علـــى التحفظـــات التـــي عليهـــا بضـــمان هـــذا الاعتمـــاد 
  .)2(المقابل إذا ما رفض المشتري البضاعة للعيوب التي فيها

  :بقوة اعتماد آخر ـ الاعتماد المفتوح8  

في هذا الاعتماد هو البائع المستفيد  )الآمر(قابل للإلغاء، ويكون وهذا الاعتماد غير
مـن الاعتمــاد الأصـلي، وفــاتح الاعتمـاد هنــا هــو مصـرف المســتفيد ويكـون لصــالح مســتفيد 

  .)3(ثانٍ، ويكون الاعتماد الأصلي ضمانة المصرف فاتح الاعتماد الثاني

عتماد يلجأ إليه المستفيد عندما لا يكون منتجا للبضاعة أو بعض وهذا النوع من الا
فيلجـأ  ،أجزاء البضاعة لا ينتجها المستفيد فهو مضـطر للحصـول عليهـا مـن مصـدر اخـر

غيـر قابـل للتحويـل، وهنـا تكـون  إلى فـتح اعتمـاد مسـتندي ثـانٍ إذا كـان الاعتمـاد الأصـلي
وقيمته أقـل، كمـا أن فتـرة صـلاحيته  صليمدة الاعتماد الثاني أقصر من مدة الاعتماد الأ

تكون اقل، أما تورايخ الشحن فتكون أسـبق مـن تـواريخ شـحن الاعتمـاد الأصـلي ،أمـا بقيـة 
  .)4(الشروط عدا ما تم ذكره فتبقى في الاعتماد الثاني كما هي في الاعتماد الأصلي

��

ن: ا�i�6 ا?�_�6
ب اo:  

خطـاب الضـمان ونتنـاول أهميتـه فـي  سنبحث خطاب الضمان بثلاثة فروع، سـنعرف
الفـــرع الأول، وســـنبحث خصـــائص خطـــاب الضـــمان فـــي الفـــرع الثـــاني، وســـنتناول أنـــواع 

  .خطابات الضمان في الفرع الثالث
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  :تعريف خطاب الضمان وأهميته: الفرع الأول

  :تعريف خطاب الضمان: أولا

ن تعهـد يصـدر خطـاب الضـما(من قانون التجارة العراقي بنصـها )287(عرفته المادة
بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين  )الآمر(من مصرف بناء على طلب أحد المتعاملين معه

المعينـــة فـــي  ةدون قيـــد أو شـــرط إذا طلـــب منـــه ذلـــك خـــلال المـــد)المســـتفيد(لشـــخص آخـــر
  .)الخطاب، ويحدد في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله

خطــاب الضــمان تعهــد (صــري بنصــهامــن قــانون التجــارة الم )355/1(وعرفتــه المــادة
بـدفع مبلـغ معـين أو قابـل  )الآمـر(مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى

إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب  )المستفيد(للتعيين لشخص آخر يسمى
  .)1()ودون اعتداد بأية معارضة

نه نـص أو عـرف فـي هـذا تسري فيمـا لـم يـرد بشـأ(من المادة نفسها )2(نصت الفقرةو 
  .)2()الفرع القواعد والعادات السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان

ولــو قارنــا بــين تعريــف خطــاب الضــمان الــوارد فــي قــانون التجــارة العراقــي والتعريــف 
الــوارد فــي قــانون التجــارة المصــري لوجــدنا أن المشــرع العراقــي قــد منــع المصــرف المصــدر 

من وضع القيود أو الشروط على تعهده بدفع مبلغ الخطاب، كما أوجـب  لخطاب الضمان
تحديــد الغــرض الــذي صــدر مــن أجلــه، ولــم نجــد مثــل هكــذا تحديــدات فــي تعريــف خطــاب 

  .)3(الضمان عند المشرع المصري

وحسنا فعل المشرع العراقـي عنـد وضـع خصـائص خطـاب الضـمان ووضـحها بشـكل 
اه عن الاحتياج إلى القواعد والعادات السائدة في مما أغن)293- 287(دقيق في المواد من

  .)4(المعاملات الدولية كما فعل المشرع المصري وعدها مصدرا قانونيا له

ويــرى بعــض الفقهــاء أنــه كــان علــى المشــرع المصــري ألا يقــرّ إلــزام القواعــد الخاصــة 
لــدول بالعــادات والأعــراف الدوليــة كونهــا وضــعت أساســا لتراعــي مصــالح المصــدرين فــي ا
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وإنمــا يتــرك الآمــر (الصــناعية الكبــرى علــى حســاب مصــالح المســتوردين فــي الــدول الناميــة
للمتعاملين وهم أدرى بما تقـرره لهـم هـذه القواعـد إن كـان فيهـا نفـع أخـذوا بهـا وإن لـم يكـن 

  .)1()فيها نفع تركوها

  :ويتضح من التعريف أن خطاب الضمان ينشأ علاقة بين ثلاثة أطراف وكما يأتي

بخطاب الضـمان، ويحـدد آثارهـا القانونيـة الاتفـاق  )الآمر(ـ علاقة المصرف بزبونه1
الموقع بينهما الذي بموجبه ارتضى المصرف بضمان زبونه بإصدار خطاب الضمان إلى 

  .)2(الجهة المستفيدة

بخطــاب الضــمان بالجهــة المســتفيد منــه، ويحــدد العلاقــة القانونيــة  )الآمــر(ـــ علاقــة 2
المبرم بينهما قبل إصدار خطاب الضمان، ويكون المصـرف أجنبيـا عـن هـذا بينهما العقد 

  .)3(العقد

النقـــدي  بـــالمبلغــــ علاقـــة المصـــرف بالجهـــة المســـتفيدة، ويحـــددها خطـــاب الضـــمان 3
المضــمون ضـــمن فتـــرة محـــددة مـــن الـــزمن، وبمجـــرد وصـــول خطـــاب الضـــمان إلـــى الجهـــة 

نهائيا وقطعيا لا يستطيع إلغائه أو تعديله المستفيدة وقبولها به يكون التزام المصرف باتا و 
أو التنصل من دفع المبلغ المضمون بالخطاب إذا ما طلبته الجهة المستفيدة ضمن الفترة 

  .)4(الزمنية لصلاحية الخطاب

  :أهمية خطاب الضمان: ثانيا

الاقتصـادية فوظيفتـه الأساسـية أنـه و لخطاب الضمان أهمية كبيرة في الحيـاة العلميـة 
قــام التــأمين النقــدي الــذي تتطلبــه بعــض العقــود فــي المناقصــات والمزايــدات وعقــود يقــوم م

  :التوريد لذا نتناول أهميته في النقاد الآتية

ــــ يمثـــل ضـــمانة كبيـــرة للجهـــة المســـتفيدة فالضـــامن هـــو مصـــرف وهـــو الـــذي يتعهـــد 1
ع علــى الــدف )الآمــر(بتســديده فــور المطالبــة بــالمبلغ المضــمون حتــى ولــو عــارض الزبــون 
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  .)1(طالما كانت المطالبة ضمن مدة صلاحيته

ــ إنــه يفيــد 2 مــن الأشــخاص أو الشــركات ، فبــدلا مــن أن يقــدم مبلغــا نقــديا  )الآمــر(ـ
ـــديهم فيســـتطيع أن يســـتخدمها  كتأمينـــات لـــدى الجهـــة المســـتفيدة وهـــذه التأمينـــات مجمـــدة ل

طويلــــة وفيهــــا  لإنجــــاز أعمالــــه ، كمــــا أن اســــترداد هــــذه الأمــــوال النقديــــة تكــــون اجراءاتهــــا
تعقيــدات، لــذا فمــن مصــلحته أن يقــدم لصــاحب المشــروع خطــاب الضــمان يحــل محــل هــذا 

  .)2(ويشجع المقاولين والموردين على التقدم للمناقصات. التأمين النقدي

 عمولـةـ إصداره خطاب الضمان يفيد المصرف الذي أصـدره لحصـوله علـى مبـالغ 3
ه ونوع العملية المطلـوب تقـديم الخطـاب عنهـا تتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجل

فـــإن كانـــت دخـــول مناقصـــة فـــإن مخاطرهـــا أقـــل بكثيـــر مـــن مخـــاطر حســـن التنفيـــذ، وهـــذه 
  .)3(لعمولة تشكل جزءا مهما من أرباح المصرفا

ي مينـاء فــ تلعب دورا مهما للتيسير على المستوردين في الحصول على بضائعهم 4
يســــتحق علــــيهم مــــن رســــوم وضــــرائب، وتلعــــب دورا  التفريــــغ بتقــــديم خطــــاب الضــــمان بمــــا

  .)4(لمصلحة الكمارك حيث تسهم في عدم تكديس البضائع على الأرصفة والمخازن

عنــد تــأخر  الخــارجـــ يقــوم بــدور هــام فــي الملاحــة البحريــة عنــد اســتيراد بضــائع مــن 5
مســتندات الشــحن أو يكــون فيهــا نقــص ، فيســتطيع المســتورد تقــديم خطــاب الضــمان إلــى 

  .)5(كة الملاحة في الميناء بقيمة الشحنة الواردة ويتسلم بضاعتهر ش

  :خصائص خطاب الضمان: الفرع الثاني

ـــزه لخطـــاب الضـــمان خصـــائص مـــن بقيـــة الأنـــواع الأخـــرى للائتمـــان المصـــرفي،  تميّ
  :نجملها أدناه

والجهــة  )الآمــر(ـ إنــه اســمي وقــائم علــى الاعتبــار الشخصــي بالنســبة لكــل مــن أولا
، فـــلا يجـــوز أن يصـــدر خطـــاب الضـــمان ويكـــون المســـتفيد منـــه غيـــر معلـــوم ولا المســـتفيدة
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التنــازل عنـه إلــى شـخص آخــر، ويترتــب  للمســتفيديجـوز أن يصــدر لحاملـه، كمــا لا يجـوز 
علــى ذلــك أنــه لا يصــح تداولــه بــالتظهير فهــو يختلــف عــن الأوراق التجاريــة التــي يصــح 

  .)1(تداولها بالتظهير

لا يجـــوز للمســـتفيد (قـــانون التجـــارة العراقـــي علـــى أنـــه مـــن  )289(وقـــد نصـــت المـــادة
  .)التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلى الغير إلا بموافقة المصرف

إنه يقوم على مبـدأ اسـتقلال التعهـد الصـادر مـن المصـرف عـن كـل مـن العقـد : ثانيا
لآمـر بين المصـرف والآمـر الـذي علـى أساسـه صـدر خطـاب الضـمان والعقـد المبـرم بـين ا

لا يجــوز (مــن قــانون التجــارة العراقــي  )290(والجهــة المســتفيدة، وإلــى ذلــك نصــت المــادة
للمصرف أن يرفض الأداء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو المستفيد 

  .)أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد

جـاج وهذا يعني أنه ليس للمصرف الامتناع عن دفع قيمة خطـاب الضـمان أو الاحت
بـــبطلان العقـــد المبـــرم بـــين المســـتفيد والآمـــر، او فســـخه، فـــلا يجـــوز للمصـــرف الاحتجـــاج 

  .)2(بالدفوع التي له قبل الآمر، أو بالدفوع التي للآمر قبل المستفيد

  .)3(من قانون التجارة المصري )355(وذات النص ورد في المادة

لتـزام مـن طـرف واحـد فقـط المستقلة وأنـه ا المنفردةفالتزام المصرف ناشئ عن إرادته 
  .)4(وهو المصرف المصدر لاعتماد خطاب الضمان

التزام المصرف في خطاب الضـمان بصـفته أصـيلا عـن نفسـه ولـيس تابعـا أو : ثالثا
وكــيلا عــن الآمــر، ويترتــب علــى ذلــك أن المصــرف لا يتــأثر بمعارضــة الزبــون الآمــر فــي 

المعارضــة تتعلــق بعيــب مــن ولــو كانــت تســديد خطــاب الضــمان للجهــة المســتفيدة، حتــى 
عنــد إبــرام العقــد مــع المســتفيد أو بينــه وبــين المصــرف فــإن التــزام المصــرف عيــوب الإرادة 

  .)5(بدفع قيمة خطاب الضمان في مدة سريانه لا يتأثر بهذه المعارضة
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  .110ص مصدر سابق،عصام حنفي محمود، . د )2(
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لكفالة التي يجوز فيها للكفيـل الاحتجـاج علـى الـدائن المسـتفيد مـن اعلى عكس عقد 
فوع التي تكون من حق المدين المكفول الاحتجـاج بهـا، فهـي التـزام تـابع الكفالة بجميع الد

 )بالتجريد(يدور مع الالتزام الأصلي وجودا وعدما صحة وبطلانا، إضافة إلى حق الكفيل 
أي تجريد المدين المكفول بالحجز على أمواله أولا للوفاء بدينه فإذا لم تكفِ أموال المدين 

ا إذا كاتـــب الكفيـــل غيـــر متضـــامن، أمـــا إذا كانـــت الكفالـــة يجــوز الرجـــوع علـــى الكفيـــل هـــذ
  .)1(في المطالبة بين الكفيل والمدين وله أن يطالبهما معا مخيّرتضامنية فالدائن 

ولا يحـــق للمصـــرف التمســـك بالمقاصـــة بـــين ديـــن علـــى المســـتفيد للمصـــرف أو علـــى 
  .)2(مانالمستفيد للآمر، أو دين مستحق للمصرف في ذمة الآمر وبين خطاب الض

لخطــاب الضــمان مــدة ســريان أو فتـــرة صــلاحية ينتهــي حــق المســتفيد إذا لـــم : رابعــا
يطالب به خلال مـدة صـلاحيته وتبـرأ ذمـة المصـرف، ويعـد خطـاب الضـمان ملغيـا إلا إذا 
حصل اتفاق صريح بين المصرف والجهة المستفيدة قبل انتهاء مدته على تجديده، وبذلك 

تبــرأ ذمــة المصــرف تجــاه (مــن قــانون التجــارة العراقــي  )291(نصــت الفقــرة أولا مــن المــادة
خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المسـتفيد بالـدفع إلا إذا  هالمستفيد إذا لم يصل

  . )اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها

فالمشرع العراقـي اشـترط الاتفـاق الصـريح علـى التجديـد ولـم يسـمح بالتجديـد التلقـائي 
تبـرأ (مـن قـانون التجـارة بنصـها )359(من المـادة )1(ا أجازه المشرع المصري في الفقرةكم
البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد  ةذم

  .)3()بالدفع إلا إذا اتفق على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدّها

المصـارف حـول موضـوع  ضين الجهـات المسـتفيدة وبعـوقد حصلت نزاعـات كثيـرة بـ
تجديد خطاب الضمان ، ورفعت إلى محاكم البداءة كثيرا من الدعاوى بهذا الصدد، وحيث 

ديد مدة خطاب الضمان وتتصور أنه جأن بعض الجهات المستفيدة تطلب من المصرف ت
ص القـانوني الـذي تم التجديد بمجرد إعلام المصرف برغبتهم فـي التجديـد دون مراعـاة الـن

يشـترط الموافقـة الصـريحة مــن المصـرف المصـدر لخطـاب الضــمان ، والتجديـد هـو اتفــاق 
صريح بين الطرفين الجهة المسـتفيدة والمصـرف، كمـا لـم يجيـز القـانون الموافقـة الضـمنية 
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  .للمصرف

أمـــا المشـــرع المصـــري فإنـــه يشـــترط الموافقـــة دون أن يحـــددها إن كانـــت صـــريحة أو 
جــاء مطلقــا والمطلــق يجــري علــى إطلاقــه ويبــدو أنــه يصــح عنــد المشــرع  ضــمنية والــنص

  .المصري موافقة المصرف الضمنية على تجديد خطاب الضمان

يحـدد فـي خطـاب الضـمان الغـرض الـذي صـدر مـن أجلـه، وعلـى ذلـك نصـت : رابعا
ن لا يجوز للمستفيد المطالبة بقيمة خطاب الضما(من قانون التجارة العراقي  )293(المادة

وكـذلك مــا ورد فـي تعريــف خطـاب الضــمان . )عـن غـرض آخــر غيـر الغــرض المحـدد فيــه
من قانون التجارة العراقي السالفة الذكر، التي ذكرت أنه يحدد في  )287(الوارد في المادة

  .خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله

ص أما المشرع المصري فإنه لم يكترث بموضوع الغرض من خطاب الضمان ولم ين
  .عليه

وعليه فإذا حدد الغرض من خطاب الضمان لغرض دخول مناقصة فلا يجوز للجهة 
فللمصرف الحق في . )1(المستفيدة استخدامه لغرض حسن تنفيذ المشروع أو توريد بضاعة

الامتناع من تسديده، ويبدو أن المشرع العراقي إنمـا قصـد مـن تحديـد الغـرض فـي خطـاب 
الأخطـــار المترتبـــة علـــى اســـتخدام خطـــاب الضـــمان الضـــمان هـــو حمايـــة المصـــارف مـــن 

لغـــرض آخـــر غيـــر الـــذي حـــدده المصـــرف؛ لأن المصـــارف ربمـــا تتســـاهل مـــع زبائنهـــا فـــي 
ضوع أخذ الضمانات أو تتشدد بها تبعا للغرض من خطاب الضمان، فإذا كان الغرض و م

ست عليه هنا تكون نادرة وقليلة، إلا إذا نكل من ر المخاطر منه مثلا دخول مناقصة فإن 
المناقصــة مـــن توقيـــع العقـــد النهـــائي لأســـباب تتعلــق بعـــدم دقـــة تقـــديره للعطـــاء أو لارتفـــاع 
الأسعار فإن الجهة المسـتفيدة تصـادر خطـاب الضـمان الصـادر مـن مصـرف الناكـل، أمـا 

  .)2(إذا كان الغرض منه كحسن تنفيذ فإن المخاطر تكون كبيرة

دفعـه فـي خطـاب الضـمان معينـا أو أن يكـون المبلـغ الـذي تعهـد المصـرف ب: خامسا
  .قابلا للتعيين دون قيد أو شرط

المشرع العراقي سد الطريق أمام القيود أو الشـروط التـي تقلـل مـن أهميـة خطـاب  إنّ 

                                                 
  .91،صمصدر سابقودي، موسى فاضل العب )1(
  .91المصدر نفسه،ص )2(



 

 

الضمان ودورها الفعال في الحياة الاقتصـادية ؛لأن تعليـق الالتـزام علـى تحقيـق شـروط أو 
ة فيهــا ممــا يــدفع الجهــات المســتفيدة إلــى مــن الاعتمــاد عليهــا ويضــعف الثقــ يحــدقيــود إنمــا 

الاعتماد على التأمينات النقدية وبما لهذا القرار من أضرار اقتصادية كونه يحبس الأموال 
عــــن التــــداول وتقــــل الســــيولة النقديــــة التــــي يحتاجهــــا الاقتصــــاد فــــي حركتــــه، ويقلــــل رغبــــة 

د ممـا يسـبب الضـرر الأشخاص والشركات على التقدم نحو المناقصات والمزايدات والتوريـ
  .)1(للجهات المستفيدة أيضا لأنها سوف لا تجد من يتقدم إلى انجاز مشاريعها

والبعض من المصارف يضع قيودا أو شروطا على خطاب الضمان كأن يشترط أن 
إلـــى المصـــرف ســـواء كانـــت تلـــك الاســـتحقاقات هـــو  )الآمـــر(تســـلّم اســـتحقاقات المضـــمون 

توقيع العقد أو الاستحقاقات النهائية بعـد انجـاز المشـروع،  السلفة التشغيلية التي تقدم بعد
ويظن بأن الجهة المستفيدة طالما وصل إليها خطاب الضمان دون الاعتراض علـى القيـد 

  .أو الشرط ودون رفضه فإنها وافقت ضمنيا على القيد أو الشرط

أو  ويفهم من النص أن القيد أو الشرط لا يعتد به فخطاب الضمان صـحيح والشـرط
  .القيد ملغٍ وكأنه لم يكن

خطــاب  دفــعيــتم  أنأمــا المشــرع المصــري فلــم يشــترط فــي تعريفــه لخطــاب الضــمان 
  .الضمان دون قيد أو شرط

ويــرى بعــض الفقهــاء أن خطابــات الضــمان المشــروطة إذا أثــرت هــذه الشــروط علــى 
لـيس وأنـه  )الآمـر(خصائص خطاب الضمان من حيث أنها تمثل التزام مسـتقل عـن التـزام

تابعا والخطاب بات ومنجز فإنها تخرج من دائرة خطاب الضمان، أمـا إذا كانـت الشـروط 
لا تؤثر في طبيعته القانونية وتبقي خطاب الضمان على خصائصه فلا يؤثر هذا الشـرط 

  .)2(في خطاب الضمان، فالشرط نافذ والخطاب صحيح

أحكـام الكفالـة  فإذا أخرجت الشروط خطاب الضمان من خصائصه فإنه يسري عليه
  .)3(المنصوص عليها في القواعد العامة

  :أنواع خطابات الضمان: الفرع الثالث

                                                 
  .92المصدر نفسه، ص )1(
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توجد عدة أنواع من خطابات الضمان تتحدد وفقـا للأعمـال التـي تضـمنتها والغـرض 
  :ونتناول فيما يأتي أهم أنواع خطابات الضمان ،منها

  : خطاب الضمان الابتدائي: أولا

ويــتم اســتخدامه لغــرض الضــمان هــو أكثــر الأنــواع شــيوعا،  وهــذا النــوع مــن خطابــات
  .الدخول في مناقصة، ويتضمن الإشارة لاسم ورقم المناقصة

ويتضمن تعهدا مـن المصـرف مصـدر الخطـاب إلـى الجهـة المسـتفيدة لحسـاب الآمـر 
ولا تزيد  )%1(لا تقلّ عن لغرض دخوله في مناقصة، ويكون مبلغ الخطاب بنسبة معينة 

مـن الكلفـة التخمينيـة المخصصـة لأغـراض الإحالـة فـي عقـود التجهيـز للسـلع  )%3(على 
  .)1(والخدمات والمقاولات العامة بمختلف أنواعها

هو ضمان جدية المتقدم للعطاء بتنفيذ التزامه بتوقيع العقد النهائي  ذلك والغرض من
رسو فيه العطاء عليه العطاء، وتنتهي صلاحيته بالوقت الذي ي إذا ما رسا لتنفيذ المشروع

على أحد المتقدمين ويحق للجهـة المسـتفيدة مصـادرة خطـاب الضـمان الابتـدائي فـي حالـة 
نكول من رسا عليه العطاء في توقيع عقد التنفيذ وتراجعه عن إتمام العقد لظروف تخصه 

  .)2(أو قد تتغير الظروف في غير صالحه أو يتبيّن له أنه أخطأ في تقديره

  :النهائي خطاب الضمان: ثانيا

عند اختيار أفضل المتقدمين ورسو العطاء عليه تطلب الجهة المستفيدة منه خطاب 
الضــمان نهــائي لغــرض حســن التنفيــذ وتســتبدل خطــاب الضــمان الابتــدائي بهــذا الخطــاب 

  .)3(مبلغ العقد، ويُقدّم بعد التبليغ بكتاب الإحالة وقبل توقيع العقد من )%5(يمثل نسبة 

للمــدة المتفــق عليهــا فــي العقــد حتــى يتحقــق المســتفيد مــن حســن وتســتمر صــلاحيته  
التنفيذ وسلامته، وإذا عجز عن انجاز المشروع أو تلكأ فيه يحق للجهة المستفيدة مصادرة 

  .)4(خطاب الضمان
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  : خطاب الضمان الدفعة المقدمة: ثالثا

نيـات قد يكون المشروع المطلـوب تنفيـذه كبيـرا ويحتـاج إلـى مبـالغ ضـخمة تفـوق إمكا
مـــن رســـا عليـــه العطـــاء، فيســـتطيع طلـــب ســـلفة تشـــغيلية مـــن الجهـــة المســـتفيدة أو أن يـــتم 
الاتفاق بين الآمر بخطاب الضمان والجهة المستفيدة أن تعطيـه سـلف علـى شـكل دفعـات 
علــى ذمـــة المشـــروع، وقبــل تســـليمه لتلـــك الدفعــة مـــن المبـــالغ تطلــب منـــه إصـــدار خطـــاب 

ليـة لصـالحها، ويـتم خصـم تلـك المبـالغ مـن الاسـتحقاق الضمان مصرفي بمبلغ الدفعـة الما
  .)1(الكلي بعد انجاز المشروع

  :خطابات الضمان الملاحية: رابعا

وهذا النوع يصدر في مجال النقل البحري، التي تتضمن التعهد إلى شركات التوكيل 
الملاحي عندما تتأخر سـندات الشـحن أو قسـم منهـا، وأن البضـاعة قـد وصـلت إلـى مينـاء 

المشتري  )الآمر(لتفريغ، وبها تقوم الشركة الملاحية بالإفراج عن البضاعة وتسليمها إلى ا
  .)2(للبضاعة بعد استلامها خطاب الضمان بقيمة البضاعة

منهـــا خطـــاب الضـــمان  :خطابـــات ضـــمان مصـــرفية فـــي مجـــالات متعـــددة: خامســـا
و خطاب الضمان  الصيانة إذا كان منفذ المشروع مسؤول عن صيانة المشروع أو الآلات

 لصـالحالصيانة نظير اسـترجاع خطـاب ضـمان حسـن التنفيـذ أو خطابـات ضـمان تصـدر 
البائع إذا كان البيع بالتقسيط لضمان سداد مبالغ البيـع بالآجـل، ومنهـا خطابـات الضـمان 
الخارجية التي يكون أحد أطرافها خارج الحدود وتصـدر بنـاء علـى طلـب مصـرف أجنبـي، 

ما يصدر على الصكوك المفقـودة لضـمان عـدم تقـديمها للمصـرف  ومن خطابات الضمان
أخرى، ومن خطابات الضمان ما تقدم لمصلحة الضرائب تأمينا لمـا هـو مسـتحق مـن  مرّة

  .)3(الضرائب والرسوم
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لركيزة تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر، وأن ا
لنشــاط الائتمــاني، والمخــاطر الائتمانيــة هــي مــن أهــم وأكبــر االأساســية لعملهــا يتمثــل فــي 

هـــذه المخـــاطر ووضـــع  حصـــرالمخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا المصـــارف، ممـــا يـــدعو إلـــى 
ضوابط فعالة واستراتيجيات علمية للحد منها وتقليل آثارها، وعليه سنقسم دراستنا لمخاطر 

المصــرفية و مطلبــين ســنبحث فــي المطلــب الأول الأزمــات الماليــة الائتمــان المصــرفي إلــى 
  .والمخاطر النظرية، والمطلب الثاني سنبحث فيه المخاطر العملية
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سنســلط الضــوء فــي هــذا المطلــب علــى الأزمــات الماليــة الماضــية فــي الفــرع الأول، 
  .ر النظرية في الفرع الثانيوسنبحث المخاط

  :المصرفية الماضيةو الأزمات المالية : الفرع الأول

مصرفية أدت إلى خسائر مادية وتراجع و تعرّض الاقتصاد العالمي إلى أزمات مالية 
  :هي أهم تلك الأزماتو في النمو الاقتصادي، 

ــــة عــــام : أولا ي م فعصــــفت بالنظــــام المــــال1866إفــــلاس عــــدد مــــن البنــــوك البريطاني
  .)1(البريطاني، وهي أقدم أزمة عرفها العالم

وهــي مــن أشــهر الأزمــات الماليــة التــي )م1933- م1929(أزمــة الكســاد العظــيم: ثانيــا
وول (شهدها الاقتصاد العالمي، بدأت ألأزمة بانهيار سوق الأسـهم الأمريكيـة فـي بورصـة 

ى سـحب ودائعهـم ، وعلى أثرها شعر المـودعين بـالقلق علـى ودائعهـم فتزاحمـوا علـ)ستريت
مــن المصــارف لعــدم وجــود صــندوق للتــأمين علــى الودائــع آنــذاك ممــا فــاقم الأزمــة وتســبب 

الــف وســبعمائة مؤسســة ادخــار  )1700(مصــرف أربعــة آلاف مصــرف و )4000(بــإفلاس
وتســليف ودخــل الاقتصــاد العــالمي فــي حالــة كســاد عظــيم بعــد امتــداد الأزمــة مــن الولايــات 

  .)2(ورباالمتحدة الأمريكية إلى أ
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اجـع الأسـعار إلـى ر ويعزو بعضهم إلى أن هناك صفة مشتركة لانهيار البورصات وت
  .)1(ق الماليةظاهرة ارتفاع الأسعار للأسهم والأورا

أشـــرت هـــذه الأزمـــة أن أنمـــوذج الاقتصـــاد الحـــر القـــائم علـــى آليـــات الســـوق وقـــانون 
ــــه الاقتصــــادي البريطــــاني ــــذي أتــــى ب ــــب ال ــــدأ الرأســــمالي وال )دم ســــمثآ(العــــرض والطل مب

ـــم يعـــد قـــادرا علـــى الصـــمود أمـــام معضـــلات الحيـــاة  )دعـــه يعمـــل دعـــه يمـــر(الكلاســـيكي ل
الاقتصادية وتطورها، وعلى أثر ذلك بحث الاقتصـاديون فـي الغـرب عـن حلـول لمشـكلات 

النظريـــة (فـــي كتابـــه الموســـوم )كينـــز(الاقتصـــاد الحـــر، حينهـــا طـــرح الاقتصـــادي البريطـــاني
ورأى فيــه ضــرورة تــدخل الدولــة فــي مجــالات عديــدة فــي  )ئــدة والنقــودالعامــة للبطالــة والفا

وبين دور الدولـة، وهـو مـا يطلـق عليـه  وآلياتهالحياة الاقتصادية ، فجمع بين دور السوق 
  .)2()الاقتصاد المختلط(في عالم الاقتصاد بـ

لــى الهيئـة الفيدراليــة للتـأمين ع(أنشـأت الولايــات المتحـدة الامريكيــة  1933وفـي عــام 
تولـت التـأمين علـى حسـابات الودائـع النقديـة فقـط ولـم تشـمل الأسـهم أو السـندات  )الودائع

المودعة لدى المصارف، وتمول هذه الهيئة بفرض رسم على المصارف مبني علـى حجـم 
الودائع فيها، وبموجب هذا النظام يستطيع المودعين الحصـول علـى ودائعهـم عنـد افـلاس 

الهم، كمـــا أعطـــى الحـــق للهيئـــة للاســـتيلاء علـــى المصـــرف المصـــارف المودعـــة فيهـــا أمـــو 
  .)3(المفلس

  .ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد في العراق صندوق للتأمين على الودائع

أفلـــس فــــي هـــذه الأزمــــة نصــــف  )م1995- م1986(أزمــــة الادخـــار والتســــليف: ثالثـــا
دها الكلـــــي شـــــركات الادخـــــار والتســـــليف فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة، وبالبـــــالغ عـــــد

شركة ثلاثة آلاف ومائتين واثنان وثلاثين شركة ، على أثر محاولـة فاشـلة  )3232(آنذاك
لتوســيع مجــال التســليف العقــاري التجــاري، ممــا دفــع الكــونغرس الأمريكــي إلــى إنشــاء هيــأة 

  . )4(مليار دولار أمريكي )124(وصاية تصحيح الوضع، وكانت كلفة التصحيح تقدر بـ
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التي  )م1999- م1997(بعض الدول الآسيوية عام شهدتهاالمالية التي الأزمة : رابعا
العملة الذي اتخذته الحكومة التايلندية وفشلت  تعويمبدأت بانهيار عملية تايلند عقب قرار 

الوطنية في مواجهة المضاربات، وأثر ذلك بشكل سريع في دول  عملتها دعمبعد ذلك في 
ريا الجنوبية، وغيرها من الدول الآسيوية ، وسرعان ما أخرى مثل الفلبين، واندونيسيا، وكو 

انتقلــت عــدوى الأزمــة إلــى مختلــف أنحــاء العــالم، ثــم انتعشــت بعــد ذلــك اقتصــاديا الــدول 
  . )1(الآسيوية

م، وهي ما تعرف بظاهرة الفقاعة، بدأت 2001أزمة شركات الانترنيت عام : خامسا
ي سوق الأوراق المالية الأمريكية أواخر هذه الأزمة حين أدرجت أسهم شركات الانترنيت ف

تفاعــا كبيــرا وحققــت تلــك الشــركات القــرن العشــرين، وفــي بدايــة إدراجهــا ارتفعــت أســهمها ار 
باحـــا كبيـــرة، ثـــم انخفضـــت تلـــك الأســـهم انخفاضـــا ســـريعا وكبيـــرا وتـــزامن انخفاضـــها مـــع أر 

% 78 يلواستمرت في الانخفاض الكبير لتهبط إلـى حـوا )2001(حدوث هجمات سبتمبر
، وعلـــى أثــر ذلــك قـــام البنــك الاحتيــاطي الفيـــدرالي  )2002(مــن قيمتهــا الســـوقية فــي عــام

لتلافـــي تـــأثير تلـــك ألأزمـــة علـــى الاقتصـــاد % 1إلـــى % 6.25بخفـــض ســـعر الفائـــدة مـــن 
  .)2(الأمريكي

 فــيبــدأت مظــاهر هــذه الأزمــة بنــدرة الســيولة النقديــة : أزمــة الــرهن العقــاري: سادســا
، وانخفضـــت أســـهم عـــدد مـــن المصـــارف م2007المصـــارف بدايـــة عـــام أســـواق الائتمـــان و 

وكــان للارتفــاع الكبيــر المســتمر لأســعار العقــارات فــي الولايــات . ا كبيــراضــالأمريكيــة انخفا
الأثــر فـــي % 124حتــى وصـــل ارتفاعهــا إلـــى  )م2006- م1997(المتحــدة الأمريكيــة عـــام

شـراء العقـارات ، وخـلال عـام إقدام ذوي الدخول المحدودة على الاقتراض مـن المصـارف ل
بدأت أسعار هذه العقارات تنخفض بسبب عجز مالكيها مـن تسـديد أقسـاط الـديون  2006

إلى المصارف المضمونة بها هذه العقارات، كون تلك الأقساط والفوائد التي ترتفع تدريجيا 
حتـــى وصـــلت مـــع الـــزمن إلـــى حـــدود لا تتناســـب مـــع إمكانيـــاتهم الماديـــة، فقامـــت البنـــوك 
وشركات العقارات الأمريكية ببيـع سـندات رهـن تلـك العقـارات إلـى مسـتثمرين ، فقـام هـؤلاء 
المســـتثمرين بالتـــأمين عليهـــا لـــدى شـــركة التـــأمين، فـــازداد عـــرض بيـــع العقـــارات فهبطـــت 
أسعارها وعجزت عن سداد الديون الموثقة بـرهن تلـك العقـارات، وعنـد مطالبـة المسـتثمرين 
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لنت ععويضهم عن الخسائر المؤمن عليها من تلك المخاطر أبت )AiG(من شركة التأمين
شركة التأمين وهـي أكبـر شـركة تـأمين فـي العـالم عـن عـدم قـدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا 

ـــار  )64(تجـــاه مليـــون عميـــل تقريبـــا فســـارعت الحكومـــة الامريكيـــة إلـــى انقاذهـــا مـــن الانهي
  .)1(من رأسمالها% 7909 مليار دولار، مقابل تملك )85(ومنحتها مبلغا مقداره

افلاســه  )ليمــان بــراذرز(أعلــن بنــك الأعمــال الامريكــي  2008/ ســبتمبر/15وبتــاريخ 
وبلغــت أصــوله قبـــل  ،عامــا )158(وهــو رابــع أكبــر بنــك فـــي أمريكــا مضــى علــى تأسيســـه

 )600(مليــار دولار، وفــي ذات اليــوم خســرت بورصــة نيويــورك مبلــغ يفــوق )639(افلاســه
رعان ما انتقلت  تداعيات الأزمـة وبسـرعة فائقـة إلـى أوربـا وإلـى جميـع وس. )2(مليار دولار

، فأفلسـت مصـارف )3(بالـدولار مقوّمـةبلدان العالم من دون استثناء لأن مجمـل موجوداتهـا 
عديــدة فـــي أوربـــا وتـــم شــراء بعـــض المصـــارف المفلســـة مــن قبـــل مصـــارف أخـــرى بأســـعار 

نورذرن (رية في بريطانيا، فتم تأميم بنك متدنية، وتم تأميم بنوك ومؤسسات القروض العقا
  .)4()روك

واستولت ايسلند وهي عضو في الاتحاد الأوربي على كل المصارف الخاصة تقريبـا 
بعد انهيـار النظـام المصـرفي الايسـلاندي، وبعـد أن اسـتقر النظـام المصـرفي بفعـل التـأميم 

  .)5(أعيدت خصخصة تلك المصارف

ضخ المبـالغ الطائلـة بمئـات المليـارات مـن الـدولارات ويتضح أن إستراتيجية التأميم و 
فــي النظــام المــالي وتملــك الدولــة بعــض المؤسســات المفلســة أو الاشــتراك معهــا فــي رأس 

كان وراؤه الدرس الذي % 1المال وتقليل سعر الفائدة إلى أدنى مستوياته حتى وصل إلى 
  .)6()1933- 1929(د العظيمتعلمته الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا من أزمة الكسا

  :المخاطر النظرية: الفرع الثاني

صـــور أو اغفـــال فـــي غـــرات فـــي القـــوانين الاقتصـــادية أو قهنـــاك مخـــاطر تنفـــذ مـــن ث
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تبنـاه المصـرف، وفيمـا يـأتي يالتشريعات أو الأنظمة أو السياسـة الائتمانيـة المكتوبـة التـي 
  :أهم تلك المخاطر

بالتحليل الائتمـاني ومعـايير مـنح الائتمـان قبـل  عدم الاهتمام الكافي والدقيق: أولا
  :منحه

إلــى ظهــور مشــكلة الــديون المتعثــرة وفيمــا يــأتي إيجــاز للعناصــر  يــؤدي هــذا الاهمــال
الخمســــة الواجبــــة الدراســــة التــــي تمثــــل المعــــايير المعروضــــة عالميــــا لتكــــون مرشــــدا لإدارة 

  :)1(المصرف للوقوف على حقيقة الوضع المالي لطالب الائتمان

تعد شخصية الزبون طالب الائتمان الركيزة الأساسية الأولى في القرار  :أـ الشخصية
الائتمـاني، يتطلـب هــذا المعيـار تحديــد شخصـية الزبـون بدقــة مـا إذا كــان يتمتـع بشخصــية 
أمينــة ونزيهــة وســمعة طيبــة فــي الســوق والأوســاط الماليــة وملتزمــا بتعهداتــه الســابقة، فتلــك 

  .لى اقناع المصرف بمنحه الائتمان المطلوبالشخصية تكون قادرة ع

ويقصــد بهــذا المعيــار قــدرة الزبــون طالــب الائتمــان علــى تحقيــق الــدخل  :ب ـ القــدرة
  .يتطلب من المصرف معرفة خبرته الماضية ممّاوقدرته على سداد الائتمان الممنوح، 

ن وهــذا المعيــار هــو أحــد أهــم أســس القــرار الائتمــاني وعنصــر مــ :ج ـ رأس المــال
عناصـــر تقليـــل المخـــاطر الائتمانيـــة كونـــه يؤشـــر علـــى مـــدى ملائـــة طالـــب الائتمـــان وقـــوة 

  .أصوله المالية

التـــي يضـــعها طالـــب الائتمـــان تحـــت تصـــرف  )الرهـــون(ويقصـــد بـــه  :د ـ الضـــمان
المصـــرف فـــاتح الائتمـــان ، كـــرهن عقـــار أو أرض أو رهـــن الأوراق الماليـــة كالســـندات أو 

،  )الكمبيالـة(أو السـند لأمـر )الحوالـة التجاريـة(اريـة كالسـفتجةالأسهم أو رهـن الأوراق التج
  .التي من شأنها أن تقي المصارف من مخاطر الائتمان أو تقلل منها

  .)2(أو أن يقوم طالب الائتمان بالتأمين ضد مخاطر السداد لدى شركة تأمين

طــار يقصــد بــه المنــاخ الاقتصــادي العــام فــي المجتمــع والإ :هـــ ـ الظــروف المحيطــة
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كمـا . التشريعي والقانوني، والتطـورات السياسـية و الاجتماعيـة، ومـا تتطلبـه خطـط التنميـة
ـــاك مخـــاطر لكـــل قطـــاع اقتصـــادي يعمـــل فيـــه الزبـــون تختلـــف بـــاختلاف الظـــروف  أن هن

  .)1(التشغيلية والإنتاجية والتنافسية في السوق

  : مخاطر التدقيق الخارجي: ثانيا

الخــارجي فــي قــانون المصــارف العراقــي وبحســب  صــلاحية تعيــين مراجــع الحســابات
الجمعيـة (من قبل حاملي الأسهم للمصرف في اجتماع الهيئـة العامـة )46/1(أحكام المادة

من المادة نفسها، أجازت تعيين نفس مراجع الحسابات باستمرار  )4(وفي الفقرة )العمومية
المـــذكورة يصـــح إذا  علـــى أن لا تتجـــاوز مـــدة تعيينـــه خمســـة ســـنوات ، ومـــا زاد عـــن المـــدة

  .حصل المصرف على استثناء من البنك المركزي العراقي

 2003لسـنة  )88(المصـري رقـموالنقـد أما قانون البنـك المركـزي والجهـاز المصـرفي 
منه يتولى المصرف تعيين مراقبين للحسابات إلا أنه أجاز لمحافظ البنك  )83(وفي المادة

ث للقيــام بمهمــة محــددة يتحمــل البنــك المركــزي المركــزي أن يعهــد إلــى مراقــب حســابات ثالــ
  .أتعابه

وكما هو معلوم فإن صحة وسلامة البيانات المالية والوضع المالي للمصرف تعرف 
وبالأرقام من التقرير السنوي الذي يعده مراجع الحسابات الخارجي، وتقريره هذا ذو أهمية 

للبنـك المركـزي مـن  الأهميـة غايـة كبيرة لزبائن المصرف وللمالكين لأسهم المصرف، وهو
خلالـــه يســـتطيع معرفـــة مفـــردات بيانـــات عمـــل المصـــرف ومـــدى امتثالـــه للقـــوانين واللـــوائح 
التنظيميـــة ولمعـــايير المحاســـبة، وأن أي خلـــل يعتـــري مصـــداقية عمـــل مراجـــع الحســـابات 

  )2(الخارجي سيضيع الفرصة لمعرفة الواقع المالي الحقيقي للمصرف والتنبؤ بمستقبله

تعيــين مراجــع الحســابات الخــارجي وتحديـد أجــور مرتفعــه لــه مــن قبــل  صــلاحيةتبقـى 
مالكي أسهم المصـرف الـذي يملـك غالبيتهـا فـي أغلـب المصـارف العراقيـة الخاصـة رئـيس 

  .)3(مجلس الإدارة وعائلته وأقاربه تلقي بظلالها في الشك بحياديته واستقلاليته

وإذا أشـــــار مراجـــــع الحســـــابات فالمصـــــارف العراقيـــــة الخاصـــــة ذات طـــــابع عـــــائلي ، 
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الخــارجي فــي تقريــره إلــى المخالفــات القانونيــة أو الفســاد المــالي فــي عمــل المصــرف فإنــه 
ونزاهتـه ولا يسـتطيع  لكفائتـهسوف لا يعين للسنة القادمة بل إنه يصبح غيـر مرغـوب فيـه 

ومثــل هكــذا . أن يجــد تعيينــا لــه فــي أي مصــرف خــاص فيــه مخالفــات للأنظمــة والقــوانين
صارف مصيرها للإفـلاس، وعنـد وضـعها تحـت وصـاية البنـك المركـزي العراقـي سـيتفاجأ م

الوصي بحجم المخالفات وكبر الفساد المتراكم فيها لسنوات طويلة ويصعب إنقاذه وإعادته 
مــــرة أخـــــرى للحيـــــاة الاقتصــــادية ممـــــا يتســـــبب بضـــــياع ودائــــع المـــــودعين وخســـــارة أمـــــوال 

الــذي يسـتند عليهـا الاقتصـاد الـوطني، ويضـعف ثقــة  المسـاهمين وهـدم ركيـزة مـن الركـائز 
  .الجمهور بالمصارف التجارية الخاصة

لكل هذه الأسباب نقترح على المشـرع العراقـي سـد هـذه الثغـرة القانونيـة التـي قـد ينفـذ 
من قانون المصارف العراقي تجيز  )46(من خلالها الفساد المالي وإضافة فقرة إلى المادة

البنك المركزي أتعابه،  يدفعزي العراقي أن يعين مراجع حسابات ثانيا لمحافظ البنك المرك
من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  )83(وكما أجازها المشرع المصري في المادة

  .والنقد

  :)1(مخاطر قبول الرشوة بستار الهدية واستغلال الوظيفة بستار الائتمان: ثالثا

قانون البنك المركزي العراقي الصادر بأمر الحـاكم  من )21(من المادة )5(إنّ الفقرة
قــــد منعــــت موظــــف البنــــك المركــــزي مــــن قبــــول الهديــــة  2004لســــنة  )56(الأمريكــــي رقــــم

والائتمان، إلا أن هذا المنع لم يكن مطلقا وجازما بل كان منعا مشروطا بتـأثيره فـي ولائـه 
منـوط بـه، عدمه لتأثير من لواجباته الوظيفية، وجعلت مقياس هذا ا أدائهوموضوعيته في 

قبـول الهديــة و الائتمـان، ويســتطيع موظـف البنــك المركــزي  وإذا تخلّـف الشــرط فإنـه يصــحّ 
بمــا فــيهم المفتشــين علــى المصــارف أن يــدعي أن قبولــه الهديــة أو الائتمــان لا يــؤثر فــي 

ه فق لأحكـام الفقـرة أعـلااوبمعنى آخر يصبح فساده موافق للقانون ومو  ،وموضوعيتهولائه 
لا يقبـل المحـافظ أو نائبـه أو أي مـن (من قانون البنك المركزي العراقي التي نصت علـى 

أعضاء المجلس أو أي موظف في البنـك المركـزي العراقـي أيـة هديـة أو ائتمـان لنفسـه أو 
في ذلك ما يؤثر  نيابة عن أي شخص تربطه به علاقة أسرية أو تجارية أو مالية إذا كان

  .)ه في أدائه لواجباته الوظيفية في البنك المركزي العراقيعلى ولائه وموضوعيت
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وهــذا الــنص يتعــارض مــع أحكــام قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والنظــام العــام رقــم 
المعــدّل، الــذي حــدد واجبــات الموظــف فــي الفصــل الثــاني، إذ أوجــب  1991لســنة  )14(

الامتناع عن استغلال (:اعليه في المادة تاسعا الامتناع عن استغلال وظيفته، والتي نصه
  .)الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره

  :مخاطر عدم التأمين على الودائع لدى المصارف: رابعا

لضـمان الودائـع لـدى المصـارف الخاصـة، أمـا صـندوق المشرع العراقي أغفل إنشـاء 
باريـــة التـــأمين علـــى الودائـــع وجعـــل لـــه شخصـــية اعت صـــندوقالمشـــرع المصـــري فقـــد أنشـــأ 

  .من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد )87(وميزانية مستقلة وذلك في المادة

لضمان الودائـع لمـا لـه مـن أهميـة كبيـرة  صندوقونقترح على المشرع العراقي إنشاء 
في الحفاظ على القطاع المصرفي والاستقرار المـالي و الاقتصـادي ويطمـئن بـه الجمهـور 

الفــائض مــن أمــوالهم لــدى المصــارف، فتــزداد الســيولة النقديــة لــدى  ويشــجعهم علــى إيــداع
  .)1(المصارف لتأخذ طريقها في النشاط الائتماني لمختلف القطاعات الاقتصادية

  :مخاطر منح الائتمان من غير ضمانات: خامساً 

المصــارف  تمــنحأن  )27(مــن المــادة )ب(صــارف العراقــي فــي الفقــرةمأجــاز قــانون ال
سـواء كانـت مضـمونة أو  اتيكـون مـنح الائتمانـ(ير ضمانات، حيث نصتالائتمان من غ
  .)...غير مضمونة

مـن قـانون البنـك المركـزي والجهـاز  )57(أما المشرع المصري فإنه اشترط في المادة
المصـــرفي أن يكـــون طالـــب الائتمـــان حســـن الســـمعة ولديـــه مـــوارد ذاتيـــة كافيـــة وأن تثبـــت 

ــــة ا ــــة التــــدفقات النقدي ــــه وأعطــــى الحــــق الدراســــات كفاي لمتوقعــــة لأنشــــطته للوفــــاء بالتزامات
للمصـــرف أن يطلـــب ضـــمانات إضـــافية ســـواء كانـــت ضـــمانات عينيـــة أو مـــن أي طبيعـــة 

  .أخرى

ونقتــــرح علــــى المشــــرع العراقــــي الأخــــذ بالشــــرط الــــوارد فــــي التشــــريع المصــــري لكثــــرة 
المصـارف  الائتمانات المتعثرة التي لم تؤخذ عنها ضمانات والتي أدت إلـى إفـلاس بعـض

الخاصـــة، إضـــافة إلـــى أن هـــذا الشـــرط يســـد نافـــذة مـــن الفســـاد المـــالي، حيـــث يقـــدّم طالـــب 
الائتمان سيء النية رشاوى إلى أصحاب القـرار بمـنح الائتمـان مـن غيـر تقـديم ضـمانات، 
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  .ويعرّض المصرف إلى مخاطر الإفلاس

  :مخاطر هيمنة شخص أو عائلة على المصرف: سادسا

كهم غالبيـــة أســـهم المصـــرف وتحكمهـــم بانتخـــاب أعضـــاء بســـبب امـــتلا يحصـــل ذلـــك
وفـي القـرارات  )الجمعيـة العموميـة(مجلس إدارة المصرف، وتحكمهم بقـرارات الهيئـة العامـة

الودائع النقدية لمصالحهم التي يصدرها مجلس إدارة المصرف، مما يسهل عليهم توظيف 
/ ثانيـا(وفي الفقرة المعدّل 1997لسنة  )21(ورد في قانون الشركات العراقي رقم .الخاصة

ل قــمنــه يســاهم مؤسســو الشــركة المســاهمة عنــد تأسيســها بمــا لا ي )39(مــن المــادة )وثالثــا
ها الاسـمي، وتطـرح الأسـهم الباقيـة للاكتتـاب علـى لعشرون بالمائة من رأسـما )%20(عن

  .يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة )30(الجمهور خلال

لا تطبق الأحكـام (نصت على أنه )107/1(العراقي وفي المادةأما قانون المصارف 
الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الأسهم في 

  . )المصارف

مسـاهمة المؤسسـين وإنمـا حـدد الحـد وقانون الشركات العراقي لم يحدد الحد الأعلى ل
لشـركة المسـاهمة، وهــذا يعنـي وبحسـب قــانون مـن رأســمال ا% 20دنـى بمـا لا يقــل عـن الأ

المصارف العراقي أن نسبة مسـاهمة مؤسسـي المصـرف مفتوحـة دون التقيـد بالحـد الأدنـى 
أمــا الحــد الأعلــى للمســاهمة فإنــه مفتــوح نســبيا مــع إعطــاء نســبة لاكتتــاب الجمهــور، وأنــه 

مـن  %10مـن رأسـمال المصـرف وتطـرح % 90يصح قانونا أن يسـاهم المؤسسـون بنسـبة 
  .رأسماله للاكتتاب على الجمهور

أمـــــا فـــــي قـــــانون البنـــــك المركـــــزي والجهـــــاز المصـــــرفي والنقـــــد المصـــــري فإنـــــه وفـــــي 
 )%10(منه لم يسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد علـى )51(المادة

عشرة بالمائة من رأسمال المصرف وأدخل في حساب ملكيته الشخص الطبيعي مـا يملكـه 
  .إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة بالإضافة

ونقتـرح علـى المشـرع العراقـي الأخـذ بمـا أخـذ بـه المشـرع المصـري لوضـع حـد لــتحكم 
في عمل المصارف ، وحيث أثبتت التجارب في العراق أن أكثر المصارف  والأسرالأفراد 

  .عرضة للإفلاس هي المصارف العائلية
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ض المصـــارف لصـــور مختلفـــة مـــن المخـــاطر العمليـــة لـــيس لهـــا علاقـــة مباشـــرة تتعـــر 
بإغفال المشرع أو قصور التشـريع كمـا مـر شـرحه فـي المخـاطر النظريـة، ويمكـن دراسـتها 
بفرعين سنخصص الفرع الأول لدراسة المخاطر العامة المؤثرة في الائتمان، والفرع الثاني 

  .ان المصرفيسندرس فيه صور المخاطر العملية للائتم

  :المخاطر العامة المؤثرة في الائتمان: الفرع الأول

المخــاطر العامــة هــي المخــاطر التــي تصــيب الائتمــان بصــرف النظــر عــن ظــروف 
المصرف المانح للائتمان، وذلك بفعل عوامل اقتصادية أو سياسـية أو اجتماعيـة يصـعب 

  .)1(التحكم بها والسيطرة عليها

  :ا يأتيوندرج أهم تلك المخاطر فيم

  : مخاطر التضخم: أولا

، وتــنخفض والبضــائععنــدما يكــون الاقتصــاد فــي حالــة تضــخم، ترتفــع أســعار الســلع 
لشرائية للنقود، وفيه تتعرض المصارف إلى خسارة القيمة الحقيقة للائتمان الممنوح، االقوة 

مــة حيــث يســدد المقتــرض مبلــغ الائتمــان الممنــوح لــه فــي موعــد اســتحقاقه، وقــد تراجعــت قي
النقـــود وقوتهـــا الشـــرائية،وتكون المصـــارف قـــد تعرضـــت إلـــى خســـارة خـــارج إرادتهـــا بســـبب 

وللأضرار الكبيرة التي يلحقها التضخم بالاقتصاد الوطني ومنها تآكل المدخرات . التضخم
النقدية و الائتمان الممنوح وعرقلة النمو الاقتصادي وإضعاف الثقـة بالسـلطة النقديـة، لـذا 

 )اسـتهداف التضـخم(تسعينات من القرن الماضي سياسـة سـميتلبداية اوضعت الدول في 
ل التضخم في الأجـل القصـير وتحقيـق الاسـتقرار فـي الأسـعار فـي دّ تهدف إلى تخفيف مع

الأجـل الطويــل، ووضـع سياســات نقديـة ملائمــة للتنبــؤ بمعـدلات التضــخم مـن خــلال رصــد 
ات الاقتصــادية والنقديــة التــي لهــا معدلاتــه علــى المــدى البعيــد وإعــداد بيانــات عــن المتغيــر 

  .)2(تأثير في معدلات التضخم

  :مخاطر سعر الصرف: ثانيا

يظهر هذا النوع من المخاطر عندما تنخفض قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات  
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  .أو بالعكس. )1(الأجنبية المتداولة مما يسبب خسائر للمصارف

ض قيمـــة هـــذه العملـــة عنـــد الوفـــاء قـــد يمـــنح المصـــرف ائتمانـــا بعملـــة أجنبيـــة وتـــنخف
 بالائتمان بتلك العملة في تـاريخ الاسـتحقاق ، ويلحـق المصـرف خسـائر جـراء التغييـر فـي

  .)2(سعر الصرف

للمصرف،  مرجعيةوتحدث مخاطر تقلب أسعار العملات عندما تكون تلك العملات 
  .)3(نبيةوتربط إيراداتها ونفقاتها أو موجوداتها ومطلوباتها بتلك العملات الأج

ويمكـــن للمصـــرف إدراج شـــرط فـــي العقـــد المبـــرم بينـــه وبـــين المســـتفيد مـــن الائتمـــان 
خســارة تلحــق المصــرف مــانح الائتمــان  أيــةالمــدفوع بالعملــة الأجنبيــة بــأن يتحمــل المــدين 

وقـد ذهبـت محكمـة تمييـز  .نتيجة انخفاض سعر العملة عن الوقت الذي منح بـه الائتمـان
هذا الشرط في عقد الاعتماد والزمت المدين بدفع الفرق بـين  وجود مثل صحةالعراق إلى 

إذا (26/2/1992بتـاريخ  92/مدنية أولى/ 13سعري الصرف، وحيث جاء في القرار رقم 
كان عقد الاعتماد المستندي المعقود بين الطرفين ينص على عدم مسؤولية المصرف عن 

بــدفع الفــرق بالســعر الــذي  ايــة فروقــات فــي أســعار الصــرف فيكــون الآمــر بالصــرف ملزمــا
  .)4()يقرره المصرف

  :المخاطر السياسية: ثالثا

المخــــاطر السياســــية قــــد تكــــون داخليــــة أو خارجيــــة كــــالثورات الشــــعبية والانقلابــــات  
ــــدول أو ســــوء العلاقــــات بينهــــا وقطــــع  العســــكرية والحــــروب الأهليــــة، أو الحــــروب بــــين ال

علـى كافـة منـاحي الحيـاة فـي البلـدان التـي وتـنعكس آثارهـا السـلبية . العلاقات الدبلوماسية
ويترتـــب علــى هـــذه المخــاطر ضـــرر كبيــر علـــى كافــة منـــاحي الحيــاة ومنهـــا . يحــدث فيهــا

المصارف فيتعـذر علـى المقترضـين سـداد مـديونيتهم فـي تـاريخ اسـتحقاقها، وتـزداد الـديون 
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  .)1(خازنهمالمتعثرة وربما تدمر قدرة المقترضين على الوفاء بسبب تدمير مصانعهم أو م

  :الأمنيّةالمخاطر : رابعا

كثــرت فيــه عصــابات الســلب والخطــف لقــاء فديــة و إذا مــا تزعــزع الأمــن فــي بلــد مــا 
مالية، فمخاطر من هذا النوع تخلق جوا من عدم الثقة بمستقبل الاسـتثمار فـي هـذا البلـد، 

بـــالأمن نعم تـــفيهـــاجر منـــه رجـــال الأعمـــال مـــع امـــوالهم للاســـتقرار والاســـتثمار فـــي بلـــدان 
م عنـدما اختـل أمنـه وفقـد الأمـان بـه وتعـرض 2006والأمان، كمـا حصـل فـي العـراق عـام 

مـــل النقـــود مـــن وإلـــى البنـــك حعـــدد مـــن المصـــارف إلـــى الســـرقة وتســـليب عجلاتهـــم التـــي ت
المركـــزي العراقـــي وتعـــرض بعـــض رجـــال الأعمـــال وأولادهـــم إلـــى الخطـــف، فهـــاجرت منـــه 

مــــة الأســــهم فــــي ســــوق العــــراق لــــلأوراق الماليــــة الأمــــوال ورجــــال الأعمــــال، وانخفضــــت قي
تقريبـا، وانخفضـت قيمـة % 85الشـركات إلـى بعـض ، فوصل هبـوط أسـهم  كبيراً انخفاضا 

الضــمانات المصــرفية وكثــرة الــديون المتعثــرة فــي الائتمــان المصــرفي، وخســرت المصــارف 
  .)2(العراقية خسائر كبيرة في محافظها الاستثمارية

  :مخاطر أخرى: خامسا

وظهـــور اختراعـــات جديـــدة، والتغييـــر فـــي اتجاهـــات  ةمخـــاطر التغيـــرات التكنولوجيـــك
وأذواق المســتهلكين، ويترتــب عليهــا ضــرر وخســارة لأصــحاب المصــانع وتضــعف مقــدرتهم 

  .)3(على الوفاء بالتزاماتهم بسداد القروض إلى المصارف

  :صور المخاطر العملية للائتمان المصرفي: الفرع الثاني

رف عنــد منحهــا الائتمــان لجملــة مــن المخــاطر علــى الصــعيد العملــي تتعــرض المصــا
  :ونجمل أهمها فيما يأتي

  :)4(ضعف نظام رقابة البنوك المركزية على المصارف: أولا

المشرع العراقي لم يعطِ لمفتشي البنك المركزي الاستقلالية والقوة في عملهم في أداء 
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مــــن قــــانون  )53(ارف فــــي المــــادةدورهــــم الرقــــابي، فقــــد نظــــم أســــس التفتــــيش علــــى المصــــ
المصــارف العراقــي ، فأجــاز أن يكــون المفــتش واحــدا أو أكثــر ولــيس لجنــة ولــم يحــدد مــدة 

  .)1(أداءهم القسم قبل المباشرة بأعمالهم يشترطولايتهم ولم 

ومــن صــور المخــاطر العمليــة لنظــام الرقابــة أنــه قــد يلجــأ بعــض المصــارف الخاصــة 
وفسـاد مـالي إلـى تشـغيل بعـض مفتشـي البنـك المركـزي لـديها التي لـديها مخالفـات قانونيـة 

أثنــاء العطــل الرســمية مقابــل أجــور مغريــة بحجــة الاســتفادة مــن خبــراتهم لتحســين وتطــوير 
وضـــع المصــــرف فيقومــــون بتفتــــيش المصــــرف وهــــم أنفســــهم يعــــدون تقريــــر الإجابــــة علــــى 

مخـاطر إذا مـا حصـل ملاحظاتهم وترسـل الإجابـة إلـى البنـك المركـزي ، وهـذا النـوع مـن ال
فإنه لم يعد تحايلا على نظام الرقابـة وإنمـا يوظـف نظـام الرقابـة لتغطيـة مخالفاتـه وفسـاده 

  .المالي

مـن قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المصـرفي  )56(أما المشرع المصري وفـي المـادة
فإنـــه فـــوّض مجلـــس إدارة البنـــك المركـــزي لوضـــع قواعـــد الرقابـــة والاشـــراف علـــى البنـــوك 

لضــوابط المرتبطــة بأنشــطتها، وفــي هــذا التفــويض مرونــة كبيــرة وصــلاحية واســعة لإدارة وا
البنــك المركــزي تســتطيع مــن خلالهــا إجــراء التعــديلات علــى قواعــد الرقابــة والإشــراف علــى 

  .المصارف بحسب الحاجة ومتطلبات العمل الرقابي

البنـك (ذي يقابـلال )مصرف لبنان(على المصارف في فالمفتشينأما المشرع اللبناني 
بالأغلبية، وحددوا ولاية هذه اللجنة قراراتها لجنة تتألف من خمسة أعضاء تتخذ  )المركزي

بخمسة سنوات، ويؤدي أعضـاؤها القسـم أمـام رئـيس الجمهوريـة وتكـون مسـتقلة فـي عملهـا 
الـذي  )حـاكم مصـرف لبنـان(بعيدا عـن أي تـدخل أو تـأثير وتقـدم تقريرهـا ومقترحاتهـا إلـى 

  .)2(وبدوره يبت فيه أو يحيله إلى الهيئة المصرفية العليا )محافظ البنك المركزي( يقابل

ونقترح على المشرع العراقي تقوية نظام الرقابة والتفتيش بما يضمن استقلاليتهم فـي 
اتخــاذ القــرار بعيـــدا عــن أي تــدخل أو تـــأثير، وتحديــد ولايــتهم، وإلـــزامهم بــأداء القســم قبـــل 

ام أعلــــى ســــلطة تنفيذيــــة وتحصــــينهم مــــن المغريــــات الماديــــة، وأن ممارســــتهم أعمــــالهم أمــــ
  .يرتبطوا مباشرة بمحافظ البنك المركزي العراقي، وأن يقدموا تقاريرهم ومقترحاتهم إليه
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  :وتظهر هذه المخاطر في التركيزات الآتية: مخاطر التركيز: ثانيا

مخـاطر علـى عـدد يركـز أصـحاب القـرار الائتمـاني فـي هـذا النـوع مـن ال :ـ الزبـائن1
  .)1(معين من الزبائن دون غيرهم ومنحهم كل الائتمان المتاح للمصرف

ــ 2 ــة أو نشــاط معــين تركــزـ علــى المصــرف أن يــوزع : الائتمــان فــي قطاعــات معين
محفظــة قروضــه علــى قطاعــات مختلفــة وأن يضــع حــدا لكــل نشــاط وســقف ائتمــاني لكــل 

  .ن البيض في سلة واحدةكل ما عندك م تضعوالحكمة تتطلب أن لا . )2(قطاع

ــ الضــمانات3 يتطلــب مــن المصــرف عــدم التركيــز علــى نــوع واحــد مــن الضــمانات  :ـ
  .)3(والاعتماد عليها في منح الائتمان لتفادي تراجع وانخفاض قيمتها مستقبلا

إن تركــــز الاســــتحقاقات المطلوبــــة مــــن المصــــرف فيمــــا يتعلــــق  :ـــــ الاســــتحقاقات4
الضمان والتزاماته الأخرى يشكل خطرا كبيرا على مركز وخطابات  المستنديةبالاعتمادات 

الســـيولة وقـــد يســـبب لـــه هـــذا التركيـــز عجـــزا عـــن الوفـــاء بالتزاماتـــه ويعرضـــه إلـــى مخـــاطر 
  .الإفلاس

  :مخاطر السمعة: ثالثا

السمعة عامل مهـم جـدا للمصـرف ، إذ إن طبيعـة الأنشـطة التـي تؤديهـا المصـارف  
  .)4(ودعين وعملاء المصرفتعتمد على السمعة الحسنة لدى الم

وعلــى المصــرف أن يبــذل قصــارى جهــده للحفــاظ علــى ســمعته الحســنة، لأن تراجــع 
سمعة المصرف والشك في مستقبل بقائه سيدفع المودعين إلى سحب ودائعهم منه، ومهما 
بلغــت متانــة المصــرف وقــوة أصــوله فإنــه لا يســتطيع أن يصــمد أمــام ســيل مــن الســحوبات 

  .اليومية

م تعــرض أحــد المصــارف العراقيــة الخاصــة للتراجــع الكبيــر 2014م الحــالي وفــي العــا
ين ذرية رئيس مجلس إدارة المصـرف في سمعته بسبب مشاجرة بالأيدي داخل المصرف ب

 ةراعا على ملكية المصرف كل منهم يريد أن يحل محل والده الـذي أقعـده المـرض فجـأص
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ائن المصـــرف بهـــذا الصـــراع شـــعروا ومنعــه مـــن مزاولـــة أعمالـــه، ولمـــا علـــم المودعــون وزبـــ
بــالقلق علــى مســتقبل ودائعهــم فســارع الكثيــر مــنهم إلــى ســحب ودائعــه، وأصــبح المصــرف 
عـــاجزا عـــن الوفـــاء بســـحوبات المـــودعين فوضـــع المصـــرف تحـــت وصـــاية البنـــك المركـــزي 

  .العراقي

  :مخاطر عدم القدرة على تسديد الائتمان: رابعا

إما أن يكون قدم معلومات مضللة . )1(الزبون وهذه المخاطر ناشئة في الأساس من 
إلى المصرف أو مُبالغا فيها أو أنه أخفى بعض المعلومات عن شخصـيته وأهليتـه ومـدى 

  .)2(وقدرته على سداد التزاماته المالية كفائته

وللـتخلص مـن مخــاطر عـدم التســديد تطلـب المصــارف مـن طــالبي الائتمـان تزويــدها 
الأرباح والخسائر لثلاث سنوات سابقة على الطلب لدراسـتها بالحسابات الختامية وحساب 

  .والوقوف على إمكانية ومدى كفاية أصوله المالية للوفاء بالتزاماته

  :مخاطر تقديم ضمانات واهية: خامسا

أو السـند  )السـفتجة(وهذه المخاطر ناشئة عن تقديم أوراق تجارية كالحوالة التجاريـة 
ل منح الائتمان المطلـوب، وهـي فـي حقيقتهـا لا تعكـس عـن كضمان مقاب )الكمبيالة(الآمر

عمليات تجارية حقيقية، أو أنها لا ترتبط بطبيعة نشاط الزبون أو نشاط مدينـه المسـحوب 
  .عليه، وقد تكون صورية يتداولها أفراد العائلة

  :مخاطر التطور السريع لحجم الائتمان: سادسا

السـداد فتـرة منح الائتمان وقبـل أن تبـدأ إن منح ائتمان إضافي بعد فترة قصيرة من  
الأولى وقبـل التأكـد مـن حسـن وفائـه للائتمـان القـائم أو قـد يسـتخدم القـرض الثـاني لتسـديد 

وينصح بتجنب . الاقساط المتأخرة من القرض الأول، وهذا كله ينطوي على مخاطر كبيرة
راسات عند منحها مضاعفة التسهيلات المصرفية عند تجديدها ولو كان السبب قصور الد

  .)3(أولا
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  :مخاطر التزوير والاحتيال: سابعا

  :ذكر أهمها بما يأتيحتيال لها صور متعددة نومخاطر التزوير والا 

لصـالح المصـرف مقابـل الحصـول علـى قـرض إلا  يـرهنـ تقديم سند عقار صـحيح 1
ة وشـهادة أن الراهن طالب القرض ليس مالك العقار وإنما تـم تزويـر هويـة الأحـوال المدنيـ

الجنســـية تحمـــل ذات الاســـم الكامـــل لمالـــك العقـــار، وقـــد ترفـــع لجنـــة الكشـــف علـــى العقـــار 
تقريرهـــا إلـــى لجنـــة التســـهيلات المصـــرفية مـــن دون الانتقـــال إلـــى موقـــع العقـــار إذا كانـــت 
التسهيلات المطلوبة تقل عن قيمة العقار، كون هذه اللجنـة التـي يشـكلها المصـرف تكـون 

ف عـــن تقــــديرها لقيمــــة العقـــار وهــــي غيــــر معنيـــة بموضــــوع تزويــــر مســـؤولة أمــــام المصــــر 
المحـــررات الرســـمية، إلا أن تصـــرف مـــن هـــذا النـــوع قـــد يرتـــب مســـؤولية جزائيـــة بالإهمـــال 

  .من قانون العقوبات العراقي )341(الجسيم وفق المادة

وفــي ضــوء ذلــك يتوجــب علــى لجنــة الكشــف علــى العقــار الانتقــال إلــى موقــع العقــار 
لمعلومات التي أدلى بها طالب الائتمان مع واقع الحال والاستفسار عن المالـك ومطابقة ا

الحقيقـــي للعقـــار مـــن ســـاكني العقـــارات المجـــاورة، حتـــى لا تســـبب بإلحـــاق الضـــرر بـــأموال 
المصرف، كما أنه قد يتم الكشف على عمـارة جديـدة تتكـون مـن عـدة طوابـق والحقيقـة أن 

  .العمارة التي تم رهنها آيلة للسقوط

ـ قد يكون طالب القرض المصرفي قد قدّم مستمسكات مزورة وأنه لا يوجد شـخص 2
د المــالي ليــتم تمريــره علــى مفتشــي البنــك ابهــذا الاســم، ويحصــل هــذا أحيانــا لتبويــب الفســ

المركزي وعلى مراجع الحسابات الخارجي وقد يحصل هذا التزوير إذا ما تم إيداع المبالغ 
العام لدى المصـارف الخاصـة ولكـون إيـداعات القطـاع العـام  النقدية لبعض دوائر القطاع

لا يــدفع لهــا فوائــد فيــتم دفــع مبــالغ لمســؤول تلــك الــدائرة بواســطة هــذا الاســم الــوهمي، ثــم 
  .يصنف هذا القرض على أنه ائتمان خاسر

أحيانا يتعرض الآمر بفتح الاعتمـاد المسـتندي لعمليـة نصـب واحتيـال عنـد شـرائه  ـ3
 )الاعتمـاد المسـتنديمـن المسـتفيد (من بائع غير مُعرّف له، ويقوم البائع  لبضاعة أجنبية

بتزويـــد المصـــرف الفـــاتح للاعتمـــاد المســـتندي بمســـتندات شـــحن البضـــاعة مـــزورة، فيقـــوم 
ـــه، بـــالرغم مـــن أن المصـــرف غيـــر مســـؤول عـــن تزويـــر  المصـــرف بـــدفع مبلـــغ الاعتمـــاد ل

مر ولشروط فتح الاعتمـاد إلا أنـه قـد مستندات البضاعة طالما كانت مطابقة لتعليمات الآ



 

 

يكــون المصــرف قــد تســاهل فــي موضــوع الضــمانات ، وخاصــة إذا كانــت لديــه وديعــة مــن 
  .القطاع العام مخصصة لتغطية استيراد هذه البضاعة

ــ قــد يتفــق الآمــر بخطــاب الضــمان مــع الجهــة المســتفيدة منــه علــى عمليــة نصــب 4 ـ
لى مصادرة خطاب الضمان ضمن مدة واحتيال على المصرف مصدر خطاب الضمان ع

يــراد ين الآمــر والجهــة المســتفيدة صــلاحيته، وفــي حقيقــة الأمــر أنــه لا يوجــد عقــد حقيقــي بــ
  .ضمانه بخطاب الضمان

الوهميـة لبيـع الحديـد والمعـدات  المزايداتقد يحصل مثل هذا النوع من الاحتيال في 
على تسديد ما  )راسي عليه المزادال(وبها يطمئن المصرف إلى قدرة الآمر  الخ،...والتمور

بذمته تجاه المصرف بعد بيع تلك المواد في السوق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، لـذا 
الضــمانات الكافيــة لوجــود بضــاعة لــدى الآمــر تكفــي لســد مــا بذمتــه مــن  أخــذيتســاهل فــي 

  .تجاه المصرف ديون




s�ـــا?  

قــد توصــلنا إلــى جملــة مــن النتــائج وعــدداً فــي نهايــة ســعينا المقتــرن بالبحــث والتحليــل ف

  :من المقترحات والتوصيات فضلاً عمّا ذكر في متن الأطروحة وكالآتي

  :أولاً ـ النتائج

ـــ قبــل ظهــور نظــام الــرهن كضــمان للــدائن، كــان الضــمان هــو جســد المــدين وحياتــه 1

حريـة المـدين وحريته ببيعه أو قتلـه أو اسـترقاقه، ثـم تطـور لاحقـاً واقتصـر حـق الـدائن علـى 

باســترقاقه أو أحــد افــراد عائلتــه إذا عجــز عــن الوفــاء بدينــه فــي موعــد اســتحقاقه، وقــد وضــع 

حــدوداً لهــذه الســلطة بمــا لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات وفــي الســنة الرابعــة يســتعيد  )الســومريون(

  .المدين حريته

ء مرحلـة ـ كان العراقيون القدماء يتعاملون بعقود الرهن حسب العـرف السـائد قبـل بـد2

ترجمـة لهـذا  )م.ق 1761-2000(مـن قـانون اشـنونا  )61(تشريع القوانين، وجـاءت المـادة 

  .العرف فعدّت الرهن باطلاً عند وجود شريك في المال المرهون أو إذا صدر من عبد

ـ كـان لصـدور سـندات الملكيـة العقاريـة الحجريـة فـي زمـن الدولـة السـومرية، وتطـور 3

وتعيينــــه مــــوظفين  )م.ق 1670-1710(ي عهــــد الملــــك حمــــورابينظــــام الملكيــــة الفرديــــة فــــ

ـــة  ـــى لوحـــة فخاري ـــة العقاريـــة عل مختصـــين لتثبيـــت حـــدود الأراضـــي وإصـــدار ســـندات الملكي

مـــن قانونــه أثــره فـــي تطــوير نظــام الـــرهن  )50(وتنظيمــه لنظــام الــرهن الحيـــازي فــي المــادة 

  .وتوسيع التعامل به

ل فــي إنشــاء عقــد الــرهن التــأميني، الــذي لا ـــ طــوّر الرومــان نظــام الــرهن ولهــم الفضــ4

يترتب عليه انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن بعد أن كان سائداً نوعـاً واحـداً 

وبهــذا  )التتبــع(مــن الــرهن إلا وهــو الــرهن الحيــازي، وفــي القــرن الأول المــيلادي أنشــأوا حــق 

ــدائن المــرتهن أن يتتبــع الشــي ء المرهــون فــي أي يــد يكــون ويبيعــه الحــق العينــي يســتطيع ال

  . ويستوفي حقه من ثمنه متقدماً على غيره من الدائنين



 

 

عقــــد الــــرهن (ـــــ ظهــــر نــــوع آخــــر مــــن أنــــواع الــــرهن الحيــــازي عنــــد الرومــــان يســــمى 5

وفيـــه يقـــوم الـــراهن بنقـــل ملكيـــة المرهـــون إلـــى الـــدائن المـــرتهن ويتعهـــد الاخيـــر  )الائتمـــاني

  .وفى الدينباعادتها إلى الراهن إذا ما أ

عقــد (فــي التشــريعات العربيــة  وهــذا النــوع مــن العقــود أباحــه الفقهــاء المســلمون ويســمى

مــن القـــانون المــدني عـــدّه رهنــاً حيازيـــاً، )1333(، المشــرع العراقـــي وفــي المـــادة )بيــع الوفـــاء

  .صيانة منه لحقوق الدائنين من الضياع واستخلاصاً لنية المتعاقدين في عقد بيع الوفاء

مـن القـانون  )465(ي القـانون المقـارن فحكمـه الـبطلان وجـاء ذلـك بـنص المـادة أما ف

المدني المصري والتي عدّت عقد البيـع بـاطلاً إذا احـتفظ البـائع بحـق اسـترداد المبيـع خـلال 

  .مدة معينة

ــــ يلعـــب الـــرهن دوراً مهمـــاً فـــي تـــامين المصـــارف مـــن مخـــاطر الائتمـــان، لأن حقّهـــا 6

للوفاء بدين المصرف لا ينافسه فيه أحد، ويعطي للدائن حقوقـاً  يتعلق بمال معيّن يخصص

وسـلطات مهمــة، منهــا أن حــق الــرهن لا يتجــزأ، فكـل جــزء مــن الــدين يكــون مضــموناً بالمــال 

المرهون كله وكل جزء من المال المرهون يكـون ضـامناً للـدين كلـه، ومـن مزايـا نظـام الـرهن 

ي أي يـد يكـون والتنفيـذ عليـه ببيعـه واستحصـال انه يعطي للدائن حق تتبع المال المرهون ف

مستحقاته مـن ثمنـه متقـدماً علـى سـائر الـدائنين العـاديين والـدائنين المـرتهنين التـالين لـه فـي 

  .المرتبة

ومـن مزايــاه أنــه يعطـي للــدائن المــرتهن رهنـا حيازيــا حــق حـبس الشــيء المرهــون حتــى 

  .يستوفي كامل حقه

ت بيع العقارات المرهونة وفقاً لقانون التسجيل العقاري ـ المشرّع العراقي سّهل إجراءا7

م التي أعطى فيه لرئيس دائرة التسجيل العقاري سـلطة بيـع العقـارات 1971لسنة  )43(رقم 

المرهونة بناءً على طلب تحريري من الدائن المرتهن دون حاجة إلى اصدار قـرار قضـائي، 



 

 

% 7ديون والفوائــد بمــا لا يزيــد علــى ممّــا يتــيح للمصــارف الحصــول علــى مســتحقاتها مــن الــ

  .سنوياً بشكل سريع

فــي قــانون المصــارف العراقــي مختلفــاً عمّــا ورد فــي قــانون  )الائتمــان(ـــ ورد تعريــف 8

البنـــك المركـــزي العراقـــي، وكـــان علـــى المتـــرجم العراقـــي ولا أقـــول المشـــرّع العراقـــي أن يوحّـــد 

ن التعريــف فــي الــنص الانكليــزي م، كــو 2004التعريــف فــي كــلا القــانونين الصــادرين عامــة 

  .لكلا القانونين كان موحداً 

ويبـدو أن القـانونين قــد كتبـا باللغــة الانكليزيـة أولا مــن قبـل الســلطة الأمريكيـة الحاكمــة 

آنــــذاك، ثــــم ترجمــــا إلــــى اللغــــة العربيــــة ترجمــــة حرفيــــة ســــيئة وحصــــل الاخــــتلاف لإخــــتلاف 

  .المترجمين

ــدنا أن أهــ م القــوانين  الاقتصــادية النافــذة والتــي تســيّر ومــا أعظــم هــذه الرزيــة علــى بل

عجلـة الحيـاة الاقتصـادية منـذ عشـرة ســنوات تقريبـاً قـد كتبوهـا أنـاس لا يسـتطيعون أن يتفقــوا 

علـــى ترجمـــة موحّـــدة لتعريـــف الائتمـــان، فجـــاء التعريـــف يفتقـــر إلـــى الوضـــوح وغيـــر متـــرابط 

  .ومفرداته ركيكة، فما بالك في بقية المواد القانونية

من المخاطر التي تـم تأشـيرها صـلاحية تعيـين مراجـع حسـابات خـارجي للمصـرف ـ 9

من قانون المصـارف العراقـي والتـي حدّدتـه حصـراً بحـاملي الأسـهم  )46(وفق أحكام المادة 

، وأجــازت اعــادة تعيينــه باســتمرار لمــدة لا  )الجمعيــة العموميــة(فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة 

تلك المدة يصح أن حصل المصرف على استثناء البنك  تتجاوز خمسة سنوات وما زاد عن

المركــزي العراقــي، فضــلا عــن ذلــك فــإن تحديــد أجــور مرتفعــة لــه تلقــي بظلالهــا علــى الشــك 

بنزاهتــه وحياديتــه فــي عملــه ويضــيّع الفرصــة مــن معرفــة الواقــع المــالي الحقيقــي للمصــرف 

المــتحكم بهــذا التعيــين  والتنبــؤ بمســتقبله، خاصــة إذا كــان رئــيس مجلــس ادارة المصــرف هــو

  .لامتلاكه هو وعائلته وذويه أغلب أسهم المصرف



 

 

وفــــي هــــذه الحالــــة قــــد يوضــــع مراجــــع الحســــابات الخــــارجي امــــام خيــــارين وذلــــك فــــي 

المصـارف التــي فيهـا فســاد مـالي ومخالفــات قانونيــة فأمّـا أن يــذكر الحقيقـة ويضــحّي باعــادة 

  .تعيينه مرة أخرى أو يداهن ليعاد تعيينه 

انون لم يضـع نصوصـاً يحصّـن بهـا مراجـع الحسـابات الخـارجي مـن هكـذا ضـغوط الق

وممــا لا شــك فيــه أن حصــانته تــؤثر . تضــعه علــى كفتــي ميــزان، كفّــة المعيشــة وكفــة النزاهــة

  .ايجابياً على حصانة القطاع المصرفي من الفساد المالي والعكس صحيح

از لمحـافظ البنـك المركـزي وقد عالج المشرع المصري مخاطر مـن هـذا النـوع بأنـه أجـ

مــن قـانون البنــك المركـزي والجهـاز المصــرفي والنقـد، أن يعهــد إلـى مراجــع  )83(فـي المـادة 

حســـابات ثالـــث إضـــافة إلـــى اللـــذين عينهمـــا المصـــرف ليقـــوم بمهمـــة محـــددة ويتحمـــل البنـــك 

  .المركزي اتعابه

امتلاك ـــ مــن المخــاطر التــي تحتــاج إلــى معالجــة هــي الســماح لشــخص أو عائلــة بــ10

غالبيــة أســهم المصــرف، ممــا يتــيح لهــم أن يتحكمــوا بقــرارات الهيئــة العامــة وقــرارات مجلــس 

إدارة المصــرف، فيتمكنــوا مــن توظيــف الودائــع النقديــة لمصــالحهم الخاصــة، والتــي غالبــاً مــا 

يشوبها الفساد والمخـاطر وأثبتـت التجـارب فـي العـراق أن أكثـر المصـارف عرضـة للإفـلاس 

  .لعائليةهي المصارف ا

مـن  )ثانيـاً وثالثـاً (المعـدل وفـي الفقـرة  1997لسـنة  )21(قانون الشركات العراقـي رقـم 

مـــن % 20حـــدد نســـبة مســـاهمة مؤسســـو الشـــركة المســـاهمة بمـــا لا يقـــل عـــن  )39(المـــادة 

رأســمالها الاســمي ويطــرح البــاقي للاكتتــاب، فإنــه حــدد الحــد الأدنــى ولــم يحــدد الحــد الأعلــى 

  .لمساهمة المؤسسين

نصـت علـى عـدم تطبيـق الأحكـام  )107/1(أما قانون المصارف العراقي وفي المادة 

الواردة في قانون الشركات التي تحـدد نسـبة المشـاركة فـي الشـركات علـى حملـة الأسـهم فـي 

  .فجعل نسبة المشاركة مفتوحة بحدها الأعلى والأدنى. المصارف



 

 

بنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي مــن قــانون ال )51(أمــا القــانون المقــارن وفــي المــادة 

والنقــد المصـــري فانـــه لــم يســـمح لأي شـــخص طبيعــي أو اعتبـــاري أن يتملـــك مــا يزيـــد علـــى 

عشرة  بالمائة من رأسمال المصرف وادخل في حسـاب ملكيـة الشـخص الطبيعـي مـا % 10

  .يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة

ندوق لضـمان الودائـع لـدى المصـارف الخاصـة، ـ أغفل المشـرع العراقـي إنشـاء صـ11

ومـا لهــذا الصـندوق مــن أهميـة كبيــرة فـي الحفــاظ علـى القطــاع المصـرفي والاســتقرار المــالي 

والاقتصادي، فعند حصول أزمات مالية يتزاحم المودعون على المصارف بسحب ودائعهـم، 

حالــة التــزاحم عنــد ممــا يفــاقم الأزمــات ويســاعد بدرجــة كبيــرة فــي إفــلاس المصــارف، وتنتهــي 

ـــداع أمـــوالهم  ـــك يكـــون حـــافزاً لهـــم علـــى إي ـــع، فضـــلاً عـــن ذل وجـــود صـــندوق لضـــمان الودائ

الفائضــة لــدى المصــارف فتــزداد لــديها الســيولة النقديــة وتأخــذ طريقهــا إلــى النشــاط الائتمــاني 

  . لمختلف القطاعات الاقتصادية

مــن قــانون البنـــك  )87(المشــرع المصــري انشــأ صــندوق لضــمان الودائــع فــي المــادة 

  .المركزي والجهاز المصرفي وجعل له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة

ـ ضعف نظام الرقابة على المصارف نتيجة لضعف القاعدة القانونية التي نظمت 12

مـــن قـــانون المصـــارف العراقـــي، التـــي لـــم تعطـــي  )53(أســـس الرقابـــة والتفتـــيش فـــي المـــادة 

أداء دورهـــم الرقـــابي، ولـــم تحـــدد مـــدّة ولا يـــتهم ولـــم تشـــترط  للمفتشـــين الاســـتقلالية والقـــوة فـــي

أدائهم القسم قبل مباشرة أعمالهم، ولم تجعل ارتبـاطهم المباشـر وتقـديم تقـاريرهم إلـى محـافظ 

البنك المركزي لإبعاد أي تدخل أو تأثير في عملهم، كما لـم تمنـع علـيهم قبـول أي هديـة أو 

العمــل لــدى المصــارف الخاصــة فــي أثنــاء العطــل  ائتمــان لهــم أو لــذويهم، ولــم تمــنعهم مــن

الرســـمية وهـــذه منافـــذ قـــد يـــدخل مـــن خلالهـــا بعـــض المصـــارف التـــي تكثـــر فيهـــا المخالفـــات 

القانونية وفيها فساد مالي بذريعة الاستفادة مـن خبـراتهم لتطـوير عمـل المصـرف لقـاء مبـالغ 

  .مغرية

  



 

 

  .ديدـ منح الائتمان من غير ضمانات يحمل مخاطر عدم التس13

مــن قــانون المصــارف العراقــي للمصــارف مــنح  )27(مــن المــادة  )ب(أجــازت الفقــرة 

يكــون مــنح الائتمانــات ســواء كانــت مضــمونة أو غيــر (الائتمــان مــن غيــر ضــمانات بنصــها 

  .)...مضمونة

مــن قــانون البنـك المركــزي والجهــاز  )57(أمـا القــانون المقــارن فإنـه اشــترط فــي المـادة 

ري علــى المصـارف عنـد تقـديمها للائتمــان أن يكـون طالـب الائتمــان المصـرفي والنقـد المصـ

حسن السمعة ولديه مـوارد ذاتيـة كافيـة وان تثبـت الدراسـات كفايـة التـدفقات النقديـة المتوقعـة 

  .لأنشطته للوفاء بالتزاماته 

  .ولم يرد مثل هذه الشروط أو غيرها قي قانون المصارف العراقي

القطــاع المصــرفي أن يقبــل موظــف البنــك المركــزي ـــ مــن المخــاطر الكبيــرة علــى 14

  .الهدية أو الائتمان من المصارف الخاصة

مــن قــانون البنــك المركــزي العراقــي الصــادر بــأمر الحــاكم  )21(مــن المــادة  )5(الفقــرة 

قـد منعـت موظـف البنـك المركـزي مـن قبـول الهديـة  2004لسـنة  )56(الأمريكي آنذاك رقـم 

المنع ليس مطلقاً ولا جازماً بل انه منعاً مشروطاً بتأثيره على ولائه أو الائتمان، إلا أن هذا 

وموضوعيته في أدائه لواجباته الوظيفية وجعلت مقياس تحقـق الشـرط مـن عدمـه منـوط بـه، 

فهو الذي يقيّم نفسه هل أن قبول الهدية أو الائتمان يؤثر على ولائه وموضوعيته في عمله 

لا يقبــل (علـى مـن يــدعي خـلاف ذلـك، وفيمــا يـأتي نصـها أم لا يـؤثر، ويقـع عـبء الإثبــات 

المحافظ أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو أي موظف في البنك المركزي العراقـي أي 

هدية أو ائتمان لنفسه أو نيابة عن أي شخص تربطـه بـه علاقـة أسـرية أو تجاريـة أو ماليـة 

لواجباتــه الوظيفيــة فــي البنــك  إذا كــان فــي ذلــك مــا يــؤثر علــى ولائــه وموضــوعيته فــي أدائــه

  .)المركزي العراقي



 

 

والمشرع في هذه الفقـرة إنمـا فـتح بابـاً للرشـوة بسـتار الهديـة ولاسـتغلال الوظيفـة بسـتار 

  .الائتمان، وسمح للفساد المالي أن يرتدي لباس القانون

  :التوصيات والمقترحات: ثانياً 

رف العراقية تضعه لجنة تتألف ـ إصدار قانون جديد للبنك المركزي العراقي وللمصا1

  .من خبراء مصرفيين وخبراء في القانون الخاص

ـــ تعيــين مراجــع حســابات خــارجي ثــاني للمصــارف العراقيــة الخاصــة تعــود صــلاحية 2

اختياره وتحديد أجوره للبنك المركزي العراقي ويتحمل المصرف المعـين لـه أجـوره وتـدفع مـن 

  .خلال البنك المركزي العراقي

د نسبة تملك الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأسهم المصرف بمـا لا يزيـد ـ تحدي3

مــن رأســمال المصــرف ويــدخل فــي حســاب ملكيــة الشــخص الطبيعــي مــا يملكــه % 10علــى 

  .بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة

ـــ إنشــاء صــندوق لضــمان الودائــع تكــون لــه شخصــية معنويــة وميزانيــة مســتقلة، يــتم 4

ـــرتبط بالبنـــك تمو  ـــه، وي ـــة فـــي تمويل ـــه مـــن المصـــارف الخاصـــة فضـــلا عـــن مســـاهمة الدول يل

  .المركزي العراقي

ـ تقوية نظام الرقابة على المصـارف، وجعـل المفتشـين لجنـة تأخـذ قراراتهـا بالأغلبيـة 5

وتــرتبط مباشــرة بمحــافظ البنــك المركــزي العراقــي وتحديــد مــدة ولايــتهم، ومــنعهم مــن قبــول أي 

مان لهم أو لذويهم ومنعهم مـن العمـل لحسـاب المصـارف الخاصـة أثنـاء العطـل هدية أو ائت

الرسمية، وأدائهم القسم أمام أعلـى سـلطة فـي البلـد قبـل أدائهـم عملهـم، وتخصـيص نسـبة لا 

من مبالغ الغرامات التـي تفـرض علـى المصـارف نتيجـة مخالفـات قانونيـة أو % 10تتجاوز 

  .يهم كحوافز مالية سنويةفساد مالي اكتشفه المفتشون توزع عل



 

 

ـــ تحديــد ســقف للائتمــان الممنــوح مــن غيــر ضــمانات مشــروطاً بحســن ســمعة طالــب 6

الائتمــان ودراســة تثبــت كفايــة التــدفقات النقديــة المتوقعــة لأنشــطته ولديــه مــوارد ذاتيــة تكفــي 

  .للوفاء بمبلغ الائتمان الممنوح

المركزي العراقي، ليكون الـنص من قانون البنك  )21(من المادة  )5(ـ تعديل الفقرة 7

يمنع على المحافظ أو نائبة أو أي مـن اعضـاء المجلـس أو أي موظـف فـي البنـك (كالآتي 

المركــزي العراقــي قبــول أيــة هديــة أو ائتمــان مــن المؤسســات الماليــة العراقيــة لنفســه أو نيابــة 

ولأي سـبب  عن أي شخص تربطه به علاقة أسرية حتى الدرجة الرابعة أو تجاريـه أو ماليـة

  .)كان

ـ إنشاء مؤسسات مالية متخصصة بشراء الديون المضمونة بالرهن لأهميتهـا الكبيـرة 8

  .في معالجة نقص السيولة النقدية لدى المصارف وتأمينها من مخاطر التوقف عن الدفع

 ي التوفيقــواالله ول
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      الرهن في تأمين المصارف من مخاطر الائتمان دراسة مقارنة دور – ا#"�و � (��ان
  

  سامي المعموري  احمد/  الدكتور الاستاذ -- المشرف الاستاذ
���!   

 دراسـة ــ الائتمـان مخاطر من المصارف تأمين في الرهن دور( الأطروحة موضوع اختيار على شجعنا لقد

 وتحقيـق الاقتصـادية الأهداف خدمة على القدرة ولامتلاكها المصارف بها تقوم التي الأدوار وتعدد لأهميته) مقارنة

 وتوجيـه والمقترضـين، المـودعين بـين الوسـيط بـدور وتقـوم الاقتصـادي، والاسـتقرار الاقتصـادية التنمية عملية ودعم

 أهـــم ومــن والخارجيـــة، الداخليــة التجــارة وتمويـــل الاقتصــادية، القطاعـــات حاجــة حســب لـــديها المتجمعــة المــدخرات

 وتــأتي العــالم، يفــ الحديثــة الاقتصــاديات تطــور وراء كــان والــذي والنقديــة التعهديــة الائتمانــات منحهــا هــو أنشــطتها

 اســتمرارها وضــمان إنجاحهــا فــي المســاعدة العوامــل مــن منهــا وتأمينهــا المخــاطر تلــك وتقليــل عليهــا الحفــاظ أهميــة

  .الوطني الاقتصاد سلامة يتطلبها مسؤولية وهي وتطورها،

 إلـى العراقيـة الخاصـة التجاريـة المصـارف تعـرّض مفادهـا فرضـية مـن البحـث ينطلـق :البحـث فرضية: أولا

 قانونيـة منافـذ ووجـود المصـرفية، التشـريعات بقصـور تتعلـق نظريـة مخـاطر منها ومتنوعة، متعددة ائتمانية مخاطر

 والتقليــل معالجتهـا يمكـن المخــاطر وتلـك العملـي، الصــعيد علـى مخـاطر ومنهــا المخـاطر، تلـك بعــض منهـا تنسـاب

 عقــود وأقــوى أهــم جعلتــه خصــائص مــن يتمتــع لمــا الــرهن علــى بالاعتمــاد منهــا المصــارف حيــاة وتــأمين آثارهــا مــن

  .المصرفية التشريعات على الإصلاحات بعض وتحقيق والضمان التوثيق

 الخـاص، المصـرفي بالقطـاع يتعلـق مهمـاً  معاصراً  موضوعاً  لتناوله كبيرة أهمية البحث هذا يكتسب :البحث أهمية

ــت مواضــيع، هكــذا مثــل إلــى ماســة بحاجــة هــو والــذي  التــي المخــاطر وتحليــل اســتعراض فــي البحــث أهميــة وتجلّ

 المخــاطر تلــك إلــى المؤديــة الأســباب ومعرفــة المصــرفي الائتمــان مخــاطر علــى والتركيــز المصــارف لهــا تتعــرض

 القانونيـة المنافـذ تلـك لسـد والتوصـيات المقترحـات وإبـداء لهـا المعالجـات ووضـع منها تنساب التي القانونية والمنافذ

 هامـاً  دوراً  يلعـب أن شأنه من وأمينة فعّالة ضمان كوسيلة الحيازي والرهن التأميني الرهن بنوعية الرهن دور وشرح

 الســــوق فــــي واســــتمرارها نجاحهــــا وضــــمان الائتمــــان مخــــاطر مــــن وتأمينهــــا المصــــارف علــــى الحفــــاظ فــــي ومــــؤثراً 

  .المصرفية

 تعثّر إلى أدت متعددة ائتمانية مخاطر من العراق في الخاصة التجارية العراقية المصارف تعاني :البحث مشكلة 

  .العراقي  المركزي البنك وصاية تحت وضعت وقد بعضها وإفلاس منها البعض



 

 

 المتعلقـة والقانونيـة التشـريعية والجوانـب المصـرفي الائتمان مخاطر وتحليل دراسة إلى البحث يهدف :البحث هدف

ـــول ووضـــع بـــه،  وإظهـــار المصـــرفية التشـــريعات لإصـــلاح والتوصـــيات المقترحـــات وتقـــديم لمعالجتهـــا اللازمـــة الحل

  .الائتمان مخاطر من المصارف تأمين في ودوره وأهميته ومزاياه الرهن خصائص

 العراقيـــة التشـــريعات بـــين المقارنـــة وفـــي البحـــث مواضـــيع جميـــع فـــي التحليلـــي المـــنهج ســـلكنا لقـــد: البحـــث مـــنهج 

ــــل المصــــرية، والتشــــريعات ــــا خصــــائص وتحلي ــــرهن نظــــام ومزاي ــــه ال ــــل للمصــــارف وأهميت  الائتمــــان مخــــاطر وتحلي

  .المصرفي

 التشريعات هي لدراستنا المقارن  القانون اخترنا وقد مقارنة دراسة كانت البحث لموضوع دراستنا إن :البحث نطاق

 الاخـتلاف علـى والوقـوف الغربيـة، التقنيات أرقى في استقرت التي بالتشريعات تأثرها من عنها عُرِفَ  لِما المصرية

 هـذا أسـباب توضـيح مـع منهـا أيٍ  إلـى ميلنـا وإظهار والمصرية العراقية التشريعات في القانونية المواد نصوص في

  .الرهن موضوع في كتبوا الذين القانون فقهاء آراء من وبالاستفادة الميل،

 التمهيدي الباب في تناولنا خاتمة، وأعقبتها مقدمة سبقتها أبواب، ثلاثة إلى الأطروحة هيكل استند: البحث هيكلية

 التعريــف: الثــاني والفصــل للــرهن التــاريخي التطــور فيــه بحثنــا الأول الفصــل فصــلين، علــى واحتــوى الــرهن مفهــوم

 الــرهن مفهــوم فيــه بحثنــا: الأول الفصــل فصــول ثلاثــة إلــى وتفــرع التــأميني الــرهن فيــه بحثنــا الأول والبــاب بــالرهن،

: الأخيـر الثـاني البـاب أمّـا التـأميني الـرهن انقضاء: الثالث والفصل التأميني، الرهن آثار :الثاني والفصل التأميني،

 مفهــوم الأول الفصــل فــي بحثنــا فصــول ثلاثــة إلــى وتفــرع المصــرفي، الائتمــان ومخــاطر الحيــازي للــرهن خصصــناه

 فيه بحثنا الثالث والفصل انقضائه، وطرائق الحيازي الرهن آثار: الثاني والفصل للمصارف وأهميته الحيازي الرهن

 .المصرفي الائتمان مخاطر

  

  :النتائج 

 أو قتلـه أو ببيعـه وحريتـه وحياتـه المدين جسد هو الضمان كان للدائن، كضمان الرهن نظام ظهور قبل ـ1

 عــن عجــز إذا عائلتــه افــراد أحــد أو باســترقاقه المــدين حريــة علــى الــدائن حــق واقتصــر لاحقــاً  تطــور ثــم اســترقاقه،

 وفــي ســنوات ثــلاث تتجـاوز لا بمــا الســلطة لهــذه حـدوداً ) الســومريون( وضــع وقــد اسـتحقاقه، موعــد فــي بدينــه الوفـاء

  .حريته المدين يستعيد الرابعة السنة

ــ2 ــة بــدء قبــل الســائد العــرف حســب الــرهن بعقــود يتعــاملون القــدماء العراقيــون كــان ـ  القــوانين، تشــريع مرحل

 وجــود عنــد بـاطلاً  الــرهن فعــدّت العـرف لهــذا ترجمـة) م.ق 1761-2000( اشــنونا قــانون مـن) 61( المــادة وجـاءت

  .عبد من صدر إذا أو المرهون المال في شريك

 الفرديـة الملكيـة نظـام وتطـور السـومرية، الدولـة زمـن فـي الحجريـة العقاريـة الملكيـة سـندات لصـدور كان ـ3

 سـندات وإصـدار الأراضـي حـدود لتثبيت مختصين موظفين وتعيينه) م.ق 1670-1710(حمورابي الملك عهد في



 

 

 نظـام تطـوير فـي أثره قانونه من) 50( المادة في الحيازي الرهن لنظام وتنظيمه فخارية لوحة على العقارية الملكية

  .به التعامل وتوسيع الرهن

ــ4  انتقــال عليــه يترتــب لا الــذي التــأميني، الــرهن عقــد إنشــاء فــي الفضــل ولهــم الــرهن نظــام الرومــان طــوّر ـ

 وفـي الحيـازي، الـرهن وهـو إلا الـرهن مـن واحـداً  نوعـاً  سـائداً  كان أن بعد المرتهن الدائن إلى المرهون الشيء حيازة

 في المرهون الشيء يتتبع أن المرتهن الدائن يستطيع العيني الحق وبهذا) التتبع( حق أنشأوا الميلادي الأول القرن

  . الدائنين من غيره على متقدماً  ثمنه من حقه ويستوفي ويبيعه يكون يد أي

 الـراهن يقـوم وفيـه) الائتمـاني الـرهن عقـد( يسـمى الرومـان عنـد الحيـازي الـرهن أنـواع من آخر نوع ظهر ـ5

  .الدين أوفى ما إذا الراهن إلى باعادتها الاخير ويتعهد المرتهن الدائن إلى المرهون ملكية بنقل

 المشــرع ،)الوفــاء بيــع عقــد( العربيـة التشــريعات فــي ويســمى المســلمون الفقهـاء أباحــه العقــود مــن النــوع وهـذا

 الضـــياع مـــن الـــدائنين لحقـــوق منـــه صـــيانة حيازيـــاً، رهنـــاً  عـــدّه المـــدني القـــانون مـــن)1333( المـــادة وفـــي العراقـــي

  .الوفاء بيع عقد في المتعاقدين لنية واستخلاصاً 

 والتـي المصـري المدني القانون من) 465( المادة بنص ذلك وجاء البطلان فحكمه المقارن القانون في أما

  .معينة مدة خلال المبيع استرداد بحق البائع احتفظ إذا باطلاً  البيع عقد عدّت

ـــ6  معـــيّن بمـــال يتعلـــق حقّهـــا لأن الائتمـــان، مخـــاطر مـــن المصـــارف تـــامين فـــي مهمـــاً  دوراً  الـــرهن يلعـــب ـ

 لا الـرهن حـق أن منهـا مهمـة، وسـلطات حقوقـاً  للـدائن ويعطـي أحد، فيه ينافسه لا المصرف بدين للوفاء يخصص

 للـدين ضـامناً  يكـون المرهـون المـال مـن جـزء وكـل كلـه المرهـون بالمـال مضـموناً  يكـون الـدين مـن جزء فكل يتجزأ،

 ببيعـــه عليـــه والتنفيــذ يكـــون يـــد أي فــي المرهـــون المــال تتبـــع حـــق للــدائن يعطـــي انــه الـــرهن نظـــام مزايــا ومـــن كلــه،

  .المرتبة في له التالين المرتهنين والدائنين العاديين الدائنين سائر على متقدماً  ثمنه من مستحقاته واستحصال

  .حقه كامل يستوفي حتى المرهون الشيء حبس حق حيازيا رهنا المرتهن للدائن يعطي أنه مزاياه ومن

ــ7  لســنة) 43( رقــم العقــاري التســجيل لقــانون وفقــاً  المرهونــة العقــارات بيــع إجــراءات سّــهل العراقــي المشــرّع ـ

 مـن تحريـري طلـب علـى بنـاءً  المرهونـة العقـارات بيـع سلطة العقاري التسجيل دائرة لرئيس فيه أعطى التي م1971

 الـديون مـن مسـتحقاتها علـى الحصـول للمصـارف يتـيح ممّـا قضـائي، قـرار اصـدار إلـى حاجـة دون المرتهن الدائن

  .سريع بشكل سنوياً % 7 على يزيد لا بما والفوائد

 العراقـي، المركـزي البنـك قـانون فـي ورد عمّا مختلفاً  العراقي المصارف قانون في) الائتمان( تعريف ورد ـ8

 م،2004 عامة الصادرين القانونين كلا في التعريف يوحّد أن العراقي المشرّع أقول ولا العراقي المترجم على وكان

  .موحداً  كان القانونين لكلا الانكليزي النص في التعريف كون



 

 

 إلـى ترجمـا ثـم آنـذاك، الحاكمـة الأمريكيـة السـلطة قبـل مـن أولا الانكليزيـة باللغـة كتبا قد القانونين أن ويبدو

  .المترجمين لإختلاف الاختلاف وحصل سيئة حرفية ترجمة العربية اللغة

 الاقتصـادية الحيـاة عجلـة تسـيّر والتـي النافذة الاقتصادية  القوانين أهم أن بلدنا على الرزية هذه أعظم وما

 فجـــاء الائتمـــان، لتعريـــف موحّـــدة ترجمـــة علـــى يتفقـــوا أن يســـتطيعون لا أنـــاس كتبوهـــا قـــد تقريبـــاً  ســـنوات عشـــرة منـــذ

  .القانونية المواد بقية في بالك فما ركيكة، ومفرداته مترابط وغير الوضوح إلى يفتقر التعريف

ــ9  المــادة أحكــام وفــق للمصــرف خــارجي حســابات مراجــع تعيــين صــلاحية تأشــيرها تــم التــي المخــاطر مــن ـ

 الجمعيـــة( العامـــة الهيئـــة اجتمـــاع فـــي الأســـهم بحـــاملي حصـــراً  حدّدتـــه والتـــي العراقـــي المصـــارف قـــانون مـــن) 46(

 حصـل أن يصـح المـدة تلك عن زاد وما سنوات خمسة تتجاوز لا لمدة باستمرار تعيينه اعادة وأجازت ،) العمومية

 علــى بظلالهـا تلقــي لـه مرتفعـة أجــور تحديـد فـإن ذلــك عـن فضـلا العراقــي، المركـزي البنـك اســتثناء علـى المصـرف

 بمســتقبله، والتنبــؤ للمصــرف الحقيقــي المــالي الواقــع معرفــة مــن الفرصــة ويضــيّع عملــه فــي وحياديتــه بنزاهتــه الشــك

 أســهم أغلــب وذويــه وعائلتــه هــو لامتلاكــه التعيــين بهــذا المــتحكم هــو المصــرف ادارة مجلــس رئــيس كــان إذا خاصـة

  .المصرف

 فســاد فيهـا التــي المصـارف فــي وذلـك خيــارين امـام الخـارجي الحســابات مراجـع يوضــع قـد الحالــة هـذه وفـي

  . تعيينه ليعاد يداهن أو أخرى مرة تعيينه باعادة ويضحّي الحقيقة يذكر أن فأمّا قانونية ومخالفات مالي

 كفتــي علــى تضــعه ضــغوط هكــذا مــن الخــارجي الحســابات مراجــع بهــا يحصّــن نصوصــاً  يضــع لــم القــانون

 مـن المصـرفي القطـاع حصـانة علـى ايجابيـاً  تؤثر حصانته أن فيه شك لا ومما. النزاهة وكفة المعيشة كفّة ميزان،

  .صحيح والعكس المالي الفساد

 مـن) 83( المـادة فـي المركـزي البنـك لمحـافظ أجـاز بأنـه النـوع هـذا من مخاطر المصري المشرع عالج وقد

 عينهمــا اللــذين إلــى إضــافة ثالــث حســابات مراجــع إلــى يعهــد أن والنقــد، المصــرفي والجهــاز المركــزي البنــك قــانون

  .اتعابه المركزي البنك ويتحمل محددة بمهمة ليقوم المصرف

 المصـرف، أسـهم غالبية بامتلاك عائلة أو لشخص السماح هي معالجة إلى تحتاج التي المخاطر من ـ10

 الودائـــع توظيــف مــن فيتمكنــوا المصــرف، إدارة مجلــس وقــرارات العامـــة الهيئــة بقــرارات يتحكمــوا أن لهــم يتــيح ممــا

 أكثـــر أن العـــراق فـــي التجـــارب وأثبتـــت والمخـــاطر الفســـاد يشـــوبها مـــا غالبـــاً  والتـــي الخاصـــة، لمصـــالحهم النقديـــة

  .العائلية المصارف هي للإفلاس عرضة المصارف

 نسبة حدد) 39( المادة من) وثالثاً  ثانياً ( الفقرة وفي المعدل 1997 لسنة) 21( رقم العراقي الشركات قانون

 حـدد فإنـه للاكتتاب، الباقي ويطرح الاسمي رأسمالها من% 20 عن يقل لا بما المساهمة الشركة مؤسسو مساهمة

  .المؤسسين لمساهمة الأعلى الحد يحدد ولم الأدنى الحد



 

 

 قــانون فــي الــواردة الأحكــام تطبيــق عــدم علــى نصــت) 107/1( المــادة وفــي العراقــي المصــارف قــانون أمــا

 مفتوحـة المشاركة نسبة فجعل. المصارف في الأسهم حملة على الشركات في المشاركة نسبة تحدد التي الشركات

  .والأدنى الأعلى بحدها

 لـم فانـه المصـري والنقـد المصـرفي والجهـاز المركزي البنك قانون من) 51( المادة وفي المقارن القانون أما

 وادخـل المصـرف رأسـمال مـن بالمائة  عشرة% 10 على يزيد ما يتملك أن اعتباري أو طبيعي شخص لأي يسمح

  .الرابعة الدرجة حتى أقاربه من أي إلى بالإضافة يملكه ما الطبيعي الشخص ملكية حساب في

 من الصندوق لهذا وما الخاصة، المصارف لدى الودائع لضمان صندوق إنشاء العراقي المشرع أغفل ـ11

 يتـزاحم ماليـة أزمـات حصـول فعنـد والاقتصـادي، المـالي والاسـتقرار المصرفي القطاع على الحفاظ في كبيرة أهمية

 المصـــارف، إفـــلاس فـــي كبيـــرة بدرجـــة ويســـاعد الأزمـــات يفـــاقم ممـــا ودائعهـــم، بســـحب المصـــارف علـــى المودعـــون

 أمــوالهم إيــداع علــى لهــم حــافزاً  يكــون ذلــك عــن فضــلاً  الودائــع، لضــمان صــندوق وجــود عنــد التــزاحم حالــة وتنتهــي

 القطاعـــات لمختلــف الائتمــاني النشــاط إلـــى طريقهــا وتأخــذ النقديــة الســيولة لـــديها فتــزداد المصــارف لــدى الفائضــة

  . الاقتصادية

ـــع لضـــمان صـــندوق انشـــأ المصـــري المشـــرع ـــانون مـــن) 87( المـــادة فـــي الودائ  والجهـــاز المركـــزي البنـــك ق

  .مستقلة وميزانية اعتبارية شخصية له وجعل المصرفي

ـــ12  الرقابـــة أســـس نظمـــت التـــي القانونيـــة القاعـــدة لضـــعف نتيجـــة المصـــارف علـــى الرقابـــة نظـــام ضـــعف ـ

 دورهـم أداء في والقوة الاستقلالية للمفتشين تعطي لم التي العراقي، المصارف قانون من) 53( المادة في والتفتيش

 وتقـديم المباشـر ارتبـاطهم تجعـل ولـم أعمـالهم، مباشـرة قبـل القسم أدائهم تشترط ولم يتهم ولا مدّة تحدد ولم الرقابي،

 أو هديـة أي قبـول علـيهم تمنـع لـم كمـا عملهـم، فـي تـأثير أو تـدخل أي لإبعـاد المركـزي البنـك محـافظ إلـى تقاريرهم

 قــد منافــذ وهــذه الرســمية العطــل أثنــاء فــي الخاصــة المصــارف لــدى العمــل مــن تمــنعهم ولــم لــذويهم، أو لهــم ائتمــان

 مــن الاســتفادة بذريعــة مــالي فســاد وفيهــا القانونيــة المخالفــات فيهــا تكثــر التــي المصــارف بعــض خلالهــا مــن يــدخل

  .مغرية مبالغ لقاء المصرف عمل لتطوير خبراتهم

  .التسديد عدم مخاطر يحمل ضمانات غير من الائتمان منح ـ13

 غيـــر مـــن الائتمـــان مـــنح للمصـــارف العراقـــي المصـــارف قـــانون مـــن) 27( المـــادة مـــن) ب( الفقـــرة أجـــازت

  ...).مضمونة غير أو مضمونة كانت سواء الائتمانات منح يكون( بنصها ضمانات

 والنقـــد المصـــرفي والجهـــاز المركـــزي البنـــك قـــانون مـــن) 57( المـــادة فـــي اشـــترط فإنـــه المقـــارن القـــانون أمـــا

 كافيــة ذاتيــة مــوارد ولديــه الســمعة حســن الائتمــان طالــب يكــون أن للائتمــان تقــديمها عنــد المصــارف علــى المصــري

 أو الشــروط هــذه مثــل يــرد ولــم . بالتزاماتــه للوفــاء لأنشــطته المتوقعــة النقديــة التــدفقات كفايــة الدراســات تثبــت وان

  .العراقي المصارف قانون قي غيرها



 

 

 مــن الائتمــان أو الهديـة المركــزي البنـك موظــف يقبـل أن المصــرفي القطــاع علـى الكبيــرة المخـاطر مــن ــ14

  .الخاصة المصارف

 رقــم آنــذاك الأمريكــي الحــاكم بــأمر الصــادر العراقــي المركــزي البنــك قــانون مــن) 21( المــادة مــن) 5( الفقــرة

 ولا مطلقـاً  ليس المنع هذا أن إلا الائتمان، أو الهدية قبول من المركزي البنك موظف منعت قد 2004 لسنة) 56(

 تحقــق مقيــاس وجعلــت الوظيفيــة لواجباتــه أدائــه فــي وموضــوعيته ولائــه علــى بتــأثيره مشــروطاً  منعــاً  انــه بــل جازمــاً 

 فـي وموضـوعيته ولائـه على يؤثر الائتمان أو الهدية قبول أن هل نفسه يقيّم الذي فهو به، منوط عدمه من الشرط

 نائبـه أو المحـافظ يقبـل لا( نصـها يـأتي وفيمـا ذلـك، خـلاف يـدعي مـن علـى الإثبات عبء ويقع يؤثر، لا أم عمله

 أي عـن نيابـة أو لنفسـه ائتمـان أو هديـة أي العراقـي المركزي البنك في موظف أي أو المجلس أعضاء من أي أو

 أدائــه فــي وموضــوعيته ولائــه علــى يــؤثر مــا ذلــك فــي كــان إذا ماليــة أو تجاريــة أو أســرية علاقــة بــه تربطــه شــخص

  ).العراقي المركزي البنك في الوظيفية لواجباته

 للفساد وسمح الائتمان، بستار الوظيفة ولاستغلال الهدية بستار للرشوة باباً  فتح إنما الفقرة هذه في والمشرع

  .القانون لباس يرتدي أن المالي

  :والمقترحات التوصيات 

 مصـرفيين خبراء من تتألف لجنة تضعه العراقية وللمصارف العراقي المركزي للبنك جديد قانون إصدار ـ1

  .الخاص القانون في وخبراء

 أجـوره وتحديـد اختيـاره صـلاحية تعـود الخاصـة العراقيـة للمصـارف ثـاني خـارجي حسـابات مراجـع تعيـين ـ2

  .العراقي المركزي البنك خلال من وتدفع أجوره له المعين المصرف ويتحمل العراقي المركزي للبنك

ــ3  مــن% 10 علــى يزيــد لا بمــا المصــرف لأســهم المعنــويين أو الطبيعيــين الأشــخاص تملــك نســبة تحديــد ـ

 الدرجـة حتـى أقاربـه مـن أي إلـى بالإضافة يملكه ما الطبيعي الشخص ملكية حساب في ويدخل المصرف رأسمال

  .الرابعة

 المصــارف مــن تمويلـه يــتم مسـتقلة، وميزانيــة معنويــة شخصـية لــه تكـون الودائــع لضــمان صـندوق إنشــاء ــ4

  .العراقي المركزي بالبنك ويرتبط تمويله، في الدولة مساهمة عن فضلا الخاصة

ـــ5  مباشـــرة وتـــرتبط بالأغلبيـــة قراراتهـــا تأخـــذ لجنـــة المفتشـــين وجعـــل المصـــارف، علـــى الرقابـــة نظـــام تقويـــة ـ

 ومـنعهم لـذويهم أو لهـم ائتمـان أو هديـة أي قبـول مـن ومـنعهم ولايـتهم، مـدة وتحديـد العراقي المركزي البنك بمحافظ

 أدائهـم قبـل البلـد فـي سـلطة أعلـى أمـام القسـم وأدائهم الرسمية، العطل أثناء الخاصة المصارف لحساب العمل من

 مخالفـــات نتيجـــة المصـــارف علـــى تفـــرض التـــي الغرامـــات مبـــالغ مـــن% 10 تتجـــاوز لا نســـبة وتخصـــيص عملهـــم،

  .سنوية مالية كحوافز عليهم توزع المفتشون اكتشفه مالي فساد أو قانونية



 

 

 تثبـت ودراسـة الائتمـان طالـب سـمعة بحسـن مشـروطاً  ضـمانات غيـر مـن الممنـوح للائتمان سقف تحديد ـ6

  .الممنوح الائتمان بمبلغ للوفاء تكفي ذاتية موارد ولديه لأنشطته المتوقعة النقدية التدفقات كفاية

 علـى يمنـع( كـالآتي الـنص ليكـون العراقـي، المركـزي البنـك قـانون من) 21( المادة من) 5( الفقرة تعديل ـ7

 ائتمـان أو هديـة أيـة قبـول العراقـي المركـزي البنـك في موظف أي أو المجلس اعضاء من أي أو نائبة أو المحافظ

 أو الرابعــة الدرجــة حتــى أســرية علاقــة بــه تربطــه شــخص أي عــن نيابــة أو لنفســه العراقيــة الماليــة المؤسســات مــن

  ).كان سبب ولأي مالية أو تجاريه

 نقــص معالجــة فــي الكبيــرة لأهميتهــا بــالرهن المضـمونة الــديون بشــراء متخصصــة ماليــة مؤسســات إنشــاء ــ8

  .الدفع عن التوقف مخاطر من وتأمينها المصارف لدى النقدية السيولة

 مخــاطر مــن المصــارف تــأمين فــي الــرهن دور عــن تفصــيليا بحثــا يقــدم ان اســتطاع الباحــث بــان يتبــين تقــدم ممــا
 ومقترحـات توصـيات عـدة قـدم كمـا. والاسـتنتاجات النتـائج مـن بمجموعـة الباحـث خـرج وقـد مقارنة دراسة الائتمان

  . الاطروحة موضوع بشأن

  الخاص القانون فى الدكتوراه درجة منحها يستحق  عباس فاضل موسي الباحثة فأن تقدم ومما وعليه       
  

   الدكتوراه برنامج مدير
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